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الباب الثامن

»كتاب الوقف والقصاص«





يتضمن البــاب

كتاب الوقف: الفصــل الأول: معنى الوقف وماهيته وفضله وصياغته
المبحث الأول: تعريف الوقف في اللغة والشرع.	•

* المسألة الأولى: الوقف لغة.

* المسألة الثانية: معنى الوقف في المذهب الإمامي.

* المسألة الثالثة: معنى الوقف في المذاهب الأخرى.

* المسألة الرابعة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.

المبحث الثاني: ماهية الوقف وفضله.	•
* المسـألة الاولى: ماهية الوقف وفضله في المذهب الإمامية.

* المسألة الثانية: ماهية الوقف  في المذاهب الاخرى.

* المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.

المبحث الثالث: في اشتراط الصيغة والقبول والقربة.	•
* المسألة الأولى: المذهب الإمامي.

* المسألة الثانية: أشتراط الصيغة والقبول والقربة في المذاهب الاخرى.

* المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.

الفصـل الثــاني: شرائط الواقف، والموقوف، والموقوف عليه.
المبحث الأول: شرائط الواقف.	•

جو * المسألة الأولى: شرائط الواقف في المذهب الامامي.
* المسألة الثانية: شرائط الواقف في المذاهب الاخرى.

* المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.

المبحث الثاني: شرائط الموقوف.	•
* المسألة الأولى: شرائط الموقوف في المذهب الإمامي.

* المسألة الثانية: شرائط الموقوف في المذاهب الاخرى.

* المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.



المبحث الثالث: شرائط الموقوف عليه.	•
* المسألة الأولى: شرائط الموقوف عليه في المذهب الإمامي.

* المسألة الثانية:شرائط الموقوف عليه في المذاهب الاخرى.

* المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.

المبحث الرابع: في الشروط التي يضعها الواقف.	•
* المسألة الأولى: ما أورده السيد اليزدي )قدس سره( في المسألة.  

* المسألة الثانية: قاعدة:  )الوقوف على حسب ما يوقفها(.

* المسألة الثالثة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة.

المبحث الخامس: أهمية الوصية وسبب صدورها.	•
* المسألة الأولى: سبب صدور الوصية في أمواله عليه السلام.

* المسألة الثانية: زمان صدور الوصية ومكانها.
* المسألة الثالثة: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج التي تضمنت الوصية.

كتاب القصاص

الفصــل الأول: معنى القصاص وأصل تشريعه
المبحث الأول: معنى القصاص في اللغة واصطلاح المتشرعة.	•

* المسألة الأولى:  معنى القصاص لغة.
* المسألة الثانية: معنى القصاص في اصطلاح المتشرعة.

* المسألة الثالثة:  معنى الجناية في اللغة واصطلاح المتشرعة.

المبحث الثاني: في أصل تشريعه وبيان حرمة دم المسلم.	•

* المسألة الأولى: أصل تشريعه في المذهب الإمامي.

* المسألة الثانية: المذاهب الإسلامية الأخرى.

المبحث الثالث: في أصل تشريعه وبيان حرمة دم المسلم.	•

* المسألة الأولى: المذهب الإمامي.

* المسألة الثانية: أقسام القتل وما يتحقق به القصاص في المذاهب الأخرى.



* المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أروده فقهاء المذاهب.

المبحث الرابع: قوعد فقهية.	•

* المسألة الأولى: قاعدة: )ينقسم القتل بانقسام الأحكام الخمسة(.

* المسألة الثانية: قاعدة: )ينقسم القتل باعتبار سببه إلى أقسام(.

المبحث الخامس: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة.	•
* المسألة الأولى: ابن ميثم البحراني )679هـ(.

* المسألة الثانية: ابن أبي الحديد المعتزلي )ت: 656هـ(.

* المسألة الثالثة: السيد حبيب الله الخوئي )ت: 1324هـ(.

الفصـل الثــاني:استيفاء القصاص.

المبحث الأول: الاقتصاص بغير السيف.	•

* المسألة الأولى: أقوال فقهاء المذهب الإمامي في حرمة الإستيفاء بغير السيف.

* المسألة الثانية: أقوال فقهاء المذاهب الأخرى في استيفاء القصاص.

* المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.

* المسألة الرابعة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة.

المبحث الثاني: قواعد فقهية.	•

* المسألة الأولى قاعدة: )مانع السبب(  

* المسألة الثانية: قاعدة: العلة لا بد فيها من المناسبة للححكم المرتب عليها.

* المسألة الثالثة: يعتبر في القصاص نفسا وطرفا المماثلة(.

المبحث الثالث: حرمة المثلة بالجاني.	•
* المسألة الأولى: بحث الشيخ الجواهري النجفي )عليه الرحمة والرضوان( )1266هـ(.

* المسألة الثانية: بحث الشيخ الميرز اجواد التبريزي )عليه الرحمة والرضوان( )ت 1427هـ(
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توطئة

ــة أمــير المؤمنــن الإمــام  ــه الرحمــة والرضــوان( وصي  يــورد الشريــف الــرضي )علي
عــي )عليــه الصــلاة والســلام( بــما يعمــل في أموالــه، فيقــول، )عليــه الصــلاة والســلام(:

ــه  ــنَ - فِــي مَالِ ــبٍ أَمِيــرُ الْمُؤْمِنيِ ــنُ أَبِــي طَالِ ــيُّ بْ ــه عَلِ ــدُ اللَّ ــه عَبْ ــرَ بِ »هَــذَا مَــا أَمَ
ــه يَقُــومُ بذَِلـِـكَ  ــه - ليُِولجَِــه بـِـه الْجَنَّــةَ)1( ويُعْطيَِــه بـِـه الَأمَنَــةَ: مِنْهَــا فَإنَِّ ابْتغَِــاءَ وَجْــه اللَّ
الْحَسَــنُ بْــنُ عَلـِـيٍّ - يَــأْكُلُ مِنـْـه باِلْمَعْــرُوفِ - ويُنْفِــقُ مِنـْـه باِلْمَعْــرُوفِ - فَــإنِْ حَدَثَ 
بحَِسَــنٍ حَــدَثٌ)2( وحُسَــيْنٌ حَــيٌّ - قَــامَ باِلَأمْــرِ بَعْــدَه وأَصْــدَرَه مَصْــدَرَه - وإنَِّ لِابْنَيْ 
مَــا جَعَلْــتُ الْقِيَــامَ بذَِلـِـكَ  ــي إنَِّ فَاطمَِــةَ مِــنْ صَدَقَــةِ عَلـِـيٍّ مِثْــلَ الَّــذِي لبَِنـِـي عَلـِـيٍّ - وإنِِّ
ــه )صلــى اللــه عليــه  ــه - وقُرْبَــةً إلَِــى رَسُــولِ اللَّ - إلَِــى ابْنَــيْ فَاطمَِــةَ ابْتغَِــاءَ وَجْــه اللَّ
وآلــه( - وتَكْرِيمــاً لحُِرْمَتـِـه وتَشْــرِيفاً لوُِصْلَتـِـه)3(  - ويَشْــتَرِطُ)4( عَلَــى الَّــذِي يَجْعَلُــه 
ــدِيَ  ــه وهُ ــرَ بِ ــثُ أُمِ ــرِه حَيْ ــنْ ثَمَ ــقَ مِ ــه - ويُنْفِ ــى أُصُولِ ــالَ عَلَ ــرُكَ الْمَ ــه - أَنْ يَتْ إلَِيْ
ــةً)5( حَتَّــى تُشْــكلَِ أَرْضُهَــا غِرَاســاً لَــه - وأَلاَّ يَبيِــعَ مِــنْ أَوْلَادِ نَخِيــلِ هَــذِه الْقُــرَى وَدِيَّ

ــلٌ -  ــيَ حَامِ ــدٌ أَوْ هِ ــا وَلَ ــنَّ - لَهَ ــي أَطُــوفُ عَلَيْهِ تِ ــي اللاَّ ــنْ إمَِائِ ــنْ كَانَ مِ - ومَ
فَتُمْسَــكُ عَلَــى وَلَدِهَــا وهِــيَ مِــنْ حَظِّــه - فَــإنِْ مَــاتَ وَلَدُهَــا وهِــيَ حَيَّــةٌ فَهِــيَ عَتيِقَــةٌ 

)1(   يولجه: يدخله. والأمنة بالتحريك: الأمن.
)2(   الحدث بالتحريك: الحادث أي الموت وأصدره أجراه كما كان يجري على يد الحسن.

)3(   الوصلة بالضم: الصلة وهي هنا القرابة.
)4(   ضمــير الفعــل إلى عــي أو الحســن. والــذي يجعلــه إليــه هــو مــن يتــولى المــال بعــد عــي أو الحســن 

بوصيتــه. وتــرك المــال عــلى أصولــه أن لا يبــاع منــه شــئ ولا يقطــع منــه غــرس.
ــي أن  ــر في النه ــيل. وال ــا الفس ــو هن ــل وه ــار النخ ــودي أي صغ ــدة ال ــة: واح ــة كهدي )5(   الودي

النخلــة في صغرهــا لم يســتحكم جذعهــا في الأرض فقلــع فســيلها يضربهــا.
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رَهَــا الْعِتْــقُ«)1(. قُّ وحَرَّ - قَــدْ أَفْــرَجَ عَنْهَــا الــرِّ

ــط الوقــف، والموقــوف، والموقــوف  ــد أشــتمل النــص الشريــف عــى شرائ وق
ــد اولا مــن تعريــف الوقــف  ــي يضعهــا الواقــف، ولكــن لا ب ــط الت ــه، والشرائ علي
ــة  ــه الصيغ ــترط ب ــل يش ــه، وه ــف، وفضل ــة الوق ــة، وماهي ــد المتشرع ــة وعن في اللغ

ــو كالاتي:     ــل الاول، وه ــنتناوله في الفص ــا س ــذا م ــة، ه ــول والقرب والقب

)1(  نهج البلاغة بشرح محمد عبده: ج3 ص 22 – 23.
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»معنى الوقف وماهيته
وفضله وصياغته«
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المبحث الأول

تعريف الوقف في اللغة والشرع

المسألة الأولى: الوقف لغة.

يســتعرض أهــل اللغــة معنــى مفــردة )الوقــف( فترشــد كلماتهــم إلى معنيــن في 
مفهــوم واحــد، وهمــا: المســك والحبــس؛ فذهــب الفراهيــدي )ت 175هـــ( إلى ان 

)الوقــف(، هــو المســك، فقــال:

 )الوقــف: مصــدر قولــك: وقفــت الدابــة ووقفــت الكلمــة وقفــاً، وهــذا مجاوز؛ 
فــإذا كان لازمــاً قلــت: وقفــت وقوفــاً. والوقــف: المســك الــذي يجعل للأيــدي()1(. 

وذهب ابن منظور )ت 711هـ(: إلى أنها بمعنى: الحبس والمسك ايضاً.

وقال الجوهري )ت 393هـ(: 

)فكل شيء تُسك عنه تقول: أوقفت()2( قال الطرماح:

قَــلَّ في شَــطِّ نَهْــروانَ اغْتِماضِـــي         ودَعانــي هـــَــوى العُـــيونِ المِــــراضِ

قَــى، وذُو البِــرِّ راضــي)))). جامِــــحاً في غَـــــوايَتي، ثــــم أَوقَفْــتُ           رِضــاً بالتُّ

وهنا )أوقفت( بمعنى: أمسكتُ وأقلعتُ.

)1(  كتاب العن للفراهيدي: ج5 ص 323.
)2(  الصحاح للجوهري: ج4 ص 1440هـ.

)3(  لسان العرب لابن منظور: ج9 ص 358.
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قــال الليــث: )الوقــف: مصــدر قولــك: وقَفْــتُ الدابــةَ ووقفــت الكلمــة وقفــاً، 
وهــذا مجــاوز فــإذا كان لازمــاً قلــت: وقوفــاً.

فْتُه تَوْقيفاً. وإذا وقَّفْت الرجلَ على كلمة قلت: وقَّ

ــها،  ــاً: حبسَ ــاكن، وقْف ــاح للمس ــاكن، وفي الصح ــلى المس ــف الأرَض ع ووقَ
ووقفْــتُ الدابــةَ والأرَضَ وكلَّ شيء()1(.

المسألة الثانية: معنى الوقف في المذهب الإمامي. 

ذهب فقهاء الإمامية )أعلى الله شأنهم( إلى تعريف الوقف بـ: 

)تحبيــس الأصــل وتســبيل المنفعــة( وقــد نــص عليــه جمــع مــن الفقهــاء، منهــم: 
الشــيخ الطــوسي)2(، وابــن حمــزة الطــوسي)3(، وابــن ادريس الحــي)4(، وقطــب الدين 
البيهقــي الكيــدري)5(، والمحقــق الحــي)6(، ويحيــى بــن ســعيد الحــي)7(، والفاضــل 
الآبي)8(، والعلامــة الحــي)9(، وابــن العلامــة)10(، والشــهيد الأول)11(وغيرهــم مــن 

)1(  لسان العرب: ج9 ص 359.
)2(  المبسوط، كتاب الوقوف والصدقات: ج3 ص 286.

)3(  الوسيلة، كتاب الوقوف والصدقات: ص 369.
)4(  الرائر، كتاب الايقاعات ج3 ص 152.

)5(  أصباح الشيعة بمصباح الشريعة: ص 345.
)6(  المختصر النافع، كتاب الوقوف والصدقات: ص 156؛ شرائع الٍإسلام: ج2 ص 442.

)7(  الجامع للشرايع: كتاب الوقف: ص 369.
)8(  كشف الرموز: كتاب الوقوف والصدقات: ج2 ص 44.

)9(  تحرير الاحكام: كتاب الوقف، الفصل الأول: ج3 ص 289.
)10(  ايضاح الفوائد: ج2 ص 377.

)11(  الدروس الشرعية: ج2 ص 263.
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الفقهــاء )رضــوان الله تعــالى عليهــم(.

وقــد بســط القــول في تعريفــه الشــيخ محمــد حســن الجواهــري النجفــي وذلــك 
في بيــان قــول المحقــق الحــي )عليهــما الرحمــة والرضــوان( فقــال:

)الوقف عقد ثمرته تحبيس الأصل وأطلاق المنفعة(:

ــي  ــا حك ــلى م ــة، ع ــع، والكفاي ــاح الناف ــح، وإيض ــد، والتنقي ــما في القواع  )ك
عــن بعضهــا. بــل: وفي النافــع، واللمعــة أيضــا، لكــن تــرك ذكــر العقــد، كــما هــو 
المحكــي عــن المبســوط، وفقــه القــرآن للراونــدي، والوســيلة، و،الرائــر والجامــع، 
والمهــذب البــارع، ومجمــع البرهــان، إلا أنــه تبديــل الاطــلاق بالتســبيل كــما في 

ــوي:)1( النب

 »حبس الأصل وسبل المنفعة«.

ــن  ــراد م ــر في الم ــه أظه ــن أن ــل: م ــا قي ــلاق، لم ــوه بالإط ــن أبدل  إلا أن المتأخري
التســبيل الــذي هــو إباحتهــا للجهــة الموقــوف عليهــا بحيــث يتــصرف كيــف شــاء 
كغــيره مــن الأمــلاك، لكــن في الصحــاح ســبّل فــلان ضيعتــه أي جعلهــا في ســبيل 
الله تعــالى، ومــن هنــا كان التعبــير بالتســبيل أولى، بنــاء عــلى إرادة ذلك مــن الاطلاق 
القابــل للتحبيــس كــما هــو مقتــى ابدالــه بذلــك في المتــن وغــيره لأشــعاره باعتبــار 
ــف  ــم أن الوق ــي المراس ــة ومحك ــما في النهاي ــات، ك ــن الصدق ــه م ــذ وأن ــة حينئ القرب

والصدقــة شيء واحــد، ولعلــه.

 لــذا: عرفــه في الــدروس بأنــه الصدقــة الجاريــة، بــل في المســالك ومحكــي 
التذكــرة والمهــذب البــارع والتنقيــح قــال العلــماء: المــراد بالصدقــة الجاريــة الوقــف.

)1(  المستدرك: ج2 ص 511 لكن فيه »وسبل الثمرة«.
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وعــلى كل حــال فقــد ذكرنــا غــير مــرة: أن المقصــود مــن أمثــال هــذه التعاريــف 
التمييــز في الجملــة، فــلا ينبغــي نقــض تعريــف المصنــف بالســكنى وأختيهــا، 
ــن الأول  ــواب ع ــة ولا الج ــة والوصي ــذر الصدق ــدروس بن ــف ال ــس، وتعري والحب

ــدوام. ــإرادة الحبــس عــلى ال ب

 وكان الاختــلاف في ذكــر العقــد وعدمــه عــلى نحــو مــا ســمعته في البيــع ونحوه 
مــن أنهــا اســم للعقــود، أو للمعنــى الحاصــل منهــا، وإن لم نقــل بمشروعيــة المعاطــاة 
فيــه، أو لمــا تســمعه مــن الخــلاف باعتبــار القبــول فيــه وعدمــه، المقتــي للاختــلاف 

في عقــد أولا كــما ستســمع()1(. 

المسألة الثالثة: معنى الوقف في المذاهب الاخرى. 

أولا: المذهب الزيدي.

عرّفه إمام الزيدية أحمد المرتى )ت 840هـ( بقوله:

)حبس مخصوص على وجه مخصوص بنية القربة()2(.

ثانيا: المذهب الشافعي.

عرّفه الشربيني )ت 977هـ(:

)حبــس مــال يمكــن الانتفــاع بــه مــع بقــاء عينــه بقطــع التــصرف في رقبتــه عــلى 
مــصرف مبــاح موجــود()3(.

)1(  جواهر الكلام: ج28 ص 2 – 3.
)2(  شرح الازهار: ج3 ص 458.

)3(  الاقناع لابي شجاع الشربيني: ج2 ص 26.
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ثالثا: المذهب المالكي.

عرّفه الحطاب الرعيني )ت 954هـ(:

)حبس عن لمن يستوفي منافعها على التأبيد()1(.

رابعا: المذهب الحنفي.

عرّفه إمام الحنفية أبو حنيفة النعمان، بقوله:

)حبس العن على مالك الوقف، والتضييق بالمنفعة()2(.

خامسا: المذهب الحنبلي.

عرّفه الشافعي الصغير )ت 1004هـ(:

ــه  ــه، بقطــع التــصرف في رقبت ــه، مــع بقــاء عين )حبــس مــال يمكــن الانتفــاع ب
ــاح موجــود()3(. عــلى مــصرف مب

المسألة الرابعة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة. 

المذاهــب )الشــافعي، والزيــدي، والمالكــي، والحنفــي،  يــورد فقهــاء  1ـ لم 
بلفــظ )العقــد(. التعريــف  والحنبــي( 

فــوا الوقــف: بكونــه )عقــد( يحتــاج إلى القربــة   وانفــرد بذلــك الإماميــة فقــد عرَّ
واللغــظ والقبــول ومــن ثــم فهــو مــن حيــث التقســيم يكــون مــن العبــادات لكونــه 

)1(  مواهب الجليل: ج7 ص 626.
)2(  البحر الرائق لابن نجم: ج5 ص 313.

)3(  نهاية المحتاج: ج5 ص 358.
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مــن الصدقــات، ومــن المعامــلات لكونــه مــن العقــود وليــس الايقاعــات.

2ـ حــصر الوقــف بحبــس المــال وهــو مــا ذهــب إليــه فقهــاء المذهــب )الشــافعي 
والحنبي(.  

3ـ وحصره فقهاء المذهب )المالكي والحنفي( بحبس العن.

ــذي  ــد الــيء ال ــم تحدي ــة فلــم يت ــد فقهــاء الزيدي 4ـ وكان التعريــف مبهــمًا عن
ــه الحبــس. يجــري في

ــن أو  ــي بـــ )الع ــي، والحنب ــافعي، والحنف ــي، والش ــه المالك ــب إلي ــما ذه  5ـ ك
ــال(. الم

6ـ وذهــب الإماميــة إلى قاعــدة )تحبيــس الأصــل( ســواء كان مــالاً او غــيره ممــا 
يصــح فيــه الحبــس وتســبيل المنفعــة، كــما ســيمر بيانــه في شروط الوقــف.
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المبحث الثاني

ماهية الوقف وفضله

قال أمير الؤمنن الإمام عي )عليه الصلاة والسلام(:

ــه  ــنَ - فِــي مَالِ ــبٍ أَمِيــرُ الْمُؤْمِنيِ ــنُ أَبِــي طَالِ ــيُّ بْ ــه عَلِ ــدُ اللَّ ــه عَبْ ــرَ بِ »هَــذَا مَــا أَمَ
ــا«)1(. ــةَ: مِنْهَ ــه الأمََنَ ــه بِ ــةَ ويُعْطيَِ ــه الْجَنَّ ــه بِ ــه - ليُِولجَِ ــاءَ وَجْــه اللَّ ابْتغَِ

ــه  ــف وفضل ــة الوق ــر ماهي ــلامية في ذك ــب الإس ــاء المذاه ــوال فقه ــت اق تباين
واشــتراط صيغــة الوقــف وقبولــه في الموقــوف عليــه، وقصــد القربــة ؛ فمنهــم مــن 

ــي كالاتي:  ــا، وه ــلى بعضه ــار ع ــد الاقتص ــن اعتم ــم م ــا، ومنه ــرض له تع

المسألة الأولى: ماهية الوقف وفضله في المذهب الإمامي.

تنــاول الســيد محمــد كاظــم اليــزدي )عليــه الرحمــة والرضــوان( ماهيــة الوقــف، 
وصيغتــه، وقبولــه، وقربتــه إلى الله تعــالى، قبــل شروعــه في بيــان شروطــه، فقــال في 

ماهيــة الوقــف:

)الوقــف الّــذي هــو قســم مــن الصدقــات، إذ الصدقــة قــد تطلــق و يــراد 
ــظ  ــل بلف ــة ب ــف بالصدق ــن الوق ــير ع ــار التعب ــب في الأخب ــل والغال ــف ب ــه الوق ب
الوقــف قليــل، وقــد تطلــق عــلى الأعــمّ منــه ومــن أخواتــه مــن التحبيــس والســكنى 

)1(  نهج البلاغة، تحقيق صبحي الصالح: ص379، وصيته بأمواله.
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ــك  ــي التملي ــي ه ــة الّت ــة المصطلح ــلى الصدق ــق ع ــد تطل ــى، وق ــرى والرقب والعم
للغــير تبّرعــاً بقصــد القربــة، وقــد تطلــق عــلى الــزكاة بقســميها كــما في قولــه تعــالى:

 ﴿إنَِّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾)1( إلى آخره. 

فالوقــف: هــو الصدقــة الجاريــة - أي المســتمرّة - في مقابــل المذكــورات، فهــو 
عبــارة عــن تحبيــس الأصــل وإطــلاق المنفعــة، ففــي النبــويّ )صــلى الله عليــه وآلــه(: 

»حبّــس الأصــل وســبّل الثمــرة«)2(.

وقد ورد في الأخبار الحثّ عليه، ففي النبويّ )صلى الله عليه وآله(:

»إذا مــات المؤمــن انقطــع عملــه إلاّ مــن ثلاثــة: ولــد صالــح يدعــو لــه، وعلــم 
ينتفــع بــه بعــد موتــه، وصدقــة جاريــة«)3(. 

وفي خبر هشام بن سالم:

»ليــس يتبــع الرجــل بعــد موتــه مــن الأجــر إلاّ ثــلاث خصــال: صدقــة أجراهــا 
في حياتــه وهــي تجــري بعــد موتــه، وســنةّ هــدى ســنّها فهــي يعمــل بهــا بعــد موتــه، 

وولــد صالــح يدعــو لــه«.)4( 

وقريب منه جملة أُخرى، وفي خبر أبي كهمس:
 »ســتّة يلحــق المؤمــن بعــد وفاتــه: ولــد يســتغفر لــه، ومصحــف يخلفــه، وغــرس 

يغرســه، وقليــب يحفــره، وصدقــة يجريهــا، وســنةّ يؤخــذ بهــا مــن بعــده«)5(.

)1(  التوبة: 60.
)2(  عوالي اللآلئ 2: 260، ح 14.
)3(  عوالي اللآلئ 2: 53، ح 139.

)4(  الوسائل 13: 292، الباب 1 من أبواب الوقوف والصدقات، ح 1.
)5(  العروة  الوثقى: ج6 ص 279- 280.
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المسألة الثانية: ماهية الوقف في المذاهب الاخرى.

اولا: المذهب الزيدي.

في بيان ماهية الوقف، قال إمام الزيدية أحمد المرتى )ت 840هـ(:

)الأصــل في الســنةّ والاجمــاع؛ أمــا الســنةّ فــما روي أنــه )صــلى الله عليــه وآلــه( 
قــال لعمــر حــن قــال لــه: إني أصبــت مائــة ســهم وأنــا أريــد أن اتقــرب بهــا إلى الله 

تعــالى فقــال )صــلى الله عليــه وآلــه(:

»حبس الأصل وسبل الثمرة«.

وروي أن أكابــر الصحابــة وقفــوا؛ قــال في الانتصــار: وقــف أمــير المؤمنــن عي 
ــمان  ــو بكــر وعمــر وعث ــه الصــلاة والســلام( وفاطمــة )عليهــا الســلام(، واب )علي
وعبــد الرحمــن بــن عــوف وطلحــة؛ والاجمــاع ظاهــر إلا روايــة أنــه لا يصــح يحكــم 

بــه حاكــم أو يضيفــه إلى بعــد المــوت()1(.

ثانيا: المذهب الشافعي.

في بيان ماهية الوقف قال النووي )ت 676هـ(:

)قربــة منــدون إليهــا لمــا روى عبــد الله بــن عمــر أن عمــر أتــى النبــي – )صــلى 
الله عليــه وآلــه( – وكان قــد مالــك مائــة ســهم مــن خيــبر، فقــال:

»حبس الأصل وسبل الثمرة«.()2( 

)1(  شرح الأزهار: ج3 ص 458.
)2(  المجموع: ج15 ص 320.
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)وهو مما أختص به المسلمون؛ قال الشافعي:

لم يحبــس أهــل الجاهليــة فيــما علمتــه داراً ولا أرضــاً تــبرراً بحبســها، وانــما 
حبــس أهــل الإســلام()1(.

ثالثا: المذهب المالكي. 

في بيــان ماهيــة الوقــف عنــد فقهــاء المذهــب المالكــي تنــاول الحطــاب الرعينــي 
جملــة مــن اقــوال فقهــاء المذهــب، فقــال:

ــاً  ــوده لازم ــدة وج ــة شيء م ــاء منفع ــدراً إعط ــف مص ــة: الوق ــن عرف ــال اب )ق
بقــاؤه في ملــك معطيــه ولــو تقديــراً؛ فتخــرج عطيــة الــذوات والعاريــة والعمــري 
والعبــد المخــدم حياتــه يمــوت قبــل مــوت ربــه لعــدم لــزوم بقائــه في ملــك معطيــه 

لجــواز بيعــه برضــاه مــع معطــاه.

وقــول ابــن عبــد الســلام إعطــاء منافــع عــلى ســبيل التأبيد يبطــل طــرده بالمخدم 
حياتــه. ولا يــرد بــأن جــواز بيعــه ممنــوع اندراجــه تحــت التأبيــد لان التأبيــد إنــما هــو 
في الاعطــاء وهــو صــادق عــلى المخــدم المذكــور لا في لــزوم بقائــه في ملــك معطيــه. 

وهــو اســما مــا أعطيــت منفعتــه مــدة إلى آخــره.

 وصرح الباجــي ببقــاء ملــك المحبــس عــلى محبســه وهــو لازم تزكيــة حوائــط 
الأحبــاس عــلى ملــك محبســها. وقــول اللخمــي آخــر الشــفعة الحبــس يســقط ملــك 
المحبــس غلــط انتهــى. ويخــرج مــن حــد ابــن عرفــة الحبــس غــير المؤبــد، وقــد صرح 
بجــوازه ابــن الحاجــب والمصنــف ثــم قــال ابــن عرفــة: وهــو منــدوب إليــه لأنــه مــن 

)1(  مواهب الجليل للحطاب الرعيني: ج7 ص 627.
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الصدقــة ويتعــذر عــروض وجوبــه بخــلاف الصدقــة انتهــى. 

وقــال في المقدمــات: والأحبــاس ســنة قائمــة عمــل بهــا رســول الله )صــلى الله 
عليــه وآلــه( والمســلمون مــن بعــده انتهــى. وقــال في اللبــاب: حكمــه الجــواز خلافــا 

لأبي حنيفــة()1(.

رابعا: المذهب الحنفي.

في ماهية الوقف في المذهب الحنفي قال ابن نجم المصري )ت 970هـ(:

ــلى  ــد ع ــما يزي ــاع ب ــما الانتف ــكل منه ــود ب ــار أن المقص ــة باعتب ــبته للشرك )مناس
ــال()2(. ــل الم أص

خامسا: المذهب الحنبلي.

ــال  ــي ق ــب الحنب ــاء المذه ــد فقه ــه عن ــل تشريع ــف وأص ــة الوق ــان ماهي في بي
الشــافعي الصغــير )ت 1004هـــ(:

والأصل فيه قوله تعالى:

 ﴿لَنْ تنََالُوا البِْرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾.

 ولمــا ســمعها أبــو طالحــة بــادر إلى وقــف أحــب أموالــه بيرحــا حديقــة مشــهورة 
.ُوَمَــا يَفْعَلُــوا مِــنْ خَيْــرٍ فَلَــنْ يُكْفَــرُوه :وقولــه

 وخــبر مســلم »إذا مــات المســلم انقطــع عملــه إلا مــن ثــلاث صدقــة جاريــة أو 
علــم ينتفــع بــه أو ولــد صالــح يدعــو لــه«.

)1(  مواهب الجليل: ج7 ص 626.
)2(  البحر الرائق: ج5 ص 313.
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 وحمــل العلــماء الصدقــة الجاريــة عــلى الوقــف دون نحــو الوصيــة بالمنافــع 
المباحــة لندرتهــا ووقــف عمــر أرضــا أصابهــا بخيــبر بأمــره )صــلى الله عليــه وآلــه( 
ــن  ــب وأن م ــورث ولا يوه ــا ولا ي ــاع أصله ــه لا يب ــا أن ــا منه ــا شروط وشرط فيه
ــيخان  ــه رواه الش ــول في ــير متم ــا غ ــم صديق ــروف أو يطع ــا بالمع ــأكل منه ــا ي وليه
وهــو أول وقــف وقــف في الإســلام وقيــل بــل وقفــه )صــلى الله عليــه وآلــه( أمــوال 
مخيريــق التــي أوصى بهــا لــه في الســنة الثالثــة وجــاء عــن جابــر مــا بقــي أحــد مــن 

ــى وقــف()1(. ــه مقــدرة حت ــه( ل ــه وآل ــي )صــلى الله علي أصحــاب النب

المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.

1ـ ذهــب فقهــاء الإماميــة )اعــلى الله شــأنهم( إلى أن ماهيــة الوقــف هــو: 
)الصدقــة( إذ الغالــب في الاخبــار الــواردة عــن أئمــة العــترة النبويــة )عليهــم 

بلفــظ: )الصدقــة(. الوقــف  التعبــير عــن  الصــلاة والســلام( 

فالوقــف: هــو الصدقــة الجاريــة، اي المســتمرة في مقابــل المذكــورات ومــن 
بقصــد  تبرعــا  للغــير  والتمليــك  والرقبــى،  والعمــري،  والســكن،  التحبيــس، 

القربــة؛ وغيرهــا.

فالوقف: عبارة عن تجيس الأصل واطلاق المنفعة.

ــة الوقــف: هــو التحبيــس  2ـ وذهــب فقهــاء المذاهــب الإســلامية إلى أن ماهي
ــه  واطــلاق المنفعــة، وقــد اعتمــدوا في ذلــك عــلى الحديــث النبــوي )صــلى الله علي

ــن الخطــاب: »حبــس الأصــل وســبل الثمــرة«. وآله(لاب

)1(  نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: ج5 ص 358 – 359.
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المذاهــب  فقهــاء  اقــوال  تفاوتــت  والقربــة  والقبــول  الصيغــة  اشــتراط  في 
ــة،  ــة، والزيدي الإســلامية بــن التعــرض لهــا، وهــو مــا جــاء في مصنفــات: الإمامي
والشــافعية، وبــن الاعــراض عنهــا، كــما في المذهــب المالكــي، والحنفــي، والحنبــي، 
فكانــت اقوالهــم في بيــان الصيغــة الشرعيــة للوقــف فقــط، دون ذكــر شرط القبــول، 

ــي كالاتي: ــة، وه والقرب

المسألة الأولى: المذهب الإمامي. 

أولا: في اشتراط الصيغة.

ــة  ــه الرحم ــزدي )علي ــم الي ــد كاظ ــيد محم ــة الس ــتراط الصيغ ــألة أش ــاول مس تن
والرضــوان( في مقدمــة كتــاب الوقــف، وقــد بــنّ أن اشــتراط الصيغــة في الوقــف 
ظاهــره الاجمــاع عنــد علــماء الطائفــة، وأن صحــة الوقــف متوقــف عليهــا، وان لفــظ 

)وقفــت( تتحقــق بــه الكفايــة.

ــدّتُ،  ــبّلتُ، وأب ــتُ، وسَ ــتُ، وحَبسْ ــل: تَصدّقْ ــرى، مث ــاظ الأخ ــا الالف  وام
فالأقــوى كفايتهــا مــع ضميمــة القرائــن، كــما في ســائر العقــود، فقــال )رحمــه الله(:

 )ظاهــر العلــماء الإجمــاع عــلى اشــتراط الصيغــة في الوقــف، وأنّــه بدونهــا 
غــير صحيــح، وأطالــوا الــكلام في كفايــة مــا عــدا لفــظ وقفــت - مثــل تصدّقــت، 
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ــا. ــدم كفايته ــا - وع ــدت، ونحوه ــبّلت، وأبّ ــت، وس وحبّس

 والأقــوى كفايــة كلّ مــا يــدلّ عــلى المعنــى المذكــور ولــو بضميمــة القرائــن كــما 
ــبر  ــام. ولا يعت ــوص في المق ــظ مخص ــار لف ــلى اعتب ــل ع ــود، إذ لا دلي ــائر العق في س
العربيّــة ولا الماضويّــة، بــل يكفــي الجملــة الاســميّة كقولــه: هــذا وقــف. كــما يــدلّ 
عليــه قــول أمــير المؤمنــن )عليــه الســلام( - لّمــا جــاءه البشــير بخــروج عــن ينبــع:

ــاع ولا  ــبيل الله، لا تب ــري س ــت الله، وعاب ــج بي ــلا في حجي ــاً بت ــة بتّ ــي صدق »ه
ــورث«.)1(  ــب ولا ت توه

ــار  ــير بوقفــت، أو تصدّقــت، لذكرهمــا في الأخب ــق: الأحــوط التعب وفي الحدائ
دون غيرهمــا مــن الألفــاظ)2( مــع أنّ لفــظ التحبيــس أيضــاً موجــود في النبــويّ 

ــه(. ــه وآل ــلى الله علي )ص

 ومقتــى مــا ذكــروه مــن اشــتراط الصيغــة عــدم كفايــة المعاطــاة مثل مــا إذا بنى 
مســجداً وأذن في الصــلاة فيــه مثــلا، فإنّــه كــما صّرح بــه بعضهــم)3( لا يصــير وقفــاً 
ولا يخــرج عــن ملكــه، وكــذا في نحــوه. نعــم حكــي عــن ابــن إدريــس والشــهيد في 
ــو لم يجــر الصيغــة، لأنّ معظــم المســاجد في  ــة ذلــك في المســجد ول الذكــرى)4( كفاي

الإســلام عــلى هــذه الصــورة، وهــذا هــو الأقــوى.

 بــل: الأقــوى ذلــك في غــير المســجد مثــل بنــاء القناطــر والخانــات للمســافرين 

)1(  الوسائل 13: 303، الباب 6 من أبواب الوقوف والصدقات، ح 2.
)2(  الحدائق 22: 129 - 130.

)3(  كالشــيخ في المبســوط 3: 300، والعلّامــة في القواعــد 2: 388، والشــهيد الثــاني في المســالك 5: 
.374

)4(  الرائر 1: 280، الذكرى 3: 133.
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ــل الأرض  ــا وجع ــتظلال به ــا أو بالاس ــاس بثمره ــاع الن ــجار لانتف ــرس الأش وغ
مقــبرة ونحوهــا، بــل ومثــل البــواري والحصــير للمســاجد. وكــذا تعمــير المســاجد 
ــإنّ الســيرة عــلى عــدم إجــراء صيغــة  ــة فيهــا، ف ــة بالنســبة إلى الآلات المعمول الخرب

الوقــف فيهــا.

ودعــوى: كونهــا مــن بــاب الإباحــة، مدفوعــة بــأنّ الــلازم حينئــذ عــدم جــواز 
التــصّرف بعــد موتــه للانتقــال إلى وارثــه. ومــا قــد يدّعــى: مــن أنّ جعــل الحصــير 

للمســجد مــن بــاب تليــك المســجد وليــس وقفــاً.

ــه لــو قــال: جعلــت هــذا للمســجد، فهــذا   وقــد ذكــر العلّامــة في التذكــرة: أنّ
ــه مــن بــاب الهبــة ويحتــاج إلى قبــول الناظــر وقبضــه لا يجــري  تليــك لا وقــف وأنّ
في غــير الحــصر والبــواري مــن المذكــورات)1( مــع أنّــه غــير تــامّ في نفســه أيضــاً مــن 
ــه  ــاً لازم ــر، وأيض ــن الناظ ــا م ــض فيه ــول والقب ــدم القب ــلى ع ــيرة ع ــث إنّ الس حي
جــواز أن يملــك المســجد ونحــوه داراً أو عقــاراً بنحــو الهبــة، وهــو مشــكل، 

ــاتي()2(. ــف المعاط ــاب الوق ــن ب ــع م ــوى أنّ الجمي فالأق

ثانيا: في اشتراط القبول.

الرحمــة  المذهــب )عليهــم  بــنَّ )قــدس سره( أن علــماء  المطلــب  وفي هــذا 
ــا  ــة، أقواه ــوال ثلاث ــلى أق ــف ع ــول في الوق ــتراط القب ــوا في اش ــوان( اختلف والرض

عــدم الاشــتراط، وأحوطهــا القبــول مطلقــاً.

فقال في المسألة الثانية من المقدمة:

)1(  التذكرة 2: 427 س 43.
)2(  العروة الوثقى: ج6 ص 280.
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ــن  ــل ب ــا التفصي ــوال، ثالثه ــلى أق ــف ع ــول في الوق ــتراط القب ــوا في اش )اختلف
الاوقــاف الخاصــة والعامــة مثــل الوقــف عــلى الفقــراء أو الفقهــاء ونحوهــا، 
والأقــوى عــدم الاشــتراط وإن كان الأحــوط التفصيــل، وأحــوط منــه القبــول 

ــمول العمومــات. مطلقــاً، وذلــك للأصــل بعــد ش

 ودعــوى: معلوميّــة عــدم دخــول عــن أو منفعــة في ملــك الغــير بســبب 
اختيــاري ابتــداءً مــن غــير قبــول، كــما تــرى، مصــادرة، مــع أنّــه لا فــرق بــن الطبقــة 
ــه لا إشــكال في عــدم اعتبــار قبــول اللاحقــة،  الســابقة واللاحقــة في ذلــك، مــع أنّ
وخلــوّ الأخبــار المشــتملة عــلى أوقــاف الأئمّــة )عليهــم الســلام( عــن ذكــر القبــول، 
فإنّهــا دالّــة عــلى عــدم اعتبــاره ســواء جعلنــا مــا ذكــر فيهــا صيغــة للوقــف أو بيانــاً 
لأحكامــه، ثــمّ عــلى القــول باعتبــار القبــول يكفــي قبــول الناظــر أو الحاكــم الشرعي 
ــم، وإن  ــه قبوله ــلازم في ــلى الأولاد فال ــف ع ــل الوق ــا مث ــة، وأمّ ــاف العامّ في الأوق

كانــوا صغــاراً فقبــول وليّهــم أو وكيلــه()1(.

ثالثا: في اشتراط القربة في صحة الوقف.

في اشــتراط القربــة ذهــب علــماء الإماميــة )أعــلى الله شــأنهم( إلى قولــن وهمــا 
القربــة، والآخــر، أي الاقــوى: عــدم  )مشــهور، واقــوى(، فــالأول: يشــترط 
الاشــتراط، وذلــك للإطلاقــات في الروايــات، ولصحــة الوقــف مــن الكافــر 

واطــلاق الصدقــة عليــه.

قــال الســيد اليــزدي )عليــه الرحمــة والرضــوان( في المســألة الثالثــة مــن مقدمــة 
كتــاب الوقــف:

)1(  العروة الوثقى: ج6 ص 281 – 282.
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ــدم  ــة ع ــاً لجماع ــوى وفاق ــف، والأق ــة الوق ــة في صحّ ــتراط القرب ــهور اش )المش
ــما هــو  اشــتراطه، للإطلاقــات، ولصحّتــه مــن الكافــر، وإطــلاق الصدقــة عليــه إنّ
باعتبــار الأفــراد الّتــي يقصــد فيــه القربــة ولا يلــزم أن يكــون جميــع أفــراده كذلــك. 

ــال  ــن أن يق ــه يمك ــع أنّ ــة، م ــد القرب ــلى قص ــوف ع ــواب موق ــب الث ــم: ترتّ نع
بترتّبــه عــلى الأفعــال الحســنة وإن لم يقصــد بهــا وجــه الله، فــإنّ الفاعــل لهــا يســتحقّ 
ــتحقّ  ــد أن يس ــلا يبع ــرّب إلى الله، ف ــه التق ــد بفعل ــلاء وإن لم يقص ــد العق ــدح عن الم
مــن الله تعــالى التفضّــل عليــه بالثــواب، ويؤيّــده مــا في الأخبــار المرغّبــة مــن انتفــاع 
الميّــت بولــده الصالــح، مــع أنّــه لم يقصــد القربــة في طلبــه وإنّــما قصــد لــذّة النفــس 

ــل الأولاد()1(. ــة أو بتحصي بالمقارب

المسألة الثانية: أشتراط الصيغة والقبول والقربة في المذاهب الاخرى.

أولا: المذهب الزيدي.

1ـ صيغة الوقف.

في صيغــة الوقــف ولفظــه ذهــب فقهــاء الزيديــة إلى ثلاثــة صيــغ للوقــف، 
ــتُ،  ــتُ وحبَس ــح: وقف ــظ الصري ــي اللف ــف( فف ــة، ومختل ــاً، وكناي ــي: )صريح وه
ــتُ وهــو  ــة: تصدقــتُ، وفي اللفــظ المختلــف: جَعلْ ــدتُ؛ وفي الكناي وســبّلت، وأبْ

ــف. ــة في الوق ــذر وكناي ــح في الن صري

قال إمام الزيدية أحمد المرتى )ت 840هـ(:

)في ألفاظــه عــلى ثلاثــة أضرب: صريــح قــولا واحــدا وهــي وقفــت وحبســت 

)1(  العروة الوثقى: ج6 ص 282.
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وســبّلت وأبْــدت.

 وكناية قولا واحدا وهي تصدقت.

 ومختلــف فيــه وهــي حرّمــت: ففيــه قــولان أحدهمــا أنــه صريــح والآخــر أنــه 
ــش( في  ــه )أص ــا قال ــل م ــا مث ــون مذهبن ــب أن يك ــو )ط( يج ــال أب ــح ق ــس بصري لي
ــذر  ــح في الن ــت صري ــت جعل ــالله ان لفظ ــد )م( ب ــل وعن ــا والمحتم ــح منه الصري

ــف. ــة في الوق وكناي

 قــال أبــو مــضر لكــن هــذا إذا لم يكــن العــرف قائــما فامــا في العــرف الآن فقــد 
صــار صريحــا في الوقــف في ديارنــا هــذه قــال ولكــن يختلــف ذلــك باختــلاف 
الإضافــة فــان أضــاف جعلــت إلى المســاجد والمشــاهد والفقــراء ونحوهــا فإنــه يــراد 
ــه  ــا فإن ــيرا كان أو غني ــن فق ــل مع ــاف إلى رج ــرف وإن أض ــل الع ــف لأج ــه الوق ب
يكــون نــذرا ويجــوز بيعــه لان العــرف هاهنــا للنــذر أظهــر مــن الوقــف إلا أن يكــون 
ــة  ــه العــرف ودلال ــه يكــون عــلى مــا علي ــة الحــال فإن عــرف البلــد غــير هــذا ودلال

الحــال()1(.

2ـ في اشتراط القربة.

ذهــب فقهــاء الزيديــة إلى اشــتراط القربــة في صحــة الوقــف ووجــوب النطــق 
بهــا نحــو ان يقــول: جعلــت هــذا لله ويلفــظ مــع الكنايــة، وأمــا مــع الصريــح فــلا 

ــل القصــد كاف. ــاج إلى النطــق ب يحت

قال أحمد المرتى:

)وســواء كان اللفــظ – في الوقــف – صريحــاً أم كنايــة فــلا بــد مــع لفــظ الوقــف 

)1(  شرح الأزهار: ج3 ص 462 – 463.
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مــن قصــد القربــة فيــما، وان لم يقصــد القربــة لم يصــح الوقــف وإذا كان لا بــد  قصــد 
القربــة وجــب أن )ينطــق بهــا نحــو أن يقــول جعلــت هــذا لله تعــالى أو ينطــق )بــما 
يــدل عليهــا نحــو أن يقــول جعلــت هــذا للمســاجد أو للفقــراء أو للعلــماء أو صدقة 
ــة(  ــدل عليهــا )مــع الكناي ــما ي ــما يجــب أن ينطــق بهــا أو ب محرمــة أو نحــو ذلــك وإن
وأمــا مــع الصريــح فــلا يحتــاج إلى النطــق بــل القصــد كاف نحــو أن يقــول وقفــت 

أرض كــذا أو ســبلت أرض كــذا فــإن ذلــك كاف مــع قصــد القربــة()1(.

ثانيا: المذهب الشافعي.

1ـ صيغة الوقف.

ــظ  ــب، الأولى: اللف ــة مرات ــف إلى ثلاث ــة الوق ــافعية في صيف ــاء الش ــب فقه ذه
ــبّلت. ــت أو س ــت أو حبس ــح: كوقف الصري

 والثاني: كناية، كقوله: حرّمت أو أبدت.

والثالثــة: بحبــس مــا يقــرن باللفــظ، كقولــه: صدقــة لاتبــاع ولا توهــب، فقــد 
التحــق بالفــظ الصريــح.

قال النووي، )ت 676هـ(:

)وألفــاظ الوقــف عــلى مراتــب. إحداهــا: قولــه: وقفــت كــذا، أو حبســت، أو 
ــح،  ــة، أو محبســة، أو مســبلة، فــكل لفــظ مــن هــذا صري ســبلت، أو أرضي موقوف
هــذا هــو الصحيــح الــذي قطــع بــه الجمهــور. وفي وجــه: كل هــذا كنايــة، وفي وجه: 

الوقــف صريــح، والباقــي كنايــة، وفي وجــه: التســبيل كنايــة والباقــي صريــح.

)1(  شرح الأزهار: جص 463 – 464.
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الثانيــة: قولــه: حرمــت هــذه البقعــة للمســاكن أو أبدتهــا، أو داري محرمــة أو 
مؤبــدة، كنايــة عــلى المذهــب، لأنهــا لا تســتعمل إلا مؤكــدة لــلأولى.

الثالثــة: تصدقــت بهــذه البقعــة، ليــس بصريــح، فــان زاد معــه شــيئا، فالزيــادة 
ــاظ  ــض الألف ــه بع ــرن ب ــا: إن ق ــه. أصحه ــه أوج ــظ، ففي ــا اللف ــة، فأم ــظ أو ني لف
الســابقة، بــأن قــال: صدقــة محرمــة، أو محبســة، أو موقوفــة، أو قــرن بــه حكــم 
ــه بهــذا  ــح، لانصراف ــاع ولا توهــب، التحــق بالصري ــة ولا تب الوقــف فقــال: صدق

ــض()1(. ــك المح ــن التملي ع

2ـ في اشتراط القبول.

ذهــب الشــافعية إلى اشــتراط القبــول في الوقــف عــلى شــخص أو جماعــة معينن 
ــض  ــب البع ــن ذه ــن، في ح ــافعي وآخري ــب الش ــام المذه ــد إم ــد عن ــو المعتم وه

الآخــر إلى عــدم الاشــتراط.

ــلى  ــف ع ــجد إذا كان الوق ــلى المس ــراء، وع ــة كالفق ــلى جه ــف ع )إذا كان الوق
جهــة، كالفقــراء، وعــلى المســجد والربــاط، لم يشــترط القبــول. ولــو قــال: جعلــت 
هــذا للمســجد، فهــو تليــك لا وقــف، فيشــترط قبــول القــي وقبضــه كــما لــو وهــب 
شــيئا لصبــي. وإن كان الوقــف عــلى شــخص أو جماعــة معينــن، فوجهــان. أصحهما 

عنــد الامــام وآخريــن: اشــتراط القبــول. 

فعــلى هــذا، فليكــن متصــلا بالإيجــاب كــما في البيــع والهبــة. والثــاني: لا يشــترط 
كالعتــق، وبــه قطــع البغــوي والرويــاني. قــال الرويــاني: لا يحتــاج لــزوم الوقــف إلى 
القبــول، لكــن لا يملــك عليــه إلا بالاختيــار، ويكفــي الاخــذ دليــلا عــلى الاختيــار. 

)1(  روضة الطالبين: ج4 ص 388.
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ــه،  ــوف علي ــوف إلى الموق ــك في الموق ــل المل ــا: ينتق ــن بقولن ــولي الوجه ــص المت وخ
وإلا، فــلا يشــترط قطعــا()1(.

ثالثا: المذهب المالكي.

ــت  ــت ووقف ــح بـــ )حبس ــظ الصري ــف إلى اللف ــة الوق ــة في صيغ ــب المالكي ذه
ــد أو جهــة لا تنقطــع أو لمجهــول وإن حــصر( وأن لفــظ  ــه قي أو تصدقــت إن قارن
)وقفــت( يفيــد التأبيــد وهــو أصرح الألفــاظ، وقيــل أن لفــظ )حبســت( لا يختلــف 

مــن حيــث الدلالــة في التأبيــد عــن لفــظ )وقفــت(.

ــد  ــلا يفي ــة( ف ــظ )الصدق ــا لف ــة؛ وأم ــه إلى ضميم ــرون إلى احتياج ــب اخ وذه
التأبيــد إلا إذا قرانــه قيــد كقولــه: لا يبــاع ولا يوهــب. أو جهــة لا تنقطــع كصدقــة 

عــلى الفقــراء والمســاكن.

قال الحطاب الرعيني )ت 954هـ( في بيان صيغة الوقف:

بـــ )حبســت، ووقفــت أو تصدقــت إن قرانــه قيــد أو جهــة لا تنقطــع أو لمجهول 
وأن حــصر( فقــال في شرح العبارة:

ــوم  ــا يق ــب: أو م ــن الحاج ــال اب ــة. ق ــو الصيغ ــع وه ــن الراب ــو الرك ــذا ه )ه
ــص  ــا ولم يخ ــلاة مطلق ــو أن في الص ــه: ول ــا بقول ــوم مقامه ــا يق ــن م ــم ب ــا. ث مقامه
ــا أي  ــلاة مطلق ــو أذن في الص ــه: فل ــى. وقول ــح انته ــا فكالصري ــخصا ولا زمان ش

ــلا. ــا ولا نف ــه فرض ــص ب ــا ولم يخ ــلاة مطلق ــا أو في الص ــا مطلق أذان

ــه فذلــك  ــى مســجدا وأذن في الصــلاة في ــو بن  وقــال في المســائل الملقوطــة: ول

)1(  روضة الطالبين: ج4 ص 389.
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كالصريــح لأنــه وقــف وإن لم يخــص زمانــا ولا شــخصا ولا قيــد الصــلاة فيــه 
ــى. ــه انته ــم بوقفيت ــك ويحك ــن ذل ــاج إلى شيء م ــلا يحت ــل ف ــرض ولا نف بف

 وذكــره والــده في البــاب الســبعن مــن تبصرتــه ثــم ذكــر اللفــظ ثــم قــال: ولفــظ 
وقفــت يفيــد التأبيــد. وقــال ابــن عبــد الســلام: يعنــي أنهــا أصرح ألفــاظ الفصــل 
ولأنهــا دالــة عــلى التأبيــد بغــير ضميمــة. وعــزاه في التوضيــح لعبــد الوهــاب وغــيره 
مــن العراقيــن قــال: وقــال صاحــب المقدمــات وان زرقــون: لفــظ الوقــف والحبس 

ســواء ويدخــل في لفــظ وقفــت مــن الخــلاف مــا يدخــل في حبســت انتهــى.

وهــذا الثــاني هــو الــذي مشــى عليــه المصنــف خلافــا لابــن الحاجــب لأنــه قــدم 
ــاظ  ــا إلى الألف ــشرط راجع ــون ال ــد أن يك ــف، ولا ب ــظ الوق ــلى لف ــس ع ــظ الحب لف
الثلاثــة. ثــم قــال ابــن الحاجــب: وحبســت وتصدقــت إن اقــترن بــه مــا يــدل عــلى 

التأبيــد مــن قيــد أو جهــة لا تنقطــع تأبــد وإلا فروايتــان.

 قــال ابــن عبــد الســلام: يعنــي أن لفظتــي حبســت وتصدقــت لا يــدلان عــلى 
التأبيــد بمجردهمــا بــل لا بــد مــع ذلــك مــن ضميمــة قيــد في كلام كقولــه حبــس لا 
يبــاع ولا يوهــب وشــبه ذلــك مــن الألفــاظ، أو الجمــع بــن اللفظتــن معــا كــما وقــع 
في بعــض الروايــات إذا قــال حبســا صدقــة أو ذكــر لفــظ التأبيــد أو ضميمــة جهــة 

في الحبــس لا تنقطــع.

 ومــراده عــدم انحصــار مــن يــصرف إليــه الحبــس بأشــخاص معينــن كقولــه: 
حبــس عــلى المســاكن أو عــلى المجاهديــن أو طلبــة العلــم فــإن انعدمــت هــذه 
القيــود والجهــات وشــبهها ففــي التأبيــد حينئــذ روايتــان، وظاهــر كلام المؤلــف أنــه 
لا يختلــف في التأبيــد إذا وجــدت هــذه القيــود أو الجهــات وذلــك قريــب ممــا قــال في 
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المدونــة إذا قــال حبــس صدقــة أو حبــس لا يبــاع ولا يوهــب.

 أن قــول مالــك لم يختلــف في هــذا أنــه صدقــة محرمــة ترجــع بمراجــع الأحبــاس 
ــك  ــد الحكــم حكــى عــن مال ــن عب ــك فاب ــكا. ومــع ذل ــس مل ولا ترجــع إلى المحب
أنهــا ترجــع إليــه ملــكا بعــد مــوت المحبــس عليــه وإن قــال حبــس صدقــة. وكــذا 
قــال ابــن وهــب إنهــا ترجــع ملــكا إذا حبــس عــلى معينــن، ولــو قــال لا يبــاع ولا 
يوهــب. نعــم يعــز وجــود الخــلاف بــل ينتفــي إذا اقــترن بــه شيء مــن الجهــات غــير 

المحصــورة، والمرجــع في ذلــك كلــه إلى مدلــول العــرف انتهــى.

 والــذي يتحصــل مــن كلامــه في التوضيــح أن الراجــح مــن المذهــب إن وقفــت 
وحبســت يفيــدان التأبيــد ســواء أطلقــا أو قيــدا بجهــة لا تنحــصر أو عــلى معينــن 
أو غــير ذلــك إلا في الصــورة الآتيــة وهــي مــا إذا قــال وقــف أو حبــس عــلى فــلان 
ــه  ــم فإن ــه: حياته ــك بقول ــد ذل ــم وقي ــن حياته ــة معين ــلى جماع ــه أو ع ــن حيات المع

ــا. ــه إن كان ميت ــا أو لورثت يرجــع بعــد موتهــم ملــكا للواقــف إن كان حي

 وكذلــك إذا ضرب لذلــك أجــلا فقــال حبــس عــشر ســنن أو خمســا أو نحــو 
ذلــك كــما نــص عليــه اللخمــي والمتيطــي قــالا: ولا خــلاف في هذيــن الوجهــن أي 
ــد  ــلا يفي ــة ف ــظ الصدق ــا لف ــخص. وأم ــاة ش ــده بحي ــلا أو قي ــف أج إذا ضرب للوق
ــة  ــاع ولا يوهــب أو جهــة لا تنقطــع كصدق ــه: لا يب ــد كقول ــه قي ــد إلا إذا قارن التأبي
عــلى الفقــراء والمســاكن وطلبــة العلــم والمجاهديــن يســكنونها أو يســتغلونها أو عــلى 
مجهــول ولــو كان محصــورا كعــلى فــلان وعقبــه، وغــير المحصــور كعــلى أهل المدرســة 
الفلانيــة أو الربــاط الفــلاني، فــإن تجــرد عــن ذلــك فــلا يفيــد الوقــف، فــإن كان عــلى 
ــراء  ــن كالفق ــير مع ــك، وإن كان لغ ــه مل ــي ل ــلان فه ــلى ف ــة ع ــه صدق ــن كقول مع
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فالناظــر يــصرف ثمنهــا باجتهــاده عــلى المســاكن يــوم الحكــم ولا يلــزم التعميــم. 

ــم  ــة. ث ــف وصدق ــس ووق ــاظ: حب ــة ألف ــس ثلاث ــات: وللتحبي ــال في المقدم ق
قــال: وأمــا الصدقــة فــإن تصــدق بذلــك عــلى معينــن ولا محصوريــن مثــل أن يقــول 
ــا  ــك يبيعه ــلان مل ــا لف ــه أنه ــلاف في ــذا لا اخت ــلان فه ــلى ف ــة ع ــدار صدق ــذه ال ه

ــه. ــورث عن ويهبهــا وت

 وإن تصــدق بهــا عــلى غــير معينــن ولا محصوريــن مثــل أن يقــول هــذه الــدار 
ــاع  ــا تب ــم، فإنه ــي تي ــرة أو بن ــي زه ــلى بن ــبيل أو ع ــاكن أو في الس ــلى المس ــة ع صدق
ــة عــلى المســاكن  ــدر الاجتهــاد إلا أن يقــول صدق ويتصــدق عــلى المســاكن عــلى ق
ــلال ولا  ــكنى والاغت ــاكن للس ــلى المس ــا ع ــون حبس ــتغلونها فتك ــكنونها أو يس يس
تبــاع، وإن تصــدق بذلــك عــلى غــير معينــن إلا أنهــم محصــورون مثل أن يقــول داري 
صدقــة عــلى فــلان وعقبــه، هــل ترجــع بعــد انقــراض العقــب مرجــع الأحبــاس عــلى 

أقــرب النــاس بالمحبــس أو تكــون لآخــر العقــب ملــكا مطلقــا عــلى قولــن.

ــى  ــا، وحك ــكا مطلق ــب مل ــر العق ــون لآخ ــا تك ــك أنه ــن مال ــهب ع  روى أش
ابــن عبــدوس أنهــا ترجــع مرجــع الأحبــاس وهــو قــول مالــك وبعــض رجالــه في 
المدونــة. وقــد قيــل في المســألة قــول ثالــث: إن ذلــك إعــمار وترجــع بعــد انقــراض 

ــكا()1(. ــدق مل ــب إلى المص العق

رابعا: المذهب الحنفي.

ــك إلى  ــرى ذل ــف ف ــواز الوق ــل ج ــي في أص ــب الحنف ــاء المذه ــف فقه أختل

)1(  مواهب الجليل: ج7 ص 640 – 642.
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ــو يوســف إلى  الصيغــة، فقــد قــال إمــام المذهــب: بعــدم الجــواز وتبعــه في ذلــك أب
وقــت دخولــه المدينــة ومكــة حاجــاً فــرأى أوقــاف الصحابــة فعــاد وعــدل عــن رأي 

ــة)1(. ابي حنيف

ــس أو  ــك الحاب ــوس في مل ــاء المحب ــى بق ــس ومقت ــة الحب ــوا: في دلال واختلف
ــه. ــن ملك ــه ع خروج

 فقال الرخسي )ت 483هـ(:

)ليــس مــن ضرورة الحبــس عــن الدخــول في ملــك الغــير أمتنــاع خروجــه عــن 
.)2 ملكه()

وانكروا الصيغ الاتية في الوقف، وهي:

ــذه أو  ــت أرضي ه ــاكن، أو وقف ــراء والمس ــلى الفق ــذه ع ــارضي ه ــت ب )تصدق
حبســتها، أو حرمتهــا أو هــي موقوفــة أو محبوســة أو محرمــة( فهــذا باطــل عندهــم 

وقــد اتفقــوا عليــه.

ــك  ــك أو حبســتها ل ــل لإنســان آخــر: )وقفتهــا ل ــوا: ببطــلان لفــظ القائ وقال
أو قــال هــي لــك وقــف أو حبــس( وخالفهــم في ذلــك أبــو يوســف، فانــه يقــول: 
يكــون تلكيــا منــه يتــم بالتســليم إليــه بقولــه: لــك ولا يصــح عندهــم الا مــن قــال: 
)داري أو أرضي هــي صدقــة موقوفــة عــلى الفقــراء والمســاكن؛ أخرجهــا مــن يــده 
إلى يــد قيــم يقــوم بهــا وينفــق عليهــا في حرمتهــا واصــلاح مجاريهــا يزرعهــا ويرفــع 
ــلى  ــنة ع ــك في كل س ــد ذل ــي بع ــم الباق ــا ويقس ــه لنوائبه ــاج إلي ــا يحت ــا م ــن غلته م

)1(  المبسوط للرخسي: ج12 ص 28.
)2(  المبسوط: ج12 ص 29.
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ــتجماع  ــا لإس ــع فيه ــه أن يرج ــس ل ــزة ولي ــة جائ ــذه صدق ــاكن فه ــراء والمس الفق
شرائــط الوقــف عــلى قــول مــن يقــول بلــزوم الوقــف مــن القســمة والتســليم 
واخــراج الأصــل عــن ملكــة والتأبيــد في جهــة صرف الغلــة مــا بقيــت الدنيــا()1(.

وذهب ابن عابدين إلى اشتراط القربة في وقف المسلم دون الذمي)2(.

قال الرخسي )ت 483هـ(:

)ثــم لا خــلاف أنــه لــو قــال تصدقــت بــأرضى هــذه عــلى الفقــراء والمســاكن 
انــه لا يكــون وقفــا بــل يكــون ذلــك نــذرا بالصدقــة إذا قصــد بــه الالــزام فــان عــن 
إنســانا فهــو تصــدق عليــه بطريــق التمليــك ولا يتــم الا بالتســليم ولــو قــال وقفــت 
ــذا  ــة فه ــة أو محرم ــة أو محبوس ــي موقوف ــا أو ه ــتها أو حرمته ــذه أو حبس أرضى ه

باطــل بالاتفــاق.

 لان كلامــه يحتمــل فعــل مــراده وقفتهــا عــلى ملكــي لتكــون مصروفــة في 
ــتها  ــك أو حبس ــا ل ــه وقفته ــان بعين ــال لإنس ــان ق ــوني ف ــاء دي ــلى قض ــي أو ع حاجت
لــك أو قــال هــي لــك وقــف أو حبــس فهــو باطــل أيضــا الا عــلى قــول أبــى يوســف 

ــه لــك. ــه بقول ــه يتــم بالتســليم إلي ــه يقــول يكــون تليــكا من فإن

 وقــول وقــف أو حبــس باطــل. ووجــه ظاهــر الروايــة أن قولــه وقــف أو 
حبــس تفســير لقولــه لــك فيمنــع ذلــك تليــك الغــير منــه والــكلام المبهــم إذا اقــترن 
ــة  ــون عاري ــكنى تك ــك س ــه داري ل ــير كقول ــك التفس ــم لذل ــير كان الحك ــه تفس ب
فــان قــال هــي صدقــة موقوفــة عــلى الفقــراء والمســاكن أخرجهــا مــن يــده إلى يــد 

)1(  المبسوط للرخسي: ج12 ص 32.
)2(  حشاية رد المختار: ج4 ص 536.
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ــع مــن  ــا ويرف ــم يقــوم بهــا وينفــق عليهــا في مرمتهــا واصــلاح مجاريهــا ويزرعه قي
غلتهــا مــا يحتــاج إليــه لنوائبهــا ويقســم الباقــي بعــد ذلــك في كل ســنة عــلى الفقــراء 

ــزة. ــة جائ والمســاكن فهــذه صدق

ــه أن يرجــع فيهــا لاســتجماع شرائــط الوقــف عــلى قــول مــن يقــول   وليــس ل
ــد في  ــه والتأيي ــن ملك ــل ع ــراج الأص ــليم واخ ــمة والتس ــن القس ــف م ــزوم الوق بل
ــلاح  ــا واص ــا بمرمته ــن غلته ــدأ م ــما يب ــا وإن ــت الدني ــا بقي ــة م ــة صرف الغل جه
مجاريهــا لأنهــا لا تبقــى منتفعــا بهــا الا بعــد ذلــك ومقصــود الواقــف أن تكــون 
الصدقــة جاريــة لــه إلى يــوم القيامــة كــما قــال عليــه الصــلاة والســلام كل عمــل ابــن 
آدم ينقطــع بموتــه الا ثلاثــة علــم علمــه النــاس فهــم يعملــون بــه بعــد موتــه وولــد 

ــه إلي يــوم القيامــة. ــة ل ــه وصدقــة جاري صالــح يدعــو ل

 وفى بعــض الروايــات قــال: الا ســبعا وذكــر مــن جملــة ذلــك نهــرا أكــراه وخانــا 
بنــاه ومصحفــا ســبله وإنــما يرفــع مــن غلتهــا مــا يحتــاج إليــه لنوائبهــا لأنــه لا يتمكــن 
مــن الزراعــة الا بذلــك ولان الغلــة لا تطيــب مــن الأراضي الخراجيــة الا بــأداء الخراج 
وإنــما قصــد الواقــف أن يكــون التصــدق عنــه بأطيــب المــال وذلــك عنــد أداء النوائب.

ــه لنوائبهــا ويقســم الباقــي بعــد   فلهــذا يرفــع الــوالي مــن غلتهــا مــا يحتــاج إلي
ــة  ــول الغل ــد حص ــم عن ــن يقس ــت لازم ولك ــذا بتوقي ــس ه ــنة ولي ــك في كل س ذل
ومــن الأراضي مــا يغــل في الســنة مرتــن ومنهــا مــا يغــل في الســنة مرة فكــما حصلت 
الغلــة ينبغــي لــه أن يقســم مــا يحصــل مــن النوائــب في الفقــراء والمســاكن ولا يؤخــر 
لمــا في التأخــير مــن الآفــات وفى التعجيــل مــن القربــة تحصيــل مقصــود الواقــف()1(

)1(  المبسوط للرخسي: ج12 ص 32.
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خامسا: المذهب الحنبلي.

ذهــب فقهــاء المذهــب الحنبــي إلى أن ألفــاظ الوقف تنقســم إلى قســمن: صريحة 
وكنايــة. وفي كل قســم وردت ثلاثــة الفــاظ، فالصريــح: )وقفــت، وحبســت، 

وســبّلت(.

وأمــا الكنايــة فهــي: )تصدقــت، وحرمــت، وأبــدت( وذلــك ان لفــظ الصدقــة 
والتحريــم مشــتركة، والتأبيــد يحتمــل التحريــم والوقــف؛ ولــذا تحتــاج إلى ضميمــة، 

أو قرينــة دالــة عليــه.

قال ابن قدامة المقدسي )ت 620هـ(:

)وألفــاظ الوقــف ســتة ثلاثــة صريحــة وثلاثــة كنايــة: فالصريحــة وقفــت 
ــير  ــن غ ــا م ــار وقف ــلاث ص ــذه الث ــن ه ــدة م ــى بواح ــى أت ــبلت مت ــت وس وحبس
انضــمام أمــر زائــد لأن هــذه الألفــاظ ثبــت لهــا عــرف الاســتعمال بــن النــاس 

وانضــم إلى ذلــك عــرف الــشرع بقــول النبــي )صــلى الله عليــه وآله(لعمــر 

»إن شــئت حبســت أصلهــا وســبلت ثمرتهــا«. فصــارت هــذه الألفــاظ في 
الوقــف كلفــظ التطليــق في الطــلاق.

 وأمــا الكنايــة فهــي: تصدقــت وحرمــت وأبــدت فليســت صريحــة لأن لفظــة 
الصدقــة والتحريــم مشــتركة فــإن الصدقــة تســتعمل في الــزكاة والهبــات، والتحريم 
ــد  ــيره والتأيي ــلى غ ــه وع ــلى نفس ــما ع ــون تحري ــمان ويك ــار والاي ــتعمل في الظه يس
يحتمــل تأييــد التحريــم وتأييــد الوقــف ولم يثبــت لهــذه الألفــاظ عــرف الاســتعمال 
فــلا يحصــل الوقــف بمجردهــا ككنايــات الطــلاق فيــه فــإن انضــم إليهــا أحــد ثلاثــة 
ــن  ــا م ــرى تخلصه ــة أخ ــا لفظ ــم إليه ــا  أن ينض ــا أحده ــف به ــل الوق ــياء حص أش
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الألفــاظ الخمســة فيقــول صدقــة موقوفــة أو محبســة أو مســبلة أو محرمــة أو مؤبــدة 
أو يقــول هــذه محرمــة موقوفــة أو محبســة أو مســبلة أو مؤبــدة. 

)الثــاني(: أن يصفهــا بصفــات الوقــف فيقــول صدقــة لا تبــاع ولا توهــب ولا 
تــورث لأن هــذه القرينــة تزيــل الاشــتراك.

 )الثالــث(: أن ينــوي الوقــف فيكــون عــلى مــا نــوى الا أن النيــة تجعلــه وقفــا في 
الباطــن دون الظاهــر لعــدم الاطــلاع عــلى مــا في الضمائــر فــإن اعــترف بــما نــواه لــزم 

في الحكــم لظهــوره وان قــال مــا أردت الوقــف فالقــول قولــه لأنــه أعلــم بــما نــوى.

 )فصــل(: وظاهــر مذهــب أحمــد ان الوقــف يحصــل بالفعــل مــع القرائــن 
الدالــة عليــه مثــل أن يبنــي مســجدا ويــأذن للنــاس في الصــلاة فيــه أو مقــبرة ويــأذن 

ــا()1(. ــأذن في دخوله ــقاية وي ــا أو س ــن فيه في الدف

المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.

أولا: في صيغة الوقف.

1ـ أنفرد الإمامية باشتراط الصيغة في الوقف، وأنه بدونها غير صحيح.

2ـ قــال الإماميــة بتحقــق الكفايــة بلفــظ: )وقَفْــتُ(؛ وان لفــظ )حَبَسْــتُ 
الضميمــة. بوجــود  كفايتهــا  فالأقــوى:  وأَبَــدْتُ(  وَتَصدّقْــتُ  وســبّلْتُ 

3 ـ ذهــب الزيديــة والشــافعية إلى القــول: بــأن صيغــة الوقــف عــلى ثلاثــة 
مراتــب )صريحــة، وكنايــة، وبــن الاثنــن، وهــو مــا يحتــاج إلى قرينــة(.

ــدْتُ(،  ــبّلْتُ، وأَبَ ــتُ، وسَ ــتُ، و حَبَسْ ــة: )وقَفْ ــد الزيدي ــح عن ــظ الصري  فاللف

)1(  المغني: ج6 ص190 – 191.
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ــتُ(. ــف: )جَعَلْ ــتُ( وفي المختل ــة: )تَصَدَقْ وفي الكناي

 4ـ واللفــظ الصريــح عنــد الشــافعية: )وقفت، وحَبَسْــتُ، وســبّلْتُ( والكناية: 
)حرّمْــتُ، وأبَــدْتُ( والثالثــة: بحســب مــا يقــرن باللفظ.

5ـ وقــال الحنابلــة: بانقســام الصيغــة إلى صريحــة، وكنايــة، وتفــرع كل منهــا إلى 
ثلاثــة صيــغ.

ــة: أن لفــظ )وَقَفْــتُ( يفيــد التأبيــد وهــو أصرح الالفــاظ،  6ـ ويــرى المالكي
ــد بــدون ضميمــة، فقــال بعضهــم:  ــد التأبي واختلفــوا في لفــظ )حَبَسْــتُ( هــل يفي
انــه لا يختلــف مــن حيــث الدلالــة في التأبيــد عــن لفــظ )وَقَفْــتُ(، وقــال آخــرون: 

ــة. ــه للضميم باحتياج

أمــا لفــظ )الصدقــة( فــلا يفيــد التأبيــد إلا إذا قارنــه قيــد كقولــه )لا يبــاع ولا 
يوهــب( أو جهــة لا تنقطــع كصدقــة عــلى الفقــراء والمســاكن.

ــما بينهــم في أصــل جــواز  ــوا في ــة المذاهــب، واختلف ــة عــن بقي ــرد الحنفي 7ـ انف
الوقــف فــرى ذلــك إلى الصيغــة، فقــد قــال إمــام المذهــب: بعــدم الجــواز، وتبعــه 
ــو يوســف، ثــم عــدَل عــن ذلــك وقــال: بالجــواز بعــد أن رأى أوقــاف  في ذلــك أب

ــة. ــة في المدين الصحاب

ــي  ــف إلا: )داري أو أرضي: ه ــة الوق ــاظ في صح ــن الألف ــده م ــت عن ولم يثب
ــاكن(. ــراء والمس ــلى الفق ــة ع ــة موقوف صدق

ــتُها، أو  ــذه أو حَبَسْ ــتُ أرضي ه ــتُ( أو )أَوْقَفْ ــتُ، وأَوْقَفْ ــظ: )تَصَدَقْ ــا لف  أم
ــة  ــير صحيح ــاظ غ ــي ألف ــة( فه ــة، أو محرم ــة، أو محبوس ــي موقوف ــا، أو ه حَرّمْتُه

ــك. ــلى ذل ــوا ع ــد أتفق ــة، وق وباطل



47

المبحـث الثالث: في اشتراط الصيغة والقبول والقربة

ثانيا: في اشتراط القبول. 

 1ـ أنفــرد المذهــب الإمامــي، والشــافعي، بمدخيلــة القبــول في صحــة الوقــف 
عــن بقيــة المذاهــب الاخــرى.

2ـ أختلــف الاماميــة في اشــتراط القبــول إلى ثلاثــة أقــوال، وهــي )الاشــتراط، 
وعــدم الاشــتراط، والتفصيــل بــن الاوقــاف الخاصــة والعامــة: مثــل الوقــف عــلى 

الفقــراء أو الفقهــاء ونحوهــا(.

ــل، وأحــوط   وخلصــوا الى: أن الاقــوى عــدم الاشــتراط، والأحــوط التفصي
مــن التفصيــل: القبــول مطلقــاً.

3ـ وذهــب إمــام الشــافعية، وتبعــه آخــرون الى: اشــتراط الوقــف عــلى شــخص 
أو جماعــة معينــن؛ وقــال غيرهــم مــن فقهــاء المذهــب: بعــدم الاشــتراط.

ثالثا: في اشتراط القربة.    

1ـ قال الإمامية والزيدية، والحنفية: بمدخلية القربة في صحة الوقف.

2ـ ذهــب الإماميــة الى: أن القــول المشــهور بــن فقهــاء المذهــب اشــتراط القربــة 
في صحــة الوقــف، والاقــوى وفقــاً لجماعــة مــن الفقهــاء: عــدم الاشــتراط.

3ـ يــرى فقهــاء الزيديــة: اشــتراط القربــة في صحــة الوقــف، ووجــوب النطــق 
بهــا نحــو أن يقــول: جعلــت هــذا لله؛ ويلفــظ مــع الكنايــة، وأمــا مــع الصريــح فــلا 

يحتــاج إلى النطــق، بــل القصــد كاف.

4ـ ويــرى بعــض فقهــاء الحنفيــة: اشــتراط قصــد القربــة في وقــف المســلم فقــط؛ 
الذمي. دون 
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قال أمير المؤمنن الإمام عي )عليه الصلاة والسلام(:

»هَذَا مَا أَمَرَ بهِ عَبْدُ اللهَّ عَلُِّ بْنُ أَبِ طَالبٍِ أَمِيُر الْمُؤْمِنيَِن - فِي مَالهِ«.

ترشــد هــذه الفقــرة مــن وصيتــه )عليــه الصــلا ة والســلام( إلى تحديــد الواقــف 
لهــذا المــال، وهــو نفســه)عليه الســلام(.

 ولقــد تنــاول فقهــاء المذاهــب الإســلامية هــذه المســألة، أي: شرائــط الواقــف 
في مصنفاتهــم الفقهيــة، وإن كان أغلــب الفقهــاء يبتدئــون بشرائــط الوقــف، إلا اننــا 
ــدأت  ــي ابت ــة، والت ــة الشريف ــذه الوصي ــا ورد في ه ــا لم ــف تبع ــط الواق ــا شرائ قدمن

ــه الســلام(؛ وهــي كالاتي: بالواقــف )علي

المسألة الأولى: شرائط الواقف في المذهب الامامي. 

تنــاول فقهــاء الإماميــة )اعــلى الله شــأنهم( شرائــط الواقــف في مصنفاتهــم 
الفقهيــة، فكانــت عــلى النحــو الاتي:

البلــوغ، والعقــل، والاختيــار، والحريــة، وعــدم كونــه محجــوراً عليــه لفلــس أو 
ســفه، وأن يتجــاوز عمــره عــشر ســنوات، فــلا يصــح مــن صبــي اقــل مــن عــشر؛ 

وقالــوا: بصحــة الوقــف مــن الكافــر.
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وقــد تنــاول الســيد اليــزدي )عليــه الرحمــة والرضــوان( )ت 1337هـــ( بيــان 
ــة  ــة المباركــة، جامعــا لاقــوال فقهــاء الامامي ــط الواقــف في موســوعته الفقهي شرائ

)رضــوان الله تعــالى عليهــم( ومناقشــا لهــا، فقــال:

)يشــترط فيــه: البلــوغ، والعقــل، والاختيــار، والحرّيّــة، وعــدم كونــه محجــوراً 
لفلــس أو ســفه.

 نعــم: اختلفــوا في صحّــة وقــف مــن بلــغ عــشر ســنن، فالمشــهور عــلى عــدم 
ــد:  ــن المفي ــغ، وع ــير البال ــات غ ــة تصّرف ــدم صحّ ــلى ع ــا دلّ ع ــوم م ــه لعم صحّت
ــاءً  ــه بن ــواز صدقت ــواردة في ج ــار ال ــه للأخب ــغ عــشراً)1( ولعلّ ــة وقــف مــن بل صحّ
ــر  ــن أبي جعف ــبر زرارة ع ــي خ ــاً، فف ــف أيض ــمل الوق ــا يش ــا م ــراد منه ــلى أنّ الم ع

ــلام(:  ــه الس )علي

ــه يجــوز في مالــه مــا أعتــق أو تصــدّق أو  »إذا أتــى عــى الغــلام عــشر ســنين فإنّ
أوصى عــى حــدّ معــروف وحــقّ فهــو جائــز«)2(.

 وفي موثّقة جميل بن درّاج عن أحدهما )عليهما السلام(:

 »يجوز طلاق  الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيّته وإن لم يحتلم«)3(.

وفي موثّقة الحلبي ومحمّد بن مسلم عن أبي عبد الله )عليه السلام(:

سئل عن صدقة الغلام ما لم يحتلم، قال )عليه السلام(:

)1(  المقنعة: 668.
)2(   الوسائل 13: 321، الباب 15 من أبواب الوقوف والصدقات، ح 1.
)3(   الوسائل 13: 321، الباب 15 من أبواب الوقوف والصدقات، ح 2.
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»نعم إذا وضعها في موضع الصدقة«.)1( 

ــات  ــار الصدق ــذه الأخب ــة في ه ــن الصدق ــراد م ــال: إنّ الم ــن أن يق ــن يمك لك
الجزئيّــة الصــادرة منــه لا مثــل الوقــف لا أقــلّ مــن الشــكّ، فالأقــوى عــدم الصحّــة.

ــة مــن بلــغ عــشراً للأخبــار)2( المعمــول   نعــم: حيــث إنّ الأقــوى صحّــة وصيّ
بهــا، فــإذا أوصى بالوقــف صــحّ عنــه وقــف الــوصّي.

ــر  ــف الكاف ــحّ وق ــلمًا، فيص ــون مس ــف أن يك ــترط في الواق ــألة 1(: لا يش )مس
فيــما يصــحّ مــن المســلم، كــما إذا وقــف عــلى أولاده أو عــلى الفقــراء خصوصــاً إذا 
ــاءً عــلى اعتبــار  ــه بن ــما يستشــكل في وقــف عــلى فقــراء المســلمن بالإجمــاع. نعــم ربّ
قصــد القربــة في الوقــف لكنـّـك عرفــت عــدم اعتبــاره، وعــلى فــرض اعتبــاره يمكن 

حصولــه ممـّـن يعــترف بــالله تعــالى ولا يلــزم حصــول القــرب بــل يكفــي قصــده.

 بــل: ظاهرهــم الإجمــاع عــلى صحّــة وقفــه عــلى مــا لا يصــحّ في مذهبنــا - مثــل 
الوقــف عــلى بيــوت النــيران وعــلى قرابــن الشــمس والكواكــب وكــذا وقــف 

ــة. ــا ليســت واقعيّ ــة هن ــر ونحــوه - لكــنّ الصحّ الخنزي

 بــل: مــن بــاب إقرارهــم عــلى دينهــم، بخــلاف الجامــع للشرائــط عندنــا فــإنّ 
ــن  ــف م ــون الوق ــدم ك ــروع وع ــن بالف ــم مكلّف ــد كونه ــة، بع ــه واقعيّ ــة في الصحّ
ــه  ــبر في ــا يعت ــلان كلّ م ــلّم بط ــلا نس ــة ف ــد القرب ــه قص ــا في ــادات، وإن اعتبرن العب

ــر()3(. ــن الكاف ــة م ــد القرب قص

)1(   الوسائل 13: 321، الباب 15 من أبواب الوقوف والصدقات، ح 3.
)2(  الوســائل 13: 321، البــاب 15 مــن أبــواب الوقــوف والصدقــات، وص 428، البــاب 44 مــن 

أبــواب الوصايــا.
)3(  العروة الوثقى: ج6 ص 312 – 314.
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المسالة الثانية: شرائط الواقف في المذاهب الاخرى.

أولا: المذهب الزيدي.

ــال احمــد  ــدي شروط الواقــف بخمســة شروط، فق حــدد فقهــاء المذهــب الزي
المرتــى )ت 840هـــ(:

)وهــي التكليــف، والإســلام، والاختيــار، والملــك، وإطــلاق التــصرف؛ فــلا 
يصــح مــن الصبــي ولا مــن الكافــر ولا مــن المكــرة ولا مــن غــير المالــك()1(.

ثانيا: المذهب الشافعي.

ذهــب فقهــاء الشــافعية في شروط الواقــف إلى شرط واحــد: وهــو أهليــة 
التــبرع، وحــددوا لهــذه الاهليــة ضوابــط.

 قال البكري الدمياطي )ت 1310هـ(:

والصبــي،  المجنــون،  وقــف  يصــح  فــلا  التــبرع،  اهليــة  الواقــف  )وشرط 
والمكاتــب()2(. عليــه،  والمحجــور  والمكــره، 

ثالثا: المذهب المالكي.

ــولى  ــا أو م ــا: )لا مكره ــن، وهم ــف بأمري ــة شروط الواق ــاء المالكي ــدد فقه ح
عليــه()3(.

)1(  شرح الأزهار: ج3 ص 459.
)2(  اعانة الطالبين: ج3 ص 186.

)3(  الشرح الكبير لابي البركات: ج4 ص 77.
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رابعا: المذهب الحنفي.

ويرى فقهاء المذهب الحنفي: أن الذي يرجع إلى الواقف فأنواع، و هي:

)العقــل، والبلــوغ، والحريــة، وان يخرجــه مــن يــده، وان يجعلــه بجهــة لا تنقطع 
أبداً(.

قال ابو بكر الكاشاني )ت 587هـ(:

)أمــا الــذي يرجــع إلى الواقــف فأنــواع: منهــا العقــل، ومنهــا البلــوغ فــلا يصــح 
الوقــف مــن الصبــي والمجنــون، لان الوقــف مــن التصرفــات الضــارة لكونــه إزالــة 
ــارة،  ــات الض ــل التصرف ــن أه ــا م ــون ليس ــي والمجن ــوض، والصب ــير ع ــك بغ المل

ولهــذا لا تصــح منهــما الهبــة، والصدقــة، والاعتــاق، ونحــو ذلــك.

 ومنهــا، الحريــة فــلا يملكــه العبــد، لأنــه إزالــة الملــك، والعبــد ليــس مــن أهــل 
الملــك وســواء كان مأذونــا أو محجــورا، لان هــذا ليــس مــن بــاب التجــارة، ولا مــن 
ضرورات التجــارة، فــلا يملكــه المــأذون كــما لا يملــك الصدقــة والهبــة والاعتــاق 
ومنهــا، أن يخرجــه الوقــف مــن يــده، ويجعــل لــه قيــما ويســلمه إليــه عنــد أبي حنيفــة 

ومحمــد وعنــد أبي يوســف هــذا ليــس بــشرط.

 واحتــج بــما روى أن عمــر وقــف وكان يتــولى أمــر وفقــه بنفســه وكان في يــده 
ــة  ــه كان يفعــل كذلــك ولان هــذا إزال ــه الســلام( ان وروى عــن الإمــام عــي )علي
ــاق واهمــا أن الوقــف اخــراج  ــه التســليم كالاعت الملــك لا إلى حــد فــلا يشــترط في
المــال عــن الملــك عــلى وجــه الصدقــة فــلا يصــح بــدون التســليم كســائر التصرفات.

 وأمــا وقــف عمــر والإمــام عــي )عليــه الســلام( فاحتمــل انهــما أخرجــاه عــن 
أيديهــما وســلماه إلى المتــولي بعــد ذلــك فصــح كمــن وهــب مــن آخــر شــيئا أو تصــدق 
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أولم يســلم إليــه وقــت الصدقــة والهبــة ثــم ســلم صــح التســليم كذا هــذا ثم التســليم 
في الوقــف عندهمــا أن يجعــل لــه قيــما ويســلمه إليــه وفى المســجد أن يصــلى فيــه جماعــة 
ــدوري في  ــر الق ــاوي وذك ــاضي في شرح الطح ــر الق ــذا ذك ــه ك ــة باذن ــأذان وإقام ب
شرحــه إذا أذن للنــاس بالصــلاة فيــه فصــلى واحــد كان تســليما ويــزول ملكــه عنــد 

أبي حنيفــة ومحمــد.

 وهــل يشــترط أن لا يــشرط الواقــف لنفســه مــن منافــع الوقــف شــيئا عنــد أبي 
يوســف ليــس بــشرط وعنــد محمــد شرط وجــه قــول محمــد أن هــذا اخــراج المــال 
إلى الله تعــالى وجعلــه خالصــا لــه وشرط الانتفــاع لنفســه يمنــع الاخــلاص فيمنــع 
جــواز الوقــف كــما إذا جعــل أرضــه أو داره مســجدا وشرط مــن منافــع ذلك لنفســه 
شــيئا وكــما لــو أعتــق عبــده وشرط خدمتــه لنفســه ولأبي يوســف مــا روى عــن عمــر 
انــه وقــف وشرط في وقفــه لا جنــاح عــلى مــن وليــه أن يــأكل منــه بالمعــروف وكان 

يــي أمــر وقفــه بنفســه.

 وعــن أبي يوســف أن الواقــف إذا شرط لنفســه بيــع الوقــف وصرف ثمنــه إلى 
مــا هــو أفضــل منــه يجــوز لان شرط البيــع شرط لا ينافيــه الوقــف ألا تــرى انــه يبــاع 
بــاب المســجد إذا خلــق وشــجر الوقــف إذا يبــس ومنهــا أن يجعــل آخــره بجهــة لا 
تنقطــع أبــدا عنــد أبي حنيفــة ومحمــد فــإن لم يذكــر ذلــك لم يصــح عندهمــا وعنــد أبي 

يوســف ذكــر هــذا ليــس بــشرط.

ــمهم  ــراء وان لم يس ــا للفق ــون بعده ــع ويك ــة تنقط ــمى جه ــح وان س ــل: يص  ب
وجــه قــول أبــى يوســف انــه ثبــت الوقــف عــن رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه( 
وعــن الصحابــة ولم يثبــت عنهــم هــذا الــشرط ذكــر أو تســمية ولان قصــد الواقــف 
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أن يكــون آخــره للفقــراء وان لم يســمهم هــو الظاهــر مــن حالــه فــكان تســمية هــذا 
ــواز  ــد شرط ج ــما ان التأبي ــا وله ــت نص ــة كالثاب ــت دلال ــة والثاب ــا دلال ــشرط ثابت ال

الوقــف لمــا نذكــر وتســمية جهــة تنقطــع توقيــت لــه معنــى فيمنــع الجــواز()1(.

خامسا: المذهب الحنبلي.

وحــدد فقهــاء المذهــب الحنبــي شروط الواقــف بصحــة عبارتــه ولــو كان 
ــن  ــح م ــلا يص ــاة ف ــبرع في الحي ــة الت ــا، واهلي ــاً او مجنون ــون صبي ــراً، وان لا يك كاف

حجــور وكــره ومكاتــب، ومفلــس، وولي.

قال الشافعي الصغير )1004هـ(:

)شرط الواقــف صحــة عبارتــه ولــو كافــرا لمــا لا يعتقــده قربــة كمســجد فخــرج 
الصبــي والمجنــون وأهليــة التــبرع في الحيــاة كــما هــو المتبــادر وهــذا أخــص ممــا قبلــه 
فجمعــه بينهــما للإيضــاح فــلا يصــح مــن محجــور عليــه بســفه وصحــة نحــو وصيتــه 
ولــو بوقــف داره لارتفــاع الحجــر عنــه بموتــه ومكــره فــلا يــرد عليــه لأنــه في حالــة 
الإكــراه ليــس صحيــح العبــارة ولا أهــلا للتــبرع ولا لغــيره إذ مــا يقولــه أو يفعلــه 
لأجــل الإكــراه لغــو منــه ومكاتــب ومفلــس وولي ويصــح مــن مبعــض وممــن لم يــر 
ولا خيــار لــه إذا رأى ومــن الأعمــى قياســا عــلى مــا قبلــه كــما هــو مقتــى كلامهــم 

وإن لم أر التصريــح بــه()2(.

)1(  بدائع الصنائع: ج6 ص 219 – 220.
)2(  نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج:ج5 ص 359.
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المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.

ــط الواقــف فكانــت عــلى  ــوال فقهــاء المذاهــب الإســلامية في شرائ تباينــت أق
ــو الاتي: النح

أولا: في عدد الشرائط.

قــال الإماميــة: ســتة؛ والزيديــة: خمســة؛ والشــافعية: واحــد؛ والمالكيــة: اثنــان؛ 
والحنفيــة: خمســة؛ والحنابلــة: ســتة؛ وهــي عــلى النحــو الآتي:

ــة: إلى ان الشرائــط الــلازم توفرهــا في الواقــف ســتة،  1ـ ذهــب فقهــاء الإمامي
وهــي: )البلــوغ، والعقــل، والحريــة، والاختيــار وغــير محجــور عليــه، وان يتجــاوز 

عمــره عــشر ســنوات(.

2ـ وقــال الزيديــة: بانهــا خمســة ولكــن تختلــف في نوعهــا عــن الإماميــة، وكــذا 
بقيــة المذاهــب، وهــي: التكليــف، والإســلام، والاختيــار، والملــك، وأطــلاق 

ــصرف. الت

3ـ وقال الشافعية: بانها شرط واحد، وهو: أهليته للتبرع.

4ـ وقال المالكية: بانها شرطان، وهما: عدم الاكراه، أو مولاً عليه.

5ـ وقــال الحنفيــة: بانهــا خمســة شروط، وهــي: العقــل، والبلــوغ، والحريــة، وأن 
يخرجــه مــن يــده، وأن يجعلــه بجهــة لا تنقطــع.

ــي،  ــير صب ــه، وغ ــة عبارت ــي: صح ــتة شروط، وه ــا س ــة: بانه ــال الحنابل 6ـ وق
ــره. ــير مك ــه، وغ ــور علي ــير محج ــاة، وغ ــبرع في الحي ــل للت ــون، وأه ولا مجن



59

المبحـث الأول: شرائط الواقف

ثانيا: في اشتراط البلوغ.

وبه قال: الإمامية، والحنفية، والزيدية، والحنابلة.

ثالثا: في اشتراط الحرية.

ــم  ــح عنده ــلا يص ــافعية، ف ــة، والش ــة، والحنفي ــة، والمالكي ــال: الإمامي ــه ق وب
المكاتــب.

رابعا: في اشتراط العقل.

وبه قال: الإمامية، والحنفية، والحنابلة.

خامسا: ألا يكون محجوراً عليه.

وبه قال: الإمامية، والحنابلة.

سادسا: في وقف الكافر.

1ـ قال الإمامية: يصح، وبه قال الحنابلة ولكن قيدوه بصحة عبارته

2ـ وقال الزيدية: لا يصح وقف الكافر.

سابعا: في وقف الصبي.

1ـ قال الإمامية: يصح إذا تجاوز العشر سنوات.

2ـ وقال الزيدية: لا يصح منه. وبه قال: الشافعية، والحنابلة.

ثامنا: الاختيار

وبه قال: الإمامية والزيدية.
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تاسعاً: التكليف والاسلام والملك.

وبه انفرد الزيدية.

عاشراً: أهليته للتبرع.

وبه قال الشافعية والحنابلة.

حادي عشر: عدم الإكراه.

وبه قال المالكية والحنابلة.

ثاني عشر: صحة عبارته.

وبه انفرد الحنابلة.

ثالث عشر: اطلاق التصرف.

وبه انفرد الزيدية.

رابع عشر: ان يخرجه من يده ويجعله في جهة لا تنقطع.

وبه انفرد الحنفية.
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شرائط الموقوف

ومما جاء في وصيته )عليه الصلاة والسلام(:

ــاءَ  ــه ابْتغَِ ــبٍ أَمِــيُر الْمُؤْمِنِــيَن - فِي مَالِ ــنُ أَبِ طَالِ ــدُ اللهَّ عَــلُِّ بْ »هَــذَا مَــا أَمَــرَ بِــه عَبْ
ــةَ مِنْهَــا...«. ــه الأمََنَ ــه بِ ــةَ ويُعْطيَِ نَّ ــه الْجَ ــه بِ وَجْــه الله - ليُِولِجَ

يرشــد هــذا الجــزء مــن الوصيــة إلى تحديــد الموقــوف، اي: مالــه )عليــه الصــلاة 
والســلام(. والقصــد في الوقــف وهــو الدخــول إلى الجنــة والأمــن يــوم القيامــة.

أما شرائط الموقوف فقد تناولها فقهاء المذاهب الإسلامية وهي كالاتي:

المسألة الأولى: شرائط الموقوف في المذهب الامامي. 

ذهــب فقهــاء الإماميــة )أعــلى الله شــأنهم( إلى القــول: بــان عــدد شرائــط 
كالاتي: وهــي  ســبعة،  الموقــوف 

1ـ أن يكون عيناً، فلا يصح وقف المنافع.

2ـ أن يكون مملوكاً، فلا يصح وقف ما لا يملكه المسلم كالخنزير.

ــه  ــة والفواك ــف الأطعم ــح وق ــلا يص ــه، ف ــع بقائ ــه م ــاع ب ــن الإنتف 3ـ أن يمك
ونحوهمــا.

4ـ أن يكون مما يمكن اقباضه، فلا يصح وقف الطير في الهواء.
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5ـ أن يكون مما يبقى مدة معتداً بها، فيشكل وقف ورد وريحان للشم.

ــة  ــة، فــلا يصــح وقــف الداب 6ـ أن تكــون المنفعــة المقصــودة مــن الوقــف محلل
لحمــل الخمــر.

ــف  ــح وق ــلا يص ــصرف، ف ــن الت ــع م ــير المان ــق الغ ــاً لح ــون متعلق 7ـ أن لا يك
ــوى. ــلى الاق ــا ع ــل فكه ــة قب ــن المرهون الع

ــه( هــذه  ــه رحمــة الله ورضوان ــدي )علي ــاول الســيد محمــد كاظــم اليزي ــد تن وق
ــال: ــم(، فق ــالى عليه ــوان الله تع ــب )رض ــاء المذه ــوال فقه ــش اق ــط وناق الشرائ

)في شرائط الموقوف، وهي أمور:

أحدهــا: أن يكــون عينــاً، فــلا يصــحّ وقــف المنافــع مثــلا إذا اســتأجر داراً مــدّة 
عشريــن ســنة، وأراد أن يجعــل منفعتهــا وهــي الســكنى فيهــا وقفــاً، مــع بقــاء العــن 
عــلى ملــك مالكهــا طلقــاً لم يصــحّ، لأنّ الانتفــاع بهــا إنّــما هــو بإتلافهــا فــلا يتصــوّر 
فيهــا تحبيــس الأصــل إذ الأصــل حينئــذ هــي المنفعــة، وكــذا لا يصــحّ وقــف الديــن 
كــما إذا كان لــه عــلى الغــير عــشر شــياه مثــلا لا يصــحّ أن يجعلهــا وقفــاً قبــل قبضهــا 

مــن ذلــك الغــير.

ــياه في  ــشر ش ــف ع ــف كأن يوق ــة الواق ــاً في ذمّ ــون كلّي ــحّ أن يك ــذا لا يص  وك
ذمّتــه. وذلــك للإجمــاع عــلى الظاهــر وانــصراف الأدلّــة وعــدم معهوديّتــه، والعمــدة 
ــة  ــح والهب ــع والصل ــن البي ــف وب ــن الوق ــرق ب ــكل الف ــمّ، وإلاّ فيش ــاع إن ت الإجم
ــا ذكــره  ــة. وم ــكيّ في الذمّ ــن وال ــث يصــحّ أن يكــون متعلّقهــا الدي والإجــارة حي
في الجواهــر مــن وجــه المنــع في الوقــف وبيــان الفــرق بينــه وبــن المذكــورات)1( مــع 

)1(   الجواهر 28: 14 - 16.
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عــدم تاميّتــه لا يخــرج عــن المصــادرة كــما لا يخفــى عــلى مــن راجــع.

ــما  ــة ك ــن بالقرع ــمّ التعي ــن ث ــد العبدي ــف أح ــواز وق ــد ج ــألة 1(: لا يبع )مس
ــع  ــع في البي ــو لم يكــن إجمــاع عــلى المن ــل ل ــضّره الإبهــام، ب ــه ولا ي ــة ب تصــحّ الوصيّ
جــاز فيــه أيضــاً، وكــذا لا يبعــد جــواز وقــف الــكيّ الخارجــي كوقــف مائــة ذراع 
مثــلا مــن القطعــة المعيّنــة مــن أرض كــما يصــحّ بيعــه، والظاهــر عــدم شــمول 
الإجمــاع عــلى المنــع مــن وقــف الــكيّ عــلى فــرض تحقّقــه لذلــك، بــل القــدر المتيقّــن 

ــنّ. ــة لا في المع ــكيّ في الذمّ ــو ال ه

ــواز  ــلى ج ــة)1( ع ــار الدالّ ــاع والأخب ــاع بالإجم ــف المش ــحّ وق ــألة 2(: يص )مس
ــف. ــامل للوق ــاع الش ــدّق بالمش التص

ــض  ــت بع ــال: وقف ــما إذا ق ــصرف، ك ــم ال ــف المبه ــحّ وق ــألة 3(: لا يص )مس
ــالي. ــن م ــيئاً م ــي أو ش أملاك

الــشرط الثــاني: أن يكــون مملــوكاً، فــلا يصحّ وقــف مــا لا يملكه المســلم كالخنزير 
ســواء وقفــه عــلى مســلم أو كافــر، نعــم يصــحّ للكافــر وقفــه عــلى الكافــر، وكــذا لا 
ــاه وكان  ــرّ وإن كان برض ــف الح ــحّ وق ــذا لا يص ــراش، وك ــب اله ــف كل ــحّ وق يص

مالــكاً لمنافعــه أبــداً، وكــذا لا يصــحّ وقــف مــال الغــير، ومــع إجازتــه فيــه قــولان.

)مســألة 4(: في صحّــة وقــف مــا لا يملكــه لكــن كان لــه حــقّ الاختصــاص بــه 
وجهــان، أقواهمــا الجــواز فيكفــي ملكيّــة التــصّرف وإن لم يكــن مالــكاً للعــن، فعــلى 
ــة،  ــه مملوك ــدم كون ــا بع ــية إذا قلن ــزرع والماش ــط وال ــب الحائ ــف كل ــوز وق ــذا يج ه
وأمّــا كلــب الصيــد فــلا إشــكال فيــه لأنّــه مملــوك، وكــذا يصــحّ وقــف الأرض الّتــي 

)1(  الوسائل 13: 309، الباب 9 من أبواب الوقوف والصدقات.
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حجّرهــا إذا قلنــا بعــدم كفايــة التحجــير في التملّــك.

الــشرط الثالــث: أن يمكــن الانتفــاع بــه مــع بقائــه، فــلا يصــحّ وقــف الأطعمــة 
والفواكــه ونحوهمــا ممـّـا يكــون الانتفــاع بــه إتلافــه.

الــشرط الرابــع: أن يكــون ممـّـا يمكــن إقباضــه، فــلا يصحّ وقــف الطــير في الهواء 
ولا الســمك في المــاء وإن كان مالــكاً لهــما، وكــذا لا يصــحّ وقــف العبــد الآبــق ولــو 
مــع الضميمــة مــع اليــأس عــن العثــور عليــه - نعــم لــو كان الموقــوف عليــه قــادراً 
عــلى قبضــه صــحّ - وكــذا العــن المغصوبــة الّتــي لا يتمكّــن مــن ردّهــا إذا لم يتمكّــن 

الموقــوف عليــه أيضــاً.

الــشرط الخامــس: أن يكــون ممـّـا يبقــى مــدّة معتــدّاً بهــا، فيشــكل وقــف ورد أو 
ريحــان للشــمّ ممـّـا لا يبقــى إلى ســاعة أو أزيــد. الــشرط الســادس: أن تكــون المنفعــة 

المقصــودة مــن الوقــف محلّلــة، فــلا يصــحّ وقــف الدابّــة لحمــل الخمــر والخنزيــر.

)مســألة 5(: الأقــوى جــواز وقــف الدراهــم والدنانــير لإمــكان الانتفــاع بهــا 
مــع بقــاء عينهــا بمثــل التزيــن وحفــظ الاعتبــار; كــما يجــوز عاريتهــا كــما يظهــر مــن 

بعــض الأخبــار، فالقــول بعــدم الجــواز ضعيــف.

)مســألة 6(: لا إشــكال في صحّــة وقــف الثيــاب والأواني والأثــاث والعقارات 
والكتــب والســلاح ونحوهــا، ممّــا يصــحّ الانتفــاع بــه مــع بقائــه منفعــة محلّلــة وإن 
كان بقــاؤه في مــدّة قليلــة، ولا ينــافي ذلــك اعتبــار التأبيــد في الوقــف عــلى القــول بــه 

لأنّ المــراد منــه مــدّة عمــر الشــئ كــما هــو واضــح.

ــاع فعــلا،  ــون محــلّا للانتف ــة أن تك ــألة 7(: لا يشــترط في العــن الموقوف )مس
ــيرة  ــة الصغ ــير والدابّ ــد الصغ ــدّة كالعب ــد م ــه إلاّ بع ــة ل ــا لا منفع ــف م ــحّ وق فيص
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ــد. ــنن أو أزي ــس س ــد خم ــر إلاّ بع ــي لا تثم ــة الّت ــول المغروس والأصُ

الــشرط الســابع: أن لا يكــون متعلّقــاً لحــقّ الغــير المانــع مــن التــصّرف، فــلا يصحّ 
وقــف العــن المرهونــة قبــل فكّهــا عــلى الأقــوى، وكــذا لا يجــوز وقــف أُمّ الولــد قبــل 
ــأنّ  ــاً إلى مــوت ســيّدها، إذا لم نقــل ب مــوت ولدهــا، وقــد يقــال بجــوازه فتبقــى وقف
ــير وإن  ــا إلى الغ ــواز نقله ــدم ج ــوز لع ــلا يج ــه وإلاّ ف ــوف علي ــك للموق ــف تلي الوق
كانــت مملوكــة، وكــذا لا يجــوز وقــف المكاتــب بقســميه إلاّ في المــشروط بعــد عجــزه 

عــن أداء مــال الكتابــة، ولا مانــع مــن وقــف العبــد المدبّــر فيبطــل تدبــيره.

ــا عــلى  )مســألة 8(: الأقــوى جــواز وقــف المملــوك عــلى مــن ينعتــق عليــه، أمّ
ــكاً  ــه تلي ــول بكون ــلى الق ــا ع ــح، وأمّ ــكاً فواض ــس تلي ــف لي ــن أنّ الوق ــار م المخت
ــة لا مثــل الوقــف فــلا مانــع ويبقــى وقفــاً،  ــة التامّ فــلأنّ الموجــب للانعتــاق الملكيّ
وأمّــا احتــمال صحّتــه وانعتاقــه فبعيــد غايتــه، مــع أنّــه يلــزم مــن وجــوده عدمــه()1(.

المسألة الثانية: شرائط الموقوف في المذاهب الاخرى.

أولًا: المذهب الزيدي.

في شرائــط الموقــوف يــرى فقهــاء المذهــب الزيــدي انهــا تكمــن في خمســة شرائط 
كالاتي: وهي 

1ـ صحة الانتفاع به.

2ـ بقاء العن، فلا يصح وقف الدراهم والدنانير والطعام.

3ـ اختلفوا في صحة وقف المشاع فقيل: يصح، وقيل بخلاف ذلك.

)1(  العروة الوثقى: ج6 ص 306 – 312.
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4ـ ان يعين الوقف، فلا يصح تعليق تعينيه في الذمة، وقيل: يصح.

5ـ أن لا تلحقــة الاجــازة،، فلــو وقــف فضــولي مــال غــيره واجــاز ذلــك الغــير 
لم يصــح ذلــك الوقــف.

وقد تناول بيان هذه الشرائط إمام الزيدية أحمد المرتى )ت 840هـ( فقال:

)صحــة الانتفــاع بــه مــع بقــاء عينــه فلــو لم يمكــن إلا باســتهلاكه  لم يصــح وقفــه 
كالدراهــم والدنانــير والطعــام ونحــو ذلــك )ولــو( كان )مشــاعا و( كان )ينقســم 
ــولي )م(  ــد ق ــول )ك( و )ش( و )ف( وأح ــو ق ــا وه ــه عندن ــح وقف ــه يص أو لا فإن
وقــال محمــد بــن الحســن واختــاره في الانتصــار أنــه لا يصــح وقــف المشــاع مطلقــا 

ســواء احتمــل القســمة أم لا.

 وقــال )م( بــالله في الظاهــر مــن قوليــه أنــه يصــح إن كان لا يحتمــل القســمة أو 
كان الشــياع مقارنــا نحــو أن يقــف نصــف أرضــه أو طارئــا نحــو أن يقــف جميــع مالــه 
في المــرض ولا يجيــز الورثــة أو كان الشــياع  متقدمــا وأجــاز شريكــه أو رضي وقــال 

أبــو )ط( يصــح إذا كانــت الأرض مســتوية الاجــزاء  وإن كانــت مختلفــة لم يصــح.

 )تنبيــه( اعلــم أنــه إذا ثبــت صحــة الوقــف مــع الشــياع فحكــى الفقيــه )ح( عن 
ــع  ــزكاة لان الجمي ــزون ال ــما يمي ــف ك ــزوا الوق ــة )8( أن يمي ــه )ى( أن للورث الفقي
حــق لله تعــالى وكــذا عــن )م( بــالله لأنــه ذكــر فيمــن وقــف في مرضــه كتبــا لا يملــك 
غيرهــا فإنــه يصــح ثلثهــا وللورثــة أن يميــزوا الثلــث وينتفعــوا بالباقــي وحكــى في 
ــالله أن مــن وقــف أرضــا عــلى جماعــة للاســتغلال لا  ــد ب شرح أبي مــضر عــن المؤي

للســكنى لم يكــن لــه أن يقســمها ولا لهــم ذلــك.

 قــال: أبــو مــضر وعنــد يحيــى يجــوز ذلــك كــما في وقــف المشــاع قــال وكذلــك 
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ــؤدي إلى أن  ــه ي ــاع لأن ــف المش ــن وق ــع م ــما من ــه إن ــالله لأن ــل )م( ب ــلى أص ــوز ع يج
ــف  ــال الواق ــا )أو( ق ــا هن ــل ه ــس بحاص ــذا لي ــه وه ــا وعكس ــك وقف ــير المل يص
ــع ذلــك  ــه مــا يصــح( وقفــه )ومــا لا( يصــح وقفــه لم يمن ــع مــالي وفي وقفــت )جمي
مــن صحــة وقــف مــا يصــح وقفــه فالــذي لا يصــح وقفــه كأم الولــد فإنــه لا يصــح 
ــة  ــة بوصي ــك الرقب ــير مال ــير أي لغ ــتحقة  للغ ــه(  مس ــا منافع ــك )م ــا و كذل وقفه
مؤبــدة أو نحوهــا  و كذلــك  مــا في ذمــة الغــير  مــن حيــوان أو غــيره مــن مهــر أو 

ــه. ــه لا يصــح وقف ــذر أو نحوهمــا فإن ن

ــال  ــو ق ــة فل ــه في الذم ــق تعيين ــح تعلي ــه )لا يص ــوف أن ــكام الموق ــن أح  )و( م
وقفــت أحــد هذيــن الشــيئن ولم ينــو أحدهمــا بعينــه لم يصــح الوقــف ذكــره الأســتاذ 
ــه يصــح تعليــق الوقــف في  ــالله أن ومثلــه عــن الشــافعي والامــام )ى( وذكــر )م( ب
الذمــة و مــن أحكامــه أيضــا أنــه )لا تلحقــه الإجــازة فلــو وقــف فضــولي مــال غــيره 

وأجــاز ذلــك الغــير لم يصــح ذلــك الوقــف.

 كالطــلاق  فإنــه لــو طلــق فضــولي امــرأة غــيره وأجــاز لم تطلــق وإذا عــن العــن 
الموقوفــة ثــم التبــس مــا قــد عــن في النيــة  بغــيره فبــلا تفريــط صــارا للمصالــح وبــه 
قيمــة أحدهمــا فقــط فلــو وقــف واحــدا مــن شــيئن وعينــه في نفســه ثــم التبــس مــا 
قــد عــن فإنــه ينظــر هــل وقــع منــه تفريــط في تــرك التعيــن حتــى التبــس أم لا فــإن 
لم يقــع منــه تفريــط بطــل الوقــف وصــار الشــيئان جميعــا للمصالــح وإن فــرط حتــى 
ــة ولا شــهادة بطــل الوقــف أيضــا وصــار  ــه أو مــات ولم يعــرف الورث التبــس علي

ملــكا لــه أو لهــم ولزمــه للمصالــح قيمــة الأقــل منهــما()1(.

)1(  شرح الازهار لأحمد المرتى: ج3 ص 459 – 462.
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ثانياً: المذهب الشافعي.

ــة، وهــي   يــرى فقهــاء المذهــب الشــافعي أن شرائــط الموقــوف تتحــدد في ثماني
كالاتي:

1ـ أن يكون عيناً.

2ـ أن يكون مملوكاً.

3ـ أن يكون معيناً، فلا يصح وقف المبهم.

4ـ أن يكون يقبل النقل.

5ـ أن يفيد بفائدة ومنفعة.

6ـ أن يكون حالاً ومالاً، كثمرة بستانه، ومالاً كعبد وجحش صغيرين.

7ـ أن يكــون ممــا يســتأجر لــه، فــلا يصــح اســتأجرا آلــة اللهــو، والطعــام 
المزروعــة. بصحــة  وقيــل  المحصــورة،  والرياحــن 

8ـ أن يكون باقياً؛ فلا يصح وقف الطعام.

وقد تناول هذه الشرائط البكري الدمياطي )ت 1310هـ(، فقال:

)شروع في بيــان شروط الموقــوف. فقولــه عــن، احــترز بــه عــن المنفعــة، وقولــه 
معينــة، احــترز بــه عــما في الذمــة عــن المبهــم، كواحــد مــن عبديــه. وقولــه مملوكــة، 
احــترز بــه عــن الــذي لا يملــك، كمكــتري، ومــوصى بمنفعتــه لــه، وحــر، وكلــب.

 وقولــه: يقبــل النقــل أي مــن ملــك شــخص إلى ملــك شــخص آخــر، واحــترز 
بــه عــن أم ولــد ومكاتــب لأنهــما لا يقبــلان النقــل، لأنهــما قــد حلهــما حرمــة العتــق، 
فالتحقــا بالحــر،  وقولــه: تفيــد فائــدة  أي يحصــل منهــا فائــدة، واحــترز بــه: عــما لا 
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يفيــد، كزمــن لا يرجــى زوال زمانتــه، وقولــه: حــالا أي كثمــرة بســتانه الحاصلــة، 
وقولــه: أو مــآلا أي كعبــد وجحــش صغيريــن، فيصــح وقفهــما، وإن لم تكــن الفائدة 

موجــودة في الحــال.

 وقولــه: أو منفعــة( بالنصــب، عطــف عــلى فائــدة، مــن عطــف الخــاص عــلى 
العــام إن أريــد بالفائــدة مــا يشــمل الحســية والمعنويــة. وإن خصــت بالحســية، كان 
مــن عطــف المغايــر. وقولــه: يســتأجر لهــا  الجــار والمجــرور نائــب فاعــل، والتقديــر 
أو منفعــة يســتأجر الشــخص العــن لأجلهــا. واحــترز بــه عــن ذي منفعــة لا 
يســتأجر لهــا، كآلــة لهــو، وطعــام، وقولــه: غالبــا قــال في شرح الــروض احــترز بــه 
عــن الرياحــن ونحوهــا فإنــه لا يصــح وقفهــا، كــما ســيأتي مــع أنهــا تســتأجر، لان 

ــادر، لا غالــب.  اســتئجارها ن

وقولــه الرياحــن: أي المحصــودة، لا المزروعــة، كما ســيأتي - واحــترز به أيضا 
عــن فحــل الــضراب، فإنــه يصــح وقفــه لــه، وإن لم تجــز إجارتــه لــه، إذ يغتفــر في 
القربــة مــا لا يغتفــر في المعاوضــة. وقولــه: وهــي باقيــة أي تفيــد مــا ذكــر، والحــال 
أنهــا باقيــة، واحــترز بــه عــما يفيــد، لكــن باســتهلاكه، كالمطعومــات، فجميــع هــذه 
المحــترزات لا يصــح وقفهــا قولــه: لأنــه أي الوقــف، وهــو علــة لاشــتراط كــون 
العــن تفيــد فائــدة وهــي باقيــة، أي وإنــما اشــترط ذلــك لكــون الوقــف إنــما شرع 
ــع  ــن م ــاع بالع ــل الانتف ــك إلا إن حص ــون كذل ــة، ولا يك ــة جاري ــون صدق ليك

بقائهــا.

 قولــه: وذلــك اســم الإشــارة يحتمــل عــوده عــلى وقــف في قولــه صــح وقــف، 
أي وذلــك الوقــف الصحيــح بســبب اســتكمال القيــود كائــن كوقــف شــحر الــخ، 
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ويحتمــل عــوده عــلى العــن المســتكملة لمــا ذكــر وتذكــير اســم الإشــارة عــلى تأويلهــا 
بالمذكــور، أي وذلــك المذكــور مــن العــن التــي يصــح وقفهــا كائــن كوقــف الــخ. 

لكــن لا بــد عليــه مــن تأويــل وقــف بموقــوف، وتكــون الإضافــة مــن إضافــة 
الصفــة للموصــوف، أي كشــجر وقــف لريعــه الــخ. فتنبــه قولــه: لريعــه أي نمائــه 
متعلــق بوقــف، أي وقفــه لأجــل تحصيــل ريعــه قولــه: وحــي للبــس أي وكوقــف 
حــي للبســه قولــه: ونحــو مســك معطــوف عــلى شــجر: أي وكوقــف نحــو مســك 
كعنــبر لأجــل شــمه، وقولــه لشــم، خــرج بــه مــا إذا كان لــلاكل، فــلا يصــح وقفــه. 
ــموم  ــف المش ــح وق ــلاح يص ــن الص ــي واب ــال الخوارزم ــروض، ق ــال في شرح ال ق

الدائــم نفعــه، كالعنــبر والمســك.

ــاص  ــف الخ ــن عط ــك، م ــو مس ــلى نح ــوف ع ــزروع( معط ــان م ــه: وريح )قول
عــلى العــام، أي وكوقــف ريحــان مــزروع لأجــل شــمه، فيصــح، لأنــه يبقــى مــدة. 
وفيــه أيضــا نفــع آخــر، وهــو التنــزه، ولا بــد أن يكــون للشــم، لا لــلاكل، وإلا فــلا 
يصــح أيضــا. واحــترز بالمــزروع، عــن المحصــود، فــلا يصــح وقفــه، لرعــة فســاده 

)قولــه: بخــلاف عــود البخــور( أي فــلا يصــح وقفــه.

ــه  ــه لا ينتفــع ب ــما لم يصــح وقفــه، لأن ــة لمقــدر، أي وإن ــه الــخ( عل ــه: لأن )وقول
ــو  ــوم، فه ــلاف المطع ــوم أي وبخ ــه: والمطع ــه قول ــزوال عين ــتهلاكه، أي ب إلا باس
ــلا  ــة لمقــدر أيضــا، أي ف ــخ عل ــه: لان نفعــه ال معطــوف عــلى عــود البخــور. وقول
ــن  ــة ع ــذه العل ــه. وه ــون في إهلاك ــما يك ــه إن ــع ب ــوم، لان النف ــف المطع ــح وق يص
العلــة المــارة، فلــو حــذف تلــك، وجعــل هــذه علــة للمعطــوف والمعطــوف عليــه، 

ــدأ.  ــخ( مبت ــن الصــلاح ال ــه: وزعــم اب ــكان أخــصر )قول ل
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وقولــه اختيــار لــه، أي لابــن الصــلاح، خــبره: أي وإذا كان مجــرد اختيــار له فقط، 
فــلا يعــترض بــه عــلى عــدم صحــة وقــف المطعــوم قولــه: ويصــح وقــف المغصــوب أي 
ويصــح للمالــك أن يوقــف العــن التــي غصبــت عليــه، لأنهــا ليــس فيهــا إلا العجــز 

عــن صرف منفعتهــا إلى جهــة الوقــف في الحــال، وذلــك لا يمنــع الصحــة.

 قولــه: وإن عجــز أي الواقــف، وقولــه: عــن تخليصــه أي المغصــوب مــن 
الغاصــب قولــه: ووقــف العلــو أي ويصــح وقــف العلــو فقــط مــن دار أو نحوهــا، 
دون ســفلها، وقولــه: مســجدا عبــارة الفتــح: ولــو مســجدا. وهــي أولى، لإفادتهــا 
التعميــم قولــه: والأوجــه صحــة وقــف المشــاع أي كجــزء مــن دار أو مــن أرض. 
ويصــح وقفــه، وإن جهــل قــدر حصتــه أو صفتهــا، لان وقــف عمــر الســابق، كان 

مشــاعا، ولا يــري للباقــي، ولــو كان الواقــف مــوسرا، بخــلاف العتــق.

وقولــه: وإن قــل أي المشــاع الموقــوف مســجدا، والغايــة للــرد، كــما تفيــده عبارة 
النهايــة، ونصهــا، ولا فــرق فيــما مــر بــن أن يكــون الموقــوف مســجدا هــو الأقــل أو 

الأكثــر، خلافــا للزركــي ومــن تبعــه اه ــ. 

ولــو أخرهــا عــن قولــه ويحــرم المكث الــخ، لــكان أولى، لان مــراد النهايــة بقوله 
فيــما مــر، حرمــة المكــث، وقولــه: مســجدا مفعــول وقــف، والأولى أن يأخــذه غايــة، 
ــه: ويصــح وقــف  ــده إطــلاق المنهــاج، وعبارت ــو مســجدا، كــما يفي ــأن يقــول: ول ب

عقــار ومنقــول ومشــاع. 

قــال في النهايــة: وشــمل كلامــه مــا لــو وقــف المشــاع مســجدا. قولــه: ويحــرم 
المكــث فيــه أي في المشــاع الموقــوف مســجدا، وفي شرح الــروض، وأفتــى البــارزي 

بجــواز المكــث فيــه، مــا لم يقســم. اه ــ. 
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ــز  ــه مــردود، وتجوي ــوزع ب ــة: وتجــب قســمته لتعينهــا طريقــا، ومــا ن وفي النهاي
ــجد  ــير مس ــوم وغ ــجدا في ي ــه مس ــير لكون ــد، إذ لا نظ ــا بعي ــأة هن ــي المهاي الزرك
ــكاف،  ــكاف، لان الاعت ــة دون الاعت ــه التحي ــح في ــي: وتص ــر. وفي البجيرم في آخ
ــن  ــر م ــام أكث ــن الام ــد ع ــه التباع ــوز في ــص، ولا يج ــجد الخال ــح إلا في المس لا يص

ــن.  ــن المصل ــة ذراع ب ثلاثمائ
ــلى  ــه ع ــف ب ــى الوق ــو مقت ــذي ه ــث ال ــع المك ــع أي من ــا للمن ــه: تغليب وقول
جــواز المكــث الــذي هــو مقتــى الملــك. ولــو قــال تغليبــا للوقــف عــلى الملــك، أي 

ــكان أولى. للجــزء الموقــوف عــلى الجــزء المملــوك، ل
ــما إذا كان الموقــوف  ــة المكــث في ــل ينبغــي عــدم حرم ــإن قي ــي: ف ــال في المغن  ق
مســجدا أقــل، كــما أنــه لا يحــرم حمــل التفســير إذا كان القــرآن أقــل عــلى المحــدث.
ــزة في  ــير متمي ــزاء الأرض، غ ــع أج ــائعة في جمي ــا ش ــجدية هن ــأن المس ــب ب أجي
شيء منهــا، فلــم يمكــن تبعيــة الأقــل للأكثــر، إذ لا تبعيــة إلا مــع التمييــز، بخــلاف 

القــرآن، فإنــه متميــز عــن التفســير، فاعتــبر الأكثــر، ليكــون الباقــي تابعــا.
)قولــه: ويمتنــع اعتــكاف الــخ( عبــارة التحفــة، ومــر في مبحــث خيــار الإجــارة 
ــه مــن  ــع نحــو اعتــكاف وصــلاة في ــه، ويمتن ــا مســجد تلــك منفعت ــه يتصــور لن أن
ــه  ــير ب ــا يتخ ــاك، ومم ــه هن ــخ( عبارت ــر ال ــه: وم  ــ. )وقول ــة اه ــك المنفع ــير إذن مال غ
أيضــا مــا لــو اســتأجر محــلا لدوابــه فوقفــه المؤجــر مســجدا، فيمتنــع عليــه تنجيســه 
وكل مقــذر لــه مــن حينئــذ، ويتخــير، فــإن اختــار البقــاء، انتفــع بــه إلى مــي المــدة، 
وامتنــع عــلى الواقــف وغــيره الصــلاة ونحوهــا فيــه بغــير إذن المســتأجر، وحينئــذ، 

يقــال لنــا مســجد منفعتــه مملوكــة()1(.

)1(  إعاثة الطالبين: ج3 ص 188 – 189.



73

المبحـث الثاني: شرائط الموقوف

ثالثاً: المذهب المالكي.

يــرى أبــو الــبركات المالكــي أن شرائــط الموقــوف تنحــصر في أمــر واحــد وهــو: 
أن لا يتعلــق بــه حــق الغــير.

قــال أبــو الــبركات: )أركان الوقــف أربعــة، ركنــن الأول بطريــق اللــزوم 
ــاني تصريحــاً وهــو  ــه والث ــبرع لا مكرهــا أو علي ــة الت وهــو الواقــف، وشرطــه أهلي
ــف  ــح وق ــلا يص ــير ف ــق الغ ــه ح ــق ب ــه أن لا يتعل ــوك وشرط ــه: ممل ــوف بقول الموق

ــه()1(. ــير ب ــق الغ ــق ح ــال تعل ــان ح ــد ج ــر وعب ــون ومؤج مره

رابعًا: المذهب الحنفي.

حــدد فقهــاء المذهــب الحنفــي شرائــط الموقــوف بأمريــن، وهمــا )أن يكــون ممــا 
لا ينقــل ولا يحــول كالعقــار ونحــوه(.

والثــاني )أن يكــون الموقــوف مقســوماً( وقــد اختلفــوا فيــه فذهــب محمــد بعــدم 
جــواز وقــف المشــاع وقــال أبــو يوســف هــذا ليــس بــشرط فيجــوز مقســوماً كان أو 

. مشاعاً

قال أبو بكر الكاشاني )ت 587هـ( في بيان شرائط الموقوف:

)أن يكــون ممــا لا ينقــل ولا يحــول كالعقــار ونحــوه فــلا يجــوز وقــف المنقــول 
مقصــودا لمــا ذكرنــا ان التأبيــد شرط جــوازه ووقــف المنقــول لا يتأبــد لكونــه عــلى 
شرف الهــلاك فــلا يجــوز وقفــه مقصــودا الا إذا كان تبعــا للعقــار بــأن وقــف ضيعــة 

ببقرهــا وأكرتهــا وهــم عبيــدة فيجــوز.

)1(  الشرح الكبير: ج4 ص 77.
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 كــذا قالــه أبــو يوســف وجــوازه تبعــا لغــيره لا يــدل عــلى جــوازه مقصــودا كبيع 
الــشرب ومســيل المــاء والطريــق انــه لا يجــوز مقصــود أو يجــوز تبعــا لــلأرض الــدار 
ــور ووقــف  ــر القب ــر والقــدوم لحف وإن كان شــيئا جــرت العــادة بوقفــه كوقــف الم

المرجــل لتســخن المــاء ووقــف الجنــازة وثيابهــا.

ــول وفى  ــف المنق ــه وق ــوز لأن ــاس أن لا يج ــة فالقي ــجارا قائم ــف أش ــو وق  ول
الاستحســان يجــوز لتعامــل النــاس ذلــك ومــا رآه المســلمون حســنا فهــو عنــد الله 
حســن ولا يجــوز وقــف الكــراع والســلاح في ســبيل الله تعــالى عنــد أبي حنيفــة لأنــه 
منقــول ومــا جــرت العــادة بــه وعنــد أبي يوســف ومحمــد يجــوز ويجــوز عندهمــا بيــع 
مــا هــرم منهــما أوصــار بحــال لا ينتفــع بــه فيبــاع ويــرد ثمنــه في مثلــه كأنهــما تــركا 
ــلاة  ــه الص ــي )علي ــن النب ــا روى ع ــو م ــص وه ــلاح بالن ــراع والس ــاس في الك القي

والســلام( أنــه قــال:

 »أما خالد فقد احتبس أكراعا وأفراسا في سبيل الله تعالى«.

ــه  ــل قول ــك فاحتم ــف ذل ــه وق ــه ان ــس في ــه لي ــث لأن ــما في الحدي ــة له  ولا حج
حبســه أي أمســكه للجهــاد لا للتجــارة وأمــا وقــف الكتــب فــلا يجــوز عــلى أصــل 
أبي حنيفــة وأمــا عــلى قولهــما فقــد اختلــف المشــايخ فيــه وحكــى عــن نــصر بــن يحيــى 

أنــه وقــف كتبــه عــلى الفقهــاء مــن أصحــاب أبي حنيفــة.

 ومنهــا أن يكــون الموقــوف مقســوما عنــد محمــد فــلا يجــوز وقــف المشــاع وعنــد 
أبي يوســف هــذا ليــس بــشرط ويجــوز مقســوما كان أو مشــاعا لان التســليم شرط 
الجــواز عنــد محمــد والشــيوع يخــل بالقبــض والتســليم وعنــد أبي يوســف التســليم 
ليــس بــشرط أصــلا فــلا يكــون الخلــل فيــه مانعــا وقــد روى عــن عمــر انــه ملــك 
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مائــة ســهم بخيــبر فقــال لــه رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه(:

 »احبس أصلها«.

ــه  ــل ان ــد يحتم ــواب محم ــف وج ــة الوق ــع صح ــيوع لا يمن ــلى أن الش ــدل ع  ف
وقــف مائــة ســهم قبــل القســمة ويحتمــل انــه بعدهــا فــلا يكــون حجــة مــع الشــك 
ــا  ــه وفقه ــل ان ــمة فيحم ــل القس ــف كان قب ــت أن الوق ــه ان ثب ــلى أن ــمال ع والاحت
شــائعا ثــم قســم وســلم وقــد روى أنــه فعــل كذلــك وذلــك جائــز كــما لــو وهــب 

ــم قســم وســلم()1(. مشــاعا ث

خامساً: المذهب الحنبلي.

يرى فقهاء المذهب الحنبي ان شرائط الموقوف أربعة، وهي:

 1ـ كونه عيناً.

 2ـ معيناً.

 3ـ مملوكاً يقبل النقل. 

4ـ ذو فائدة ومنفعة مع بقائه.

وقد تناول هذه الشرائط الشافعي الصغير، فقال:

)و شرط الموقــوف كونــه عينــا معينــة مملوكــة ملــكا يقبــل النقــل يحصــل منهــا 
ــه الآتي  ــك كلام ــير لذل ــما يش ــا ك ــح إجارته ــة تص ــدة أو منفع ــا فائ ــاء عينه ــع بق م
بذكــره بعــض محــترزات مــا ذكــر كالمنفعــة وإن ملكهــا مؤبــدا بالوصيــة والملتــزم في 

ــه ومــا لا يملــك ككلــب. الذمــة وأحــد عبدي

)1(  بدائع الصنائع: ج6 ص 220.
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ــلى  ــن ع ــة ومع ــلى جه ــال ع ــت الم ــو أراضي بي ــام نح ــف الإم ــح وق ــم يص  نع
ــا  ــوط به ــه من ــه في ــك إذ تصرف ــة في ذل ــور المصلح ــشرط ظه ــه ب ــول ب ــول المعم المنق
كــولي اليتيــم ومــن ثــم لــو رأى تليــك ذلــك لهــم جــاز وأم ولــد ومكاتــب وحمــل 
منفــرد وذي منفعــة لا يســتأجر لهــا كآلــة لهــو وطعــام أمــا لــو وقــف حامــلا صــح 

ــه الشــيخ. ــه تبعــا لأمــه كــما صرح ب في

 نعــم يصــح وقــف فحــل للــضراب وإن لم تجــز إجارتــه لأنــه يغتفــر في القربــة 
ــه  ــأن تحصــل من ــه المقصــود ب مــا لا يغتفــر في المعاوضــة و دوام الانتفــاع المذكــور ب
ــط المنفعــة المقصــودة مــا  ــه بذلــك جماعــة وضاب ــه مــدة كــما عــبر عن ــدة مــع بقائ فائ
يصــح اســتئجاره عــلى شرط ثبــوت حــق الملــك في الرقبــة وعلــم بذلــك أن مــا أفــاده 
كلام القــاضي أبي الطيــب مــن أنــه لا يكفــي بقــاؤه نحــو ثلاثــة أيــام محمــول عــلى مــا 
لا تقصــد إجارتــه في تلــك المــدة وشــمل كلام المصنــف وقــف المــوصى بعينــه مــدة 
ــا  ــاغ حلي ــم لتص ــير والدراه ــش الصغ ــو الجح ــما ونح ــت مدته ــور وإن طال والمأج
فإنــه يصــح وإن لم تكــن لــه منفعــة حــالا كالمغصــوب ولــو مــن عاجــز عــن انتزاعــه 
وكــذا وقــف المدبــر والمعلــق عتقــه بصفــة فإنهــما وإن عتقــا بالمــوت ووجــود الصفــة 

وبطــل الوقــف لكــن فيهــما دوام نســبي أخــذا ممــا مــر

ــتحقا  ــما وإن اس ــتأجرة له ــراس في أرض مس ــاء وغ ــف بن ــح وق ــم ص ــن ث وم
القلــع بعــد انقضــاء مــدة الإجــارة وفــارق صحــة بيعهــما وعــدم عتقهــما مطلقــا بأنــه 
هنــا اســتحق عليــه حقــان متجإنســان فقدمنــا أقواهمــا مــع ســبق مقتضيــة وبــه فــارق 
مــا لــو أولــد الواقــف الموقوفــة حيــث لم تــصر أم ولــد وخــرج مــا لا يقصــد كنقــد 
للتزيــن بــه أو الاتجــار فيــه وصرف ربحــه للفقــراء وكــذا الوصيــة بــه كــما يــأتي ومــا 
لا يفيــد نفعــا كزمــن غــير مرجــو بــرؤه لا مطعــوم بالرفــع أي وقفــه إذ نفعــه بإهلاكه 
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وريحــان محصــود لرعــة فســاده.

 أمــا مــزروع فيصــح وقفــه للشــم لبقائــه مــدة كــما قالــه المصنــف وغــيره 
وفيــه نفــع آخــر وهــو التنــزه ولهــذا قــال الخوارزمــي وابــن الصــلاح يصــح وقــف 
المشــموم الدائــم النفــع كالعنــبر والمســك بخــلاف عــود البخــور لأنــه لا ينتفــع به إلا 
باســتهلاكه فإلحــاق جمــع العــود بالعنــبر محمــول عــلى عــود ينتفــع بــه بــدوام شــمه.

ــاع وإن  ــه ومش ــح في ــبر الصحي ــول للخ ــاع ومنق ــار بالإجم ــف عق ــح وق  ويص
ــري  ــاعا ولا ي ــابق كان مش ــر الس ــف عم ــا لأن وق ــه أو صفته ــدر حصت ــل ق جه
للباقــي وشــمل كلامــه مــا لــو وقــف المشــاع مســجدا وهــو كذلــك كــما صرح بــه ابن 
الصــلاح قــال ويحــرم عــلى الجنــب المكــث فيــه وتجــب قســمته لتعينهــا طريقــا ومــا 
نــوزع بــه مــردود وتجويــز الزركــي المهايــأة هنــا بعيــد إذ لا نظــير لكونــه مســجدا في 
يــوم وغــير مســجد في آخــر ولا فــرق فيــما مــر بــن أن يكــون الموقــوف مســجدا هــو 

الأقــل أو الأكثــر خلافــا للزركــي ومــن تبعــه.

 ويفــرق بينــه وبــن حمــل تفســير فيــه قــرآن بــأن المســجدية هنــا شــائعة في جميــع 
ــر إذ لا  ــة الأقــل للأكث ــم يمكــن تبعي ــزة في شيء منهــا فل أجــزاء الأرض غــير متمي
ــر  ــبر الأكث ــير فاعت ــن التفس ــز ع ــه متمي ــرآن فإن ــلاف الق ــز بخ ــع التميي ــة إلا م تبعي
ــع  ــاب فموض ــرش وثي ــجدا كف ــول مس ــل المنق ــا جع ــه أم ــا ل ــي تابع ــون الباق ليك
توقــف لأنــه لم ينقــل عــن الســلف مثلــه وكتــب الأصحــاب ســاكتة عــن تنصيــص 
بجــواز أو منــع وإن فهــم مــن إطلاقهــم الجــواز فالأحــوط المنــع كــما جــرى عليــه 
ــه لا  ــه بالجــواز فلــم يثبــت عن بعــض شراح الحــاوي ومــا نســب للشــيخ مــن إفتائ
وقــف عبــد وثــوب في الذمــة لأن حقيقتــه إزالــة ملــك عــن عــن نعــم يجــوز التزامــه 
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فيهــا بالنــذر ولا وقــف حــر نفســه لأن رقبتــه غــير مملوكــة لــه وكــذا مســتولدة لعــدم 
قبولهــا للنقــل كالحــر ومثلهــا المكاتــب أي كتابــة صحيحــة عــلى الأوجــه بخــلاف 

ــة الفاســدة. ذي الكتاب

ــير  ــم أو غ ــب معل ــه وكل ــة وقف ــق صح ــر في المعل ــق وم ــه التعلي ــب في  إذ المغل
ــه في الأصــح  ــده بالمعلــم لأجــل الخــلاف وأحــد عبدي ــه لا يملــك وتقيي معلــم لأن
كالبيــع ومقابــل الأصــح فيــه يقيــس الوقــف عــلى العتــق وفيــما قبلــه يقيــس وقفــه 
عــلى إجارتــه أي عــلى وجــه ضعيــف فيهــا وفــارق العتــق بأنــه أقــوى وأنفــذ لرايتــه 
ــاء أو غراســا في أرض مســتأجرة إجــارة صحيحــة  ــو وقــف بن ــق ول ــه التعلي وقبول
أو فاســدة أو مســتعارة مثــلا لهــما ثنــاه مــع أن العطــف بــأو لأنهــا بــن ضديــن فــلا 
اعــتراض عليــه فالأصــح جــوازه لأنــه مملــوك ينتفــع بــه في الجملــة مــع بقــاء عينــه.

ــا يكفــي  ــاع بهــما قلن ــدوم الانتف ــلا ي ــك الأرض قلعهــما ف ــع إذ لمال ــاني المن  والث
دوامــه إلى القلــع بعــد مــدة الإجــارة فلــو قلــع ذلــك وبقــي منتفعــا بــه فهــو وقــف 
كــما كان وإن لم يبــق فهــو يصــير ملــكا للموقــوف عليــه أو يرجــع للواقــف وجهــان 
أصحهــما أولهــما وقــول الجــمال الأســنوي إن الصحيــح غيرهمــا وهــو شراء عقــار أو 
جــزء مــن عقــار وهــو قيــاس النظائــر في آخــر البــاب ونقــل نحــوه الأذرعــي فقــال 
ويقــرب أن يقــال يبــاع ويشــترى بثمنــه مــن جنســه مــا يوقــف مكانــه محمــول عــلى 

إمــكان الــشراء المذكــور.

وكلام الشــيخن الأول محمــول عــلى عدمــه ويلزمــه بالقلــع أرش نقصه يصرف 
عــلى الحكــم المذكــور وخــرج بنحــو المســتأجرة المغصوبــة فــلا يصــح وقــف مــا فيهــا 
لعــدم دوامــه مــع بقــاء عينــه وهــذا مســتحق الإزالــة كــما أفتــى بذلــك الوالــد رحمــه 
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الله تعــالى لا يقــال غايــة أمــره أن يكــون مقلوعــا وهــو يصــح وقفــه لأنــا نقــول وقفــه 
في أرض مغصوبــة ملاحــظ فيــه كونــه غراســا قائــما بخــلاف المقلــوع فغــير ملاحــظ 

فيــه ذلــك وإنــما هــو وقــف منقــول.

ويصــح شرط الواقــف صرف أجــرة الأرض المســتأجرة لهــما مــن ريعهــما إن لم 
تلــزم ذمتــه الأجــرة بخــلاف مــا لــزم ذلــك بعقــد إجــارة أو بدونــه فــلا يصــح شرط 
صرفــه منــه لأنــه ديــن عليــه وعــلى هاتــن الحالتــن يحمــل الكلامــان المختلفــان فــإن 
ــه  ــول أصل ــى ق ــو بمعن ــع ه ــد أو جم ــن واح ــلى مع ــيأتي أو ع ــة فس ــلى جه ــف ع وق
ــاب  ــك الب ــص ذل ــلاح يخ ــا اصط ــر في بابه ــما م ــن ك ــة باثن ــول الجماع ــة وحص جماع
لصحــة الخــبر بــه وحكــم الاثنــن يعلــم مــن مقابلــة الجمــع بالواحــد الصــادق مجــازا 
ــه معــن و  ــاده قول ــه كــما أف ــة وتعيين ــن اشــترط عــدم المعصي ــة بالاثن ــة المقابل بقرين
ــأن يوجــد خارجــا متأهــلا للملــك لأن  إمــكان تليكــه مــن الواقــف في الخــارج ب

الوقــف تليــك المنفعــة فــلا يصــح الوقــف عــلى معــدوم.

كعــلى مســجد ســيبنى أو عــلى ولــده ولا ولــد لــه أو عــلى فقــراء أولاده وليــس 
ــد  ــه ول ــإن كان ل ــه الحــي ف ــبر أبي ــبره أو ق ــراءة عــلى رأس ق فيهــم فقــير أو عــلى الق
وفيهــم فقــير صــح وصرف للحــادث وجــوده في الأولى أو فقــره في الثانيــة لصحتــه 
عــلى المعــدوم تبعــا كوقفتــه عــلى ولــدي ثــم عــلى ولــد ولــدي ولا ولــد ولــد لــه كعــلى 
مســجد كــذا وكل مســجد ســيبنى في تلــك المحلــة وســيذكر في نحــو الحربي مــا يعلم 
منــه أن الــشرط بقــاؤه فــلا يــرد عليــه هنــا إيهامــه الصحــة عليــه لإمــكان تليكــه ولا 
عــلى أحــد هذيــن ولا عــلى عــمارة المســجد إذا لم يبينــه بخــلاف داري عــلى مــن أراد 

ســكناها مــن المســلمن ولا عــلى ميــت ولا عــلى جنــن.
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 لأن الوقــف تســليط في الحــال بخــلاف الوصيــة ولا يدخــل أيضــا في الوقــف 
عــلى أولاده إذ لا يســمى ولــدا وإن كان تابعــا لغــيره نعــم إن انفصــل اســتحق معهــم 
قطعــا إلا أن يكــون الواقــف قــد ســمى الموجوديــن أو ذكــر عددهــم فــلا يدخــل كــما 
ــه بعــد الوقــف  ــه الأذرعــي وهــو ظاهــر ويدخــل الحمــل الحــادث علوق أشــار إلي

فــإذا انفصــل اســتحق مــن غلــة مــا بعــد انفصالــه كــما مــر.

ــل  ــى ينفص ــيره حت ــصرف لغ ــل في ــه لا يدخ ــا أن ــبكي بحث ــلاق الس ــا إط  وأم
فمعــترض بــأن المتبــادر أن الواقــع مــن الريــع يوقــف لانفصالــه وبنــو زيــد لا يشــمل 
بناتــه بخــلاف بنــي تيــم لأنــه اســم للقبيلــة ولا عــلى العبــد ولــو مدبــرا أو أم ولــد 
لنفســه لأنــه غــير أهــل للملــك نعــم إن وقــف عــلى جهــة قربــة كخدمــة مســجد أو 

ربــاط صــح الوقــف عليــه لأن القصــد تلــك الجهــة أمــا المبعــض.

ــه  ــف علي ــدر الوق ــأة وص ــت مهاي ــه إن كان ــيخ أن ــاده الش ــما أف ــر ك  فالظاه
ــأة وزع عــلى  ــد وإن لم تكــن مهاي ــة ســيده فكالعب ــوم نوب ــه فكالحــر أو ي ــوم نوبت ي
الــرق والحريــة وعــلى هــذا يحمــل إطــلاق ابــن خــيران صحــة الوقــف عليــه قــال 
ــر  ــه الح ــلى نصف ــق ع ــه الرقي ــف نصف ــض أن يق ــك البع ــو أراد مال ــي فل الزرك
فالظاهــر الصحــة كــما لــو أوصى بــه لنصفــه الحــر ويؤخــذ مــن العلــة أن الأوجــه 
ــه يملــك كــما نقلــه في الروضــة  ــة صحيحــة لأن ــه عــلى مكاتــب غــيره كتاب صحت
عــن المتــولي وإن نقــل خلافــه عــن الشــيخ أبي حامــد ثــم لم يقيــد بالكتابــة صرف 

لــه بعــد العتــق أيضــا.

ــده  ــن بع ــف إلى م ــل الوق ــتحقاقه وينتق ــل اس ــر فيبط ــع الآخ ــو منقط  وإلا فه
ــما أخــذه  ــه ب ــه منقطــع الأول فيرجــع علي ــه لكون ــان بطلان هــذا إن لم يعجــز وإلا ب
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مــن غلتــه أمــا مكاتــب نفســه فــلا يصــح وقفــه عليــه كــما لــو وقــف عــلى نفســه كــما 
جــزم بــه المــاوردي وغــيره وهــو نظــير مــا ســيأتي في إعطــاء الــزكاة لــه فــإن أطلــق 
الوقــف عليــه فهــو وقــف عــلى ســيده كــما لــو وهــب منــه أو أوصى لــه ويقبــل هــو 
إن شرطنــاه وهــو الأصــح الآتي وإن نهــاه ســيده عنــه دون الســيد إن امتنــع كــما يــأتي 

ــة. نظــيره في الوصي

 ولــو أطلــق الوقــف عــلى بهيمــة مملوكــة لغــا لاســتحالة ملكهــا وقيــل هــو وقف 
عــلى مالكهــا كالعبــد والفــرق أن العبــد قابــل لأن يملــك بخلافهــا وخــرج بأطلــق 
الوقــف عــلى علفهــا أو عليهــا بقصــد مالكهــا وبالمملوكــة المســبلة في ثغــر أو نحــوه 

فيصــح بخــلاف غــير المســبلة.

ــور المباحــة  ــه عــلى الوحــوش والطي ــدم صحت ــولي ع ــن المتب ــم نقــلا ع  ومــن ث
ومــا نوزعــا بــه مســتدلن بــما يــأتي أن الــشرط في الجهــة عــدم المعصيــة يــرد بــأن هــذه 
الجهــة لا يقصــد الوقــف عليهــا عرفــا ومــن ثــم لمــا قصــد حمــام مكــة بالوقــف عليــه 
ــة فــلا يصــح  ــه أمــا المباحــة المعين ــه علي ــه الغــزالي صحت ــا كان المعتمــد كــما قال عرف

عليــه جزمــا عــلى نــزاع فيــه()1(.

المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.

ــا  ــوف وم ــط الموق ــلامية في عــدد شرائ ــب الإس ــوال فقهــاء المذاه ــت أق تباين
تعلــق بهــا فكانــت كالاتي:

أولًا ـ في عدد الشرائط.

)1(  نهاية المحتاج: ج5 ص 360 – 366.
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1 ـ قال الإمامية بانها: سبعة شرائط.

 2 ـ وقال الشافعية بانها: ثمانية.

3 ـ قال الزيدية بانها: خمسة.

4 ـ وقال المالكية بشرط واحد.

5 ـ وقال الحنفية بانها شرطان.

6 ـ وقال الحنابلة بانها: اربعة شرائط.

ثانياً: أما ما تعلق بالشرائط والقول بها واعتمادها عند المذاهب فهو كالاتي:

1ـ أن يكون عيناً فلا يصح وقف المنافع.

وبه قالت: الإمامية، والزيدية، والشافعية، والحنابلة.

2ـ أن يكون مملوكاً، فلا يصح وقف مالا يملكه المسلم.

وبه قالت: الإمامية، والشافعية، والحنابلة.

3ـ يمكن الانتفاع به مع بقائه فلا يصح وقف الاطعمة وغيرها.

وبه قالت: الزيدية، والشافعية، والحنابلة.

4ـ أن يكون مما يمكن أقابضه، فلا يصح وقف الطير في الهواء.

وبه قالت الإمامية.

5ـ أن يكون مما يبقى مدة مقيداً بها، فيشكل وقف ورد وريحان للشم.

وبه قالت: الإمامية، والحنابلة وقالت الشافعية بصحة المزروعة منها.

6ـ أن يكون حالاً ومالاً، كثمرة بستانه، وكعبد وجحش صغيرين.
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وبه قالت الشافعية.

7ـ أن يكون مما يستأجر له فلا يصح أستأجار آلة اللهو.

وبه قالت: الشافعية.

ــة  ــف الداب ــح وق ــلا يص ــة ف ــف محلل ــن الوق ــودة م ــة المقص ــون المنفع 8ـ أن تك
ــر. ــل الخم لحم

وبه قالت: الإمامية.

ــف  ــح وق ــلا يص ــصرف، ف ــن الت ــع م ــير المان ــق الغ ــاً لح ــون متعلق 9ـ أن لا يك
ــة. ــن المرهون الع

وبه قالت: الإمامية، والمالكية.

10ـ أن لا تحلقه الاجازة فلا يصح وقف الفضولي.

وبه قالت الزيدية.

11ـ في كونه مشاعاً.

أـ اختلف فقهاء الزيدية، فقيل: يجوز وقف المشاع، وقيل: لا يجوز.

ب ـ اختلــف فقهــاء المذهــب الحنفــي، فقــال محمــد بعــدم جــواز وقــف المشــاع، 
وقــال ابــو يوســف: يجــوز وقــف المشــاع ســواء كان مقســوماً أو غــير مقســوم.
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شرائط الموقوف عليه

تنــاول فقهــاء المذاهــب الإســلامية شرائــط الموقــوف عليــه، فمنهــم مــن أقرهــا 
ومنهــم مــن لم يقــر بهــا واعــرض عنهــا، فضــلًا عــن الاختــلاف في العــدد والنــوع، 

وهــي كالاتي:

المسألة الأولى: شرائط الموقوف عليه في المذهب الإمامي. 

ذهــب فقهــاء الإماميــة )أعــلى الله شــأنهم( إلى أن شرائــط الموقــوف عليــه، خمســة 
ــط، وهي:  شرائ

1ـ أن يكون موجوداً.

2ـ التعين.

 3ـ اهلية التمليك.

 4ـ ان لا يكون الوقف عليه اعانة له على المعصية.

 5ـ أن لا يصرف في المعصية.

ــوان( في  ــة والرض ــه الرحم ــزدي )علي ــيد الي ــث الس ــان في مبح ــك البي ــاء ذل ج
ــال:  ــه، فق ــوف علي ــط الموق شرائ

)في شرائط الموقوف، وهي أمور:

أحدهــا: أن يكــون موجــوداً، فــلا يصــحّ الوقــف عــلى المعــدوم الّــذي لا يمكــن 
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وجــوده بعــد ذلــك أيضــاً كــما لــو وقــف داراً عــلى زيــد لســكناه بتخيّــل أنّــه موجــود 
فتبــنّ موتــه قبــل ذلــك.

ــا إذا وقــف عــلى مــن ســيوجد مــن أولاده فظاهرهــم الإجمــاع عــلى عــدم   وأمّ
جــوازه أيضــاً، بــل ظاهرهــم الإجمــاع عــلى عــدم جــواز الوقــف عــلى الحمــل، 
قالــوا: لأنّ الوقــف تليــك ولا يعقــل تليــك المعــدوم، فــإنّ الملكيّــة صفــة وجوديّــة 

ــدوم. ــة للمع ــحّ الوصيّ ــذا لا تص ــوداً، وله ــلّا موج ــتدعي مح تس

وهــذا مــن الوهــن بمــكان إذ أوّلا: لا يتــمّ في الحمــل فإنّــه موجــود ; ودعــوى: 
عــدم قابليّتــه للملكيّــة ولــذا لا تصــحّ الوصيّــة لــه، كــما تــرى، إذ لا فــرق بــن الحمل 
والرضيــع خصوصــاً مــع فصــل قليــل كــما إذا كان قبــل الوضــع بربــع ســاعة، 

ــاً، ليــس لعــدم قابليّتــه للملكيّــة. واشــتراط إرثــه بتولّــده حيّ

 بــل: للدليــل الخــاصّ، فــلا يصــحّ القيــاس عليــه، ولــذا استشــكلنا عــلى 
حكمهــم في الوصيّــة لــه باشــتراط تولّــده حيّــا.

ــه - كــما  ــم يجوّزون ــاً لموجــود فإنّه ــما إذا كان تبع ــرد عليهــم النقــض ب ــاً: ي وثاني
ــون  ــائر البط ــما في س ــم وك ــيوجد منه ــن س ــن وم ــلى أولاده الموجودي ــف ع إذا وق

ــرق ــن ف ــول لم يك ــير معق ــو كان غ ــدوم ل ــك المع ــإنّ تلي ــة - ف اللاحق

بــن الاســتقلال والتبعيّــة، ومــا في الجواهــر: مــن أنّ معنــى تبعيّــة البطــن الثــاني 
لــلأوّل أنّ الشــارع جعــل عقــد الوقــف ســبباً لملــك المعــدوم بعــد وجــوده، فالوجود 
حينئــذ كالقبــض أحــد أجــزاء العلّــة التامّــة في ثبــوت الملــك لــه لا أنّــه مالــك حــال 

عدمــه)1(. فيــه: إنّــا نقــول بمثلــه في المعــدوم أوّلا أيضــاً.

)1(   الجواهر 28: 363.
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وثالثــاً: لا فــرق في المعقوليّــة وعدمهــا بــن كــون المالــك معدومــاً أو المملــوك، 
مــع أنّهــم يجــوّزون تليــك الــكيّ في الذمّــة، مــع أنّــه ليــس شــيئاً موجــوداً في الخــارج، 
ــوّزون  ــة، ويج ــع الضميم ــن أو م ــا عام ــل بروزه ــمار قب ــع الث ــوّزون بي ــاً يج وأيض
تليــك المنافــع وليســت موجــودة بــل يســتوفى شــيئاً فشــيئاً، ويجــوّزون الوصيّــة بــما 
تحملــه الجاريــة أو الدابّــة ونحــو ذلــك، ولــو كانــت الملكيّــة تحتــاج إلى محــلّ موجــود 

لم يتفــاوت الحــال بــن كــون المالــك معدومــاً أو المملــوك.

ــك  ــكال تلي ــع إش ــر في دف ــب الجواه ــره صاح ــما ذك ــل في ــه ولا طائ  ولا وج
المعــدوم حيــث قــال: - في مثــل بيــع الثــمار - يمكــن منــع تحقّــق الملــك حقيقــة، بــل 
أقصــاه التأهّــل للملــك والاســتعداد لــه عــلى حســب ملــك النــماء لمالــك الأصــل 
وملــك المنفعــة لمالــك العــن، فهــو مــن قبيــل ملــك أن يملــك لا أنّــه ملــك حقيقــة 
ــك  ــه مال ــوده لا أنّ ــد وج ــدوم بع ــك المع ــتحقّ أن يمل ــرّرة اس ــباب المق ــل بالأس ب
للمعــدوم حقيقــة)1(. انتهــى. مــع أنّــه كيــف يتحقّــق البيــع حينئــذ مــع كونــه تليــكاً 

حقيقــة.

ورابعــاً: أنّ التحقيــق أنّ الملكيّــة مــن الأمُــور الاعتباريّــة، فوجودهــا عــن 
ــي،  ــلّ خارج ــن إلى مح ــاض المحتاج ــواد والبي ــت كالس ــي، وليس ــار العقلائ الاعتب

ــاري. ــلّ الاعتب ــا المح ــل يكفيه ب

ــة مــن الوجــوب والحرمــة ونحوهمــا،   بــل، أقــول: إنّ جميــع الأحــكام الشرعيّ
وكــذا ســائر الوضعيّــات وأحــكام المــوالي بالنســبة إلى العبيــد والســلاطن بالنســبة 
إلى الرعايــا، اعتبــارات عقلائيّــة حقيقتهــا عــن الاعتبــار ولا وجــود لهــا في الخــارج 

)1(   انظر الجواهر 28: 364.
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غــير الاعتبــار فيكفيهــا المحــلّ الموجــود في اعتبــار العقــلاء.

ــد  ــا إلاّ بع ــة بالزن ــلاة ولا الحرم ــوب بالص ــق الوج ــدم تعلّ ــزم ع ــف وإلاّ ل  كي
وجودهمــا في الخــارج. نعــم مبانيهــا مــن الحــبّ والبغــض والإرادة والكراهــة 

ــيرة. ــب كث ــق مطال ــن التحقي ــا م ــا ذكرن ــلى م ــرّع ع ــة، ويتف ــراض خارجيّ أع

وخامســاً: أن الوقــف ليــس تليــكاً كــما مــرّ مــراراً، ثــمّ الظاهــر عدم الإشــكال في 
جــواز الوقــف عــلى الحجّــاج والــزوّار مــع عــدم وجــود زائــر أو حــاجّ حــن الوقــف، 

وكــذا الوقــف عــلى طــلّاب مدرســة معيّنــة مــع عــدم وجودهــم فيهــا حاله.

ــلى  ــف ع ــلا، والوق ــه فع ــام ل ــدم إم ــع ع ــجد م ــام مس ــلى إم ــف ع ــذا الوق  وك
فقــراء قريــة مــع عــدم وجــود فقــير فيهــا فعــلا وهكــذا، والــلازم عــلى قولهــم بطــلان 
الوقــف في المذكــورات، فالإنصــاف أنّــه إن تــمّ الإجمــاع عــلى عــدم صحّــة الوقــف 
ــق الإجمــاع الكاشــف  ــذي ســيوجد، وإلاّ فالأقــوى صحّتــه، وتحقّ عــلى المعــدوم الّ
عــن رأي المعصــوم )عليــه الســلام( دونــه خــرط القتــاد، لأنّهــم يعلّلــون بهــذا 

ــل. ــل العلي التعلي

 ودعــوى: أنّ الوجــه في عــدم الصحّــة اشــتراط القبــض في صحّــة الوقــف 
ومــع كــون الموقــوف عليــه معدومــاً لا يمكــن تحقّقــه، مدفوعــة أوّلا، بعــدم اشــتراط 

ــاً، بإمــكان قبــض الحاكــم أو المتــولّي. ــة في القبــض، وثاني الفوريّ

)مســألة 1(: لــو وقــف عــلى معــدوم وموجــود عــلى القــول بعــدم جــواز الوقف 
عــلى المعــدوم مطلقــاً أو في خصــوص الّــذي قلنــا بعــدم جــواز الوقــف عليــه، صــحّ 

بالنســبة إلى الموجــود في مقــدار حصّتــه وبطــل بالنســبة إلى حصّــة المعــدوم.

 وكــذا لــو وقــف عــلى موجــود وبعــده عــلى معــدوم. وأمّــا لــو بــدأ بالمعــدوم ثــمّ 



89

المبحـث الثالث: شرائط الموقوف عليه

ــا بالنســبة إلى الموجــود  ــه بالنســبة إلى المعــدوم، وأمّ الموجــود فــلا إشــكال في بطلان
فالمشــهور بطلانــه أيضــاً، وعــن الشــيخ في خلافــه ومبســوطه صحّتــه بالنســبة إليه)1( 

وتبعــه في ذلــك بعــض)2( وكــذا الحــال لــو بــدأ بمــن لا يصــحّ الوقــف عليــه مــن 
ــإنّ  ــول، ف ــلى المجه ــوك أو ع ــلى الممل ــه أو ع ــلى نفس ــف ع ــل الوق ــرى، مث ــة أُخ جه

المشــهور عــلى بطلانــه بالنســبة إلى مــن يصــحّ الوقــف عليــه أيضــاً.

 وعــن الشــيخ صحّتــه في حقّــه)3( والأقــوى الصحّــة والتبعيــض، فــإنّ الظاهــر 
أنّــه لا فــرق في التبعيــض بــن كونهــما في العــرض أو في الطــول، كــما فيــما نحــن فيــه، 

فــإنّ المرتبــة المتأخّــرة أيضــاً تتلقّــى مــن الواقــف.

ومــا قــد يقــال: مــن أنّ مــراد الواقــف في السلســلة الطوليّــة المرتّــب بقيــد 
ــع، إذ  ــلّ من ــض، مح ــض دون البع ــة في البع ــم بالصحّ ــن الحك ــلا يمك ــب ف الترتي
لا فــرق بــن الترتيــب والجمــع بينهــما في التقييــد بالمجمــوع وعدمــه، إذ في الجمــع 
ــض  ــة البع ــم بصحّ ــن الحك ــلا يمك ــوع ف ــراده المجم ــال: إنّ م ــن أن يق ــاً يمك أيض

دون البعــض.

 نعــم: إذا علــم إرادة التقييــد فالــلازم الحكــم بالبطــلان ســواء في الطــولي 
والعــرضي، هــذا. واســتدلّ للمشــهور القائلــن بالبطــلان بــأنّ الــلازم مــن الحكــم 
بالصحّــة أحــد المحاذيــر الثلاثــة، إمّــا الوقــف بــلا موقــوف عليــه، أو الوقــف 

ــف. ــده الواق ــا قص ــلاف م ــلى خ ــف ع ــون الوق ــق، أو ك ــشروط أي المعلّ الم

)1(   الخلاف 3: 544، المسألة 10، المبسوط 3: 293، 294.
)2(   منهم ابن سعيد في الجامع: 370

)3(   انظر المبسوط 3: 293، 294.
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ــا بصحّتــه مــن حــن وقوعــه مــع عــدم الموقــوف عليــه لــزم الأوّل،   إذ لــو قلن
ــد  ــه بع ــف علي ــحّ الوق ــن يص ــود أو م ــو الموج ــه ه ــوف علي ــون الموق ــا بك وإن قلن
ــا: إنّ  ــاني، وإن قلن ــزم الث ــه ل ــف علي ــحّ الوق ــن لا يص ــدوم أو م ــدّة المع ــاء م انقض
الموقــوف عليــه هــو الموجــود أو مــن يصــحّ مــن حــن وقــوع الوقــف لــزم الثالــث؟. 

ــر  ــه، إذ التعليــق وتأخّــر أث ــاني ولا محــذور في ــار الوجــه الث ــا نخت والجــواب: إنّ
الســبب إنّــما يــضّر إذا كان الإنشــاء كذلــك، وأمّــا إذا لــزم ذلــك مــن جهــة بطــلان 
الوقــف بالنســبة إلى البعــض فــلا مانــع منــه، نظــير مــا يقولــون: إنّ الجهــل بمقــدار 
الثمــن أو المثمــن إنّــما يــضّر في البيــع إذا كان حــن الإنشــاء، وأمّــا إذا لــزم ذلــك مــن 

قبــل تبعّــض الصفقــة فــلا ضرر فيــه.

ــا: ظهــر أنّ منافــع الوقــف قبــل انقضــاء مــدّة المعــدوم أو غــيره ممـّـن لا  وممـّـا بيّنّ
ــه لا وجــه لمــا قــد يقــال: مــن  ــة عــلى ملــك الواقــف، وأنّ ــه باقي يصــحّ الوقــف علي

كونهــا للفقــراء أو كونهــا لمــن بعــده.

 نعــم: يشــكل الحــال إذا لم يكــن للمعــدوم مــدّة معلومــة، كــما إذا كان الوقــف 
عــلى مجهــول أو نحــوه، إلاّ أن يقــال: إنّهــا في هــذه الصــورة لمــن بعــده، وهــو أيضــاً 

مشــكل. 

نعــم: لــو علــم مــن حــال الواقــف أنّ غرضــه الــصرف عــلى المذكوريــن وليــس 
غرضــه الــصرف عــلى المعــدوم ونحــوه أوّلا لا محالــة، بــل يعلــم مــن حالــه أنّ مــراده 

أنّــه إذا لم يصــحّ الوقــف عليــه أن يــصرف فيمــن بعــده، تــمّ مــا ذكــر.

ــنّ عــدم  ــدّم واحــداً بملاحظــة جهــة وتب ــد وق ــلا إذا وقــف عــلى أولاد زي  مث
صحّــة الوقــف عليــه وأنّــه لــو كان عالمــاً بذلــك جعــل الوقــف عــلى مــن عــداه مــن 
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أولاد زيــد، فحينئــذ يــصرف فيهــم مــن غــير انتظــار انقضــاء عمــر ذلــك الواحــد، 
ولا يبعــد استكشــاف ذلــك في غالــب الأوقــاف المرتّبــة، ومعــه لا فــرق بــن مــن لــه 

مــدّة معلومــة ومــن لم يكــن لــه في الــصرف عــلى مــن بعــده مــن حــن الوقــف.

 وظهــر ممـّـا ذكرنــا أيضــاً حــال الوقــف المنقطــع الوســط، فــإنّ حكــم مــا بعــده 
حكــم مــا بعــد الأوّل في المنقطــع الأوّل.

ــد  ــه بع ــيوجد وكون ــن س ــن وم ــلى أولاده الموجودي ــف ع ــألة 2(: إذا وق )مس
وجــوده مقدّمــاً عــلى الموجوديــن، فالظاهــر صحّتــه وليس داخلا في مســألة اشــتراط 

نقلــه إلى مــن ســيوجد كــما لا يخفــى.

الــشرط الثــاني: أن يكــون لــه أهليّــة التملّــك، فــلا يجــوز الوقــف عــلى المملــوك 
بنــاءً عــلى عــدم تلّكــه كــما هــو المشــهور، وكــذا لا يجــوز الوقــف عــلى الحــربي عــلى 
مــا قــد يقــال بعــدم تلّكــه لمــا في يــده حيــث إنّ مالــه فيء للمســلمن، ولا عــلى المرتــدّ 

الفطــري حيــث إنّ أموالــه لورثتــه وأنّــه لا يملــك مــالا. 

لكــن كلّ هــذا مشــكل، أمّــا المملــوك فالأقــوى أنّــه يملــك عــلى مــا بــنّ في محلّــه 
ــد، إذ  ــمال الجدي ــه لل ــدم تلّك ــع ع ــري فنمن ــدّ الفط ــا المرت ــب، وأمّ ــاً المكات خصوص
غايــة مــا دلّ الدليــل عليــه هــو أنّ أموالــه الموجــودة حــن الارتــداد تنتقــل إلى ورثته.

ــا المتجــدّد فــلا دليــل عليــه، ولا يمكــن أن يقــال: إذا احتطــب أو احتــشّ   وأمّ
لا يملــك بــل يبقــى عــلى الإباحــة، ولا دليــل عــلى انتقالــه إلى ورثتــه بمجــرّد تلّكــه، 
وعــلى فرضــه إنّــما ينتقــل مــا كان قابــلا للانتقــال لا مثــل الوقــف الّــذي ليــس 

ــما ذكــر.  ــن ب كذلــك، فــلا وجــه للتعليــل بعــدم جــواز الوقــف عــلى المذكوري

هــذا، مــع أنّ المكاتــب لــه الاكتســاب، والوقــف عليــه نــوع منــه، وأيضــاً كــون 
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الوقــف تليــكاً ممنــوع كــما مــرّ مــراراً، وعــلى فرضــه فليــس منحــصراً فيــه، بــل يمكن 
أن يجعــل المملــوك مصرفــاً للوقــف بــأن وقــف عــلى أن يــصرف منافعــه عــلى العبيــد 

الّذيــن لا يقــدر مواليهــم عــلى نفقتهــم أو يمتنــع مــن ذلــك أو للســعة عليهــم. 

فالأقــوى جــواز الوقــف عليهــم نعــم المشــهور بــل قــد يدّعــى الإجمــاع عليــه: 
ــى في المكاتــب - الّــذي - ورد في عــدم  ــوك الغــير حتّ عــدم جــواز الوصيّــة لممل
ــة لــه خــبر محمّــد بــن قيــس)1( لكــن لا يجــوز قيــاس الوقــف عليهــا. جــواز الوصيّ

الــشرط الثالــث: التعــنّ، فلــو وقــف عــلى أحــد الشــخصن أو أحــد المســجدين 
أو أحــد الطائفتــن لم يصــحّ بــلا خــلاف، بــل ربّــما يدّعــى عليــه الإجمــاع، فــإن تــمّ 
وإلاّ فــلا دليــل عليــه، إلاّ دعــوى انــصراف أدلّــة الوقــف وعــدم المعهوديّــة، ولكــنّ 

الانــصراف ممنــوع والعمومــات شــاملة. 

وقــد يعلّــل بعــدم معقوليّــة تليــك أحــد الشــخصن عــلى ســبيل الإبهــام 
ــو كان  ــم ل ــاض. نع ــواد و البي ــنّ كالس ــلّ مع ــاج إلى مح ــة تحت ــد، لأنّ الملكيّ والتردي
الموقــوف عليــه مفهــوم أحدهمــا الصــادق عــلى كلّ منهــما صــحّ لكونــه كســائر 

المفاهيــم الكلّيــة المالكــة والمملوكــة.

ــق بأحــد  ــا تتعلّ ــة بأحــد المالكــن كــما أنّه ــق الملكيّ ــع مــن تعلّ ــه لا مان ــه: أنّ وفي
الشــيئن المملوكــن كغيرهــا مــن الأحــكام الشرعيّــة - مــن الوجوب والاســتحباب 
ــت  ــيئن وليس ــد الش ــة بأح ــواز الوصيّ ــوا بج ــد صّرح ــل، وق ــي برج ــما في جئن - ك

ــة. ــة كالســواد والبيــاض ونحوهمــا مــن الأعــراض الخارجيّ الملكيّ

ــم  ــه، إذ هــو ليــس كســائر المفاهي ــا تعلّقهــا بمفهــوم أحدهمــا فــلا وجــه ل  وأمّ

)1(   الوسائل 13: 466، الباب 78 من أبواب الوصايا، ح 1.
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الكلّيــة، لأنّــه أمــر انتزاعــي لا يتعلّــق بــه الأغــراض، فــإذا قــال: افعــل هــذا أو هــذا، 
الواجــب أحــد المصداقــن، لأنّ المصلحــة إنّــما هــي فيهــما لا مفهــوم الأحــد، وهــذا 
بخــلاف مفهــوم الرجــل الصــادق عــلى زيــد وعمــرو، فإنّــه مــن المفاهيــم المتأصّلــة 
ــاع  ــق الإجم ــتراط إن لم يتحقّ ــدم الاش ــوى ع ــدة. فالأق ــة والفائ ــا المصلح ــي فيه الّت
ــلى  ــه ع ــصرف منافع ــف ل ــة الوق ــكال في صحّ ــدم الإش ــر ع ــل الظاه ــف، ب الكاش

أحــد الشــخصن أو أحــد المســجدين ويكــون المتــولّي مخــيّراً بينهــما حينئــذ.

ــة  ــة - كمعون ــصرف في المعصي ــه لل ــف علي ــون الوق ــع: أن لا يك ــشرط الراب ال
الزنــاة والشــاربن للخمــر وشراء الكتــب المحرّفــة مــن التــوراة والإنجيــل وســائر 
كتــب الضــلال و نســخها وتدريســها وشراء آلات الملاهــي ونحوهــا - والظاهــر 

ــاً إلى حرمتــه. فســاده مضاف

الــشرط الخامــس: أن لا يكــون الوقــف عليــه إعانــة لــه عــلى المعصيــة، كالوقــف 
عــلى مــن يعلــم أنّــه يــصرف منافــع الموقوفــة في الزنــا وشرب الخمــر، ومنــه الوقــف 
عــلى البيــع والكنائــس لكونــه إعانــة لهــم عــلى مــا هــو محــرّم عليهــم مــن التعبّــد فيهــا. 
ــي  ــون النه ــن ك ــة، وم ــصراف الأدلّ ــي وان ــن النه ــان: م ــه وجه ــاده وعدم وفي فس

متعلّقــاً بأمــر خــارج()1(. 

المسألة الثانية: شرائط الموقوف عليه في المذاهب الاخرى.

)1(  العروة الوثقى: ج6 ص 314 – 320.
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أولًا: المذهب الزيدي.

حــدد فقهــاء المذهــب الزيــدي شرائــط الموقــوف عليــه بأمريــن، الأول: القربــة، 
والآخــر: التعيــن، جــاء ذلــك في مبحــث إمــام الزيديــة أحمــد المرتــى، فقــال:

)أمــا الــذي يشــترط في المــصرف فذلــك كونــه  قربــة تحقيقــا أو تقديــرا فالتحقيق 
نحــو أن يقفــه عــلى فقــراء المســلمن أو عــلى مســجد أو منهــل أو نحو ذلــك والمقدرة 
نحــو أن يقفــه عــلى غنــي معــن أو ذمــي معــن لأنــه يقــدر حصولهــا  بموتــه وانتقــال 
الوقــف إلى المصالــح وســواء كان الموقــوف عليــه موجــودا كأن يقــف عــلى زيــد أو 

معدومــا كأن يقــف عــلى أولاده قبــل أن يوجــدوا()1(.

ثانياً: المذهب الشافعي. 

حدد فقهاء المذهب الشافعي شروط الموقوف عليه بثلاثة، وهي:

1ـ أن يكون موجوداً، فلا يصح المعدم.

2ـ التمليك.

3ـ التعين.

4ـ عدم المعصية.

ــف،  ــث الوق ــي )ت 1310هـــ( في مبح ــري الدمياط ــان البك ــك في بي ــاء ذل ج
فقــال:

)وإمــكان تليــك معطــوف عــلى تأبيــد، أي وشرط لــه إمــكان تليــك الواقــف 
للموقــوف عليــه العــن الموقوفــة، ففاعــل المصــدر محــذوف، والعــن مفعولــه. 

)1(  شرح الأزهار: ج3 ص 462.
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والأولى: وإمــكان تلكــه - كــما عــبر بــه في المنهــج - وشرط في الموقــوف عليــه 
عــدم المعصيــة، فلــو قــال وقفــت عــلى زيــد ليقتــل مــن يحــرم قتلــه أو عــلى مرتــد أو 
حــربي، لم يصــح قولــه: إن وقــف عــلى معــن قيــد في هــذا الــشرط، وخــرج بــه، مــا 
إذا وقــف عــلى جهــة فيصــح الوقــف بــدون هــذا الــشرط، أعنــي إمــكان تليكــه، 

نعــم، يشــترط فيهــا عــدم المعصيــة. 

ــأن كان  ــه إن لم يتعــن، ب ــارة المنهــج مــع شرحــه، وشرط في الموقــوف علي وعب
جهــة عــدم كونــه معصيــة فيصــح الوقــف عــلى فقــراء وعــلى أغنيــاء، وإن لم تظهــر 
فيهــم قربــة، نظــرا إلى أن الوقــف تليــك، كالوصيــة، لا عــلى معصيــة، كعــمارة 

ــد. ــة للتعب كنيس

 وشرط فيــه، إن تعــن مــع مــا مــر، إمــكان تلكــه للموقــوف عليــه مــن الواقف، 
ــه  ــدل مــن معــن أو صفــة ل ــه: واحــد أو جمــع ب لان الوقــف تليــك للمنفعــة. قول

قولــه: بــأن يوجــد الــخ( تصويــر لامــكان التمليــك. 

أي أنــه مصــور بوجــود الموقــوف عليــه حــال الوقــف خارجــا متأهــلا للملــك 
ــه: فــلا يصــح الوقــف عــلى معــدم أي لعــدم وجــوده خارجــا حــال الوقــف،  قول
فهــو لا يمكــن تليكــه قولــه: كعــلى مســجد ســيبني أي كأن يقــول: وقفــت هــذا على 
مســجد، وهــو معــدوم قولــه: أو عــلى ولــده ولا ولــد لــه أي أو قــال وقفــت هــذا 

عــلى أولادي، والحــال أنــه لا أولاد لــه، فــلا يصــح()1(.

ثالثاً: المذهب المالكي.

)1(  اعانة الطالبين: ج3 ص 192 – 193.
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حدد فقهاء المذهب المالكي شرائط الموقوف عليه بثلاثة شرائط، وهي:

1ـ التمليك.

2ـ التعين.

3ـ القبول، وقد اختلفوا في، فقيل يشترط، وقيل: لا يشترط.

جاء ذلك في بيان الخطاب الرعيني )ت 954هـ( لمبحث الوقف، فقال:

)عــلى أهــل للتملــك هــذا الضابــط ليــس بشــامل لخــروج نحــو المســجد 
ــه  ــاز صرف ــا ج ــه م ــس علي ــة المحب ــن عرف ــه اب ــا قال ــواب م ــه، والص ــرة من والقنط
ــن شــاس: لا  ــه اب ــبر قبول ــا يصــح رده اعت ــه وإن كان معين ــه أو في ــس ل منفعــة الحب
يشــترط في صحــة الموقــوف عليــه قبولــه إلا أن يكــون معينــا أهــلا للــرد والقبــول، 
ــى.  ــلاف انته ــف خ ــل الوق ــه أو في أص ــه ب ــا في اختصاص ــه شرط ــون قبول وفي ك

كمــن ســيولد لــه تصــوره واضــح. ولا معارضــة بينــه وبــن قولــه بعــد هــذا: 
ــة  ــلى صح ــم ع ــا تكل ــه هن ــه لأن ــه بيع ــل ل ــه جع ــه في كون ــد ل ــدي ولا ول ــلى ول كع

ــران.  ــا متغاي ــه وهم ــلى لزوم ــاك ع ــف وهن الوق

ــن  ــه عــلى الحمــل. اب ــه صحت ــة المتيطــي: المشــهور المعمــول علي ــن عرف ــال اب ق
الهنــدي: زعــم بعضهــم أنــه لا يجــوز عــلى الحمــل والروايــات واضحــة بصحتــه عــلى 

مــا ســيولد لــه وبهــا احتــج الجمهــور عــلى الحمــل.

ــك  ــم ومال ــن القاس ــولا اب ــه ق ــل ولادت ــد قب ــن يول ــلى م ــده ع ــه بعق  وفي لزوم
ــده ولا  ــس عــلى ول ــن حب ــدوس لم ــن عب ــواز واب ــن الم ــيخ: روى محمــد ب لنقــل الش
ولــد لــه بيــع مــا حبســه مــا لم يولــد لــه، ومنعــه ابــن القاســم قائــلا: لــو جــاز لجــاز 
بعــد وجــود الولــد وموتــه. قلــت: يــرد بأنــه لمــا لــزم بوجــوده اســتمر ثبوتــه لوجــود 
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متعلقــه وقبلــه لا وجــود لمتعلقــه حكــما.

ــار  ــأتي فص ــن ي ــول م ــلى مجه ــار ع ــد ص ــس ق ــه حب ــيره بأن ــاج غ والأولى احتج
ــو  ــى. وه ــم انته ــه متكل ــم في ــس وله ــاس بالمحب ــه لأولى الن ــدا ومرجع ــا أب موقوف
قريــب مــن قــول ابــن الماجشــون. قــال ابــن الحاجــب: ولــو قــال: عــلى أولادي ولا 

ولــد لــه ففــي جــواز بيعــه قبــل إياســه قــولان.

ــف  ــوز وتوق ــح الح ــة ليص ــد ثق ــرج إلى ي ــه ويخ ــم بحبس ــون: يحك ــن الماجش  اب
ثمرتــه، فــإن ولــد لــه فلهــم وإلا فــلا قــرب النــاس إليــه. قــال في التوضيــح: قــول 
ــرب  ــع إلى أق ــه رج ــد ل ــم وإن لم يول ــد ت ــس ق ــرى أن الحب ــث ي ــون ثال ــن الماجش اب

ــس.  ــاس بالمحب الن

وقولــه: فــإن ولــد لــه فلهــم أي الحبــس والثمــرة وإذا بقــي وقفــا عليهــم رد إليــه 
لأنــه يصــح حــوزه لولــده. قالــه الباجــي انتهــى. ومــن التوضيــح عــن ابــن القاســم 

قــال: وإن مــات قبــل أن يولــد لــه صــار ميراثــا انتهــى.

مســألة: ســئلت عنهــا وهــي رجــل قــال في كتــاب وقفــه أوقــف كاتبــه الــدار 
الفلانيــة عــلى ولــده فــلان ثــم بعــده عــلى أولاده الثلاثــة فــلان وفــلان وفــلان وعلى 
مــن يحدثــه الله لــه مــن الأولاد، هــل الضمــير في قولــه: لــه يرجــع إلى الواقــف أو 

إلى الولــد؟

ــه  ــه الأقــرب وهــو الــذي يــدل علي  فأجبــت: إن الظاهــر عــوده عــلى الولــد لأن
الســياق. فقــال الســائل: إن الواقــف قــال في وصيتــه إني أوقفــت الــدار عــلى ولــدي 
فــلان وعــلى مــن يحدثــه الله لي مــن الأولاد فبــن مرجــع الضمــير. فأجبــت بأنــه يقبــل 
قولــه فــإن ابــن رشــد قــال في أجوبتــه: يجــب أن يتبــع قــول المحبــس في وجــوه تحبيســه، 
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ــه  ــت إلى قول ــه لم يلتف ــا يخالف ــه أراد م ــال إن ــا فق ــو كان حي ــي ل ــص ج ــن ن ــما كان م ف
ووجــب أن يحكــم بــه ولا يخالــف حــده فيــه إلا أن يمنــع منــه مانــع مــن جهــة الــشرع.

 ومــا كان مــن كلام محتمــل لوجهــن فأكثــر حمــل عــلى أظهــر محتملاتــه إلا أن 
ــد  ــس ق ــا إذا كان المحب ــن باقيه ــر م ــلى الأظه ــل ع ــل فيحم ــا أص ــارض أظهرهم يع
مــات ففــات أن يســأل عــما أراد بقولــه مــن محتملاتــه، فيصــدق فيــه إذ هــو أعــرف 

بــما أرادوا حــق ببيانــه مــن غــيره انتهــى.

 فعلــم منــه إذا كان حيــا وفــر اللفــظ بأحــد احتمالاتــه قبــل تفســيره ولــو كان 
خــلاف الظاهــر ولا يقبــل قولــه في الصريــح إذا ادعــى أنــه أراد خــلاف معنــاه والله 
أعلــم. ثــم رأيــت في مســائل الحبــس مــن الــبرزلي: إذا قــال حبــس عــلى فــلان وكل 
ولــد يحدثــه الله لــه فقــط، فالضمــير عائــد عــلى الابــن المحبــس عليــه لدلالــة اللفــظ 

عليــه لان الضمــير يعــود عــلى الأقــرب انتهــى.

فــرع: قريــب مــن هــذا المعنــى: قــال القــرافي في الذخــيرة في بــاب الحبــس مــن 
ــي  ــد ينبغ ــو بعي ــصر وه ــاء الع ــن فقه ــزاع ب ــه الن ــع في ــرع: وق ــوى: ف ــاب الدع كت
ــه  ــل طبقت ــه لأه ــم فنصيب ــات منه ــن م ــف فم ــال الواق ــو: إذا ق ــه وه ــوف علي الوق
وقــد تقــدم قبــل هــذا الــشرط ذكــر الواقــف فبقــي الضمــير دائــرا بــن طبقــة الواقف 

ــة. ــه، فينبغــي تعيــن المقصــود في الكتاب والموقــوف علي

ــن  ــع اب ــم م ــن الع ــن الأخ واب ــز ب ــه فيمي ــوف علي ــة الموق ــلى طبق ــص ع  وإذا ن
عمــه الجميــع أولاد عــم وهــو مــع أخيــه الــكل إخــوة فــكلا الجهتــن طبقــة واحــدة، 
ــن  ــرب فيتع ــرب فالأق ــول الأق ــه أو يق ــن إخوت ــول م ــك فيق ــن ذل ــي أن يب فينبغ

ــرب. ــك إلا أن الأخ أق ــم كذل ــن الع ــة واب ــه وإن كان في الطبق الأخ، فإن
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 فــإن قــال الأقــرب فالأقــرب فأفتــوا بالتســوية في الشــقيق والأخ لــلأب، فــإن 
حجــب الشــقيق لــه ليــس بالقــرب بــل بالقرعــة، فــإن قــال طبقتــه وســكت فأفتــى 

بعضهــم بــالأخ دون ابــن العــم قــال: لأنــه حمــل اللفــظ عــلى أتــم مــراده.

ــس كــما  ــه ولي ــمال في ــلا احت ــه ف ــل في طبقت ــه إذا قي  وبعــض الفقهــاء يتوهــم أن
ــما  ــه فإن ــل في طبقت ــه إذا قي ــه أن ــمال في ــلا احت ــه: ف ــك انتهــى. وقول ــت ل ــا بين ــال لم ق
يدخــل الإخــوة فقــط دون بنــي عــم العــم مــن غــير احتــمال. فحاصلــه أنــه إذا قيــل 
رجــع نصيبــه لمــن في طبقتــه ولم يــزد عــلى ذلــك إنــما يتنــزل منزلتــه إخوتــه فقــط دون 
بنــي عــم، إمــا أصالــة كــما قــال بعضهــم، أو يحمــل اللفــظ عــلى أتــم مــراده كــما قالــه 

القــرافي والله أعلــم()1(.

رابعاً: المذهب الحنفي.

لم يضــع فقهــاء المذهــب الحنفــي شرائــط في الموقــوف عليــه؛ بــل قــد صرحــوا 
ــع المذاهــب. بعــدم اشــتراط القبــول والتعين،وهــم بذلــك يخالفــون جمي

جاء ذلك في بيان الحصفكي )ت 1088هـ( لمبحث الوقف، فقال:

)صــح الوقــف قبــل وجــود الموقــوف عليــه، فلــو وقــف عــلى أولاد زيــد، ولا 
ولــد لــه، أو عــلى هيــأه لبنــاء مســجد أو مدرســة صــح في )الأصــح( وتــصرف الغلــة 

للفقــراء إلى أن يولــد لزيــد أو يبنــي المســجد()2(.

خامساً: المذهب الحنبلي.

)1(  مواهب الجليل: ج7 ص 631 – 634.
)2(  الدر المختار: ج4 ص 632.
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ــو:  ــد وه ــشرط واح ــه ب ــوف علي ــط الموق ــي شرائ ــب الحنب ــاء المذه ــدد فقه ح
ــده. ــن لم يع ــم م ــاً ومنه ــده شرط ــن ع ــم م ــه، فمنه ــوا في ــد اختلف ــول، وق القب

جاء ذلك في بيان ابن قدامة المقدسي )ت 620هـ( لمبحث الوقف، فقال:

)لا يفتقــر إلى القبــول مــن الموقــوف عليــه ذكــره القــاضي، وقــال أبــو الخطــاب 
إن كان الوقــف عــلى غــير معــن كالمســاكن أو مــن لا يتصــور منــه القبول كالمســاجد 
ــول  ــتراط القب ــي اش ــن فف ــي مع ــلى آدم ــول، وإن كان ع ــر إلى قب ــر لم يفتق والقناط
ــول  ــه القب ــن شرط ــكان م ــن ف ــي مع ــبرع لآدم ــه ت ــتراطه لأن ــا  اش ــان أحدهم وجه
كالهبــة والوصيــة يحققــه أن الوصيــة إذا كانــت لآدمــي معــن وقفــت عــلى قولــه وإذا 

كانــت لغــير معــن أو لمســجد أو نحــوه لم تفتقــر إلى قبــول كــذا ههنــا()1(.

المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.

تباينــت اقــوال فقهــاء المذاهــب الإســلامية في عــدد شرائــط الموقــوف عليــه وفي 
نوعهــا، وهــي كالاتي:

أولًا: في عدد شرائط الموقوف عليه.

1ـ ذهب الإمامية إلى انها خمسة شرائط.

2ـ وقال الزيدية: بانها أمرين.

3ـ وقال الشافعية: أربعة شرائط.

4ـ وقال المالكية: ثلاثة شرائط.

5ـ وقال الحنابلة: بشرط واحد. 

)1(  المغني: ج6 ص 188 – 189.
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ثانياً: في نوع الشروط.

1ـ ان يكون الموقوف عليه موجوداً.

وبه قالت الإمامية، والشافعية.

2ـ التعين.

وبه قالت: الإمامية والزيدية، والشافعية، والمالكية.

3ـ أهلية التمليك.

وبه قالت الإمامية، والشافعية، والمالكية.

4ـ أن لا يكون الموقف اعانة الموقوف عليه على المعصية.

وبه قالت: الإمامية والشافعية.

5ـ إن لا يصرفه في المعصية.

وبه قالت: الإمامية فقط.

6ـ القبول.

وبه قالت: الحنابلة وقد اختلفوا فيه؛ وقالت الحنفية لا يشترط.

7ـ القربة.

وبه قالت: الزيدية فقط.
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في الشروط التي يضعها الواقف

قال أمير المؤمنن الإمام عي )عليه الصلاة والسلام(:

ــنْ  ــقَ مِ ــهِ، ويُنْفِ ــىَ أُصُولِ ــالَ عَ كَ الْمَ ــتْرُ ــهِ، أَنْ يَ ــهُ إلَِيْ عَلُ ــذِي يَجْ ــىَ الَّ طُ عَ ــتَرِ »ويَشْ
ــةً،  ــرَى وَدِيَّ ــذِهِ الْقُ ــلِ هَ ــنْ أَوْلَادِ نَخِي ــعَ مِ ــهُ، وأَلاَّ يَبيِ ــدِيَ لَ ــهِ وهُ ــرَ بِ ــثُ أُمِ ــرِهِ حَيْ ثَمَ

ــاً«)1(. ــا غِرَاس ــكلَِ أَرْضُهَ ــى تُشْ حَتَّ

يحــدد النــص الشريــف كيفيــة التعامــل مــع الوقــف وقــد بــنّ )عليــه الســلام( 
ثلاثــة أمــور؛ وهــي: الــشروط التــي يحددهــا الواقــف، وهــو نفســه )عليــه الســلام( 

فكانــت كالاتي: 

1ـ أن يترك المال على أصوله.

2ـ ينفق من ثمره حيث أمر به.

3ـ ألا يبيع فصيل هذه القرى ودية حتى تشكل أرضها غراساً.

وفي هــذا المبحــث نكتفــي بــما ورد عــن المذهــب الإمامــي فقــط، وذلــك لعــدم 
تعــرض بقيــة فقهــاء المذاهــب الاخــرى للمســالة؛ ثــم نــورد مــا أرتبــط بالفصــل مــن 
قواعــد فقهيــة منزلــة بحســب عنوانــات المباحــث، ونتبعهــا بــما ورد في شروح نهــج 

البلاغــة في هــذه الوصيــة المباركــة.

)1(  نهج البلاغة، الوصية 24 بتحقيق الشيخ قيس العطار، ص575، طبع العتبة العلوية المقدسة.
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 وعليه: سيكون المبحث مقسم إلى بعض المسائل، وهي كالاتي: 

المسألة الأولى: ما أورده السيد اليزدي )قدس سره( في المسألة:

)المســألة 32(: يســتحقّ الموقــوف عليــه مــع إطــلاق الوقــف جميــع المنافــع 
المتجــدّدة بعــده للعــن الموقوفــة ولــو كانــت نــادرة، فيدخــل في منافــع العبــد جميــع 
مــا يكتســبه حتّــى بالالتقــاط والاصطيــاد الغــير المعتــاد لــه، وفي منافــع الجاريــة جميــع 
مــا تكتســبه حتّــى المهــر وكــذا الحمــل المتجــدّد إذا كان مملــوكاً، وكــذا في الدابّــة بنــاءً 

عــلى مــا هــو الأقــوى مــن عــدم تبعيّتــه لهــما في الوقفيّــة.

 ويدخــل في منافــع الشــجر والنخــل فروخهما والســعف والأغصــان والأوراق 
اليابســات وغيرهــا إذا قطعــت للتهذيــب أو انقطعت.

)مســألة 33(: الثمــر الموجــود حــال الوقــف عــلى النخــل والشــجر لا يكــون 
ــي في  ــل يكف ــه، ب ــدوّ صلاح ــل ب ــو كان قب ــف ول ــو للواق ــل ه ــه، ب ــوف علي للموق
ــر  ــم ذك ــده. نع ــا بع ــير وم ــل التأب ــا قب ــن م ــرق ب ــير ف ــن غ ــوره، م ــرّد ظه ــه مج كون
ــف  ــال الوق ــن ح ــا الموجودي ــن في ضرعه ــاة واللب ــلى الش ــوف ع ــة)1( أنّ الص جماع
ــجر،  ــل والش ــر النخ ــن ثم ــما وب ــرق بينه ــكل، إذ لا ف ــو مش ــه، وه ــوف علي للموق

ــكال. ــاض إش ــل الإقب ــة وقب ــراء الصيغ ــد إج ــل بع ــذا وفي الحاص ه

)مســألة 34(: إذا انقلعــت نخلــة مــن الوقــف، فــإن كان وقفهــا للانتفــاع 
ــأيّ  ــاع بهــا ب ــك، وإن كان للانتف ــاع بذل بثمرهــا جــاز بيعهــا لخروجهــا عــن الانتف
ــنّ، وإلاّ  ــا تع ــع بقائه ــوه م ــقيف ونح ــا بالتس ــاع به ــن الانتف ــإن أمك ــه كان، ف وج

)1(  منهــم العلّامــة في القواعــد 2: 394، والشــهيد في الــدروس 2: 277، والكركــي في جامــع 
المقاصــد 9: 67.
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بيعــت وصرف ثمنهــا في شراء نخلــة أُخــرى أو في مصالــح البســتان الموقوفــة الّتــي 
هــي فيهــا.

)مســألة 35(: إذا آجــر المتــولّي للوقــف لمصلحــة البطــون مــدّة تزيــد عــلى عمــر 
الموجوديــن نفــذت، ولم يكــن للبطــون اللاحقــة فســخها.

ــة المــدّة  ــا إذا آجــر البطــن المتقــدّم إلى مــدّة ومــات في أثنائهــا لم تنفــذ في بقيّ وأمّ
ــه، فــما ينقــل عــن بعــض: مــن نفوذهــا كــما في  ــة إلى حــن موت ــه موقّت لكــون ملكيّت
إجــارة غــير الوقــف إذا مــات المالــك في أثنــاء المــدّة لا وجــه لــه، إذ المالــك للعــن 
ــصّرف فيهــا بالإجــارة ونحوهــا،  ــه الت ــد، فل ــع منافعهــا إلى الأب ــاً مالــك لجمي طلق

ــه لا يملــك منافــع مــا بعــد موتــه. بخــلاف الوقــف، فإنّ

 ثــمّ هــل تصــحّ بالإجــازة مــن البطــن اللاحــق أو لا، بل تبطــل مطلقــاً؟ قولان، 
صريــح جماعــة: الأوّل، لأدلّــة الفضــولي)1(. وعــن جماعــة: الثــاني، لأنّ الإجــازة لا 
تصــحّ إلاّ إذا كان هنــاك مجيــز في حــال إجــراء الصيغــة)2( إلّا أن يقــال: يكفــي وجــود 
المتــولّي أو الحاكــم، وأيضــاً لعــدم كــون البطــن اللاحــق مالــكاً حينــه بل قــد لا يكون 
موجــوداً أيضــاً وإنّــما يملــك العــن أو منافعهــا حــن مــوت الســابقن، فــلا يمكــن 
كــون الإجــازة كاشــفة عــن صحّتهــا حــن وقوعهــا فهــي مــن قبيــل مســألة » مــن 

بــاع شــيئاً ثــمّ ملــك «.

ثــمّ عــلى تقديــر البطــلان أو عــدم الإجــازة إن ســلّم المســتأجر اُجــرة تــام المــدّة 
ــون  ــد تك ــه ق ــث إنّ ــدّة، وحي ــة الم ــل بقيّ ــا يقاب ــدار م ــر بمق ــة المؤج ــلى ترك ــع ع يرج

)1(  انظر الحدائق 22: 256، 257، الجواهر 28: 113، 114.

)2(  انظر الحدائق 22: 256، 257، الجواهر 28: 113، 114.
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ــة أزيــد، وقــد تكــون بالعكــس بحســب الســنن فطريــق  اُجــرة المثــل للمــدّة الباقي
الرجــوع كــما في المســالك أن تنســب اُجــرة المثــل لمــا بقــي إلى اُجــرة المثــل لمجمــوع 

المــدّة وتؤخــذ بتلــك النســبة.

 فــإذا أجــر ســنة بمائــة ومــات بعــد انقضــاء نصفهــا وكانــت اُجــرة المثــل للنصف 
الباقــي ســتّن وللنصــف المــاضي ثلاثــن يســتحقّ ثلثــي المائــة وبالعكــس بالعكس)1( 
ــد تختلــف اُجــرة  ــرداً إذ ق ــه في ضمــن المجمــوع لا منف ــراد ملاحظــة اُجــرة مثل والم
مثلــه منفــرداً مــع اُجــرة مثلــه منضــمّاً بالزيــادة والنقصــان، والمفــروض أنّ المعاملــة 

. وقعــت عــلى المجمــوع فالــلازم ملاحظتــه منضــمّاً

لكنــه مشــكل، مــن حيــث إنّــه إذا وقعــت الإجــارة إلى مــدّة كعــشر ســنن بمائــة 
ــادة والنقصــان، لا  ــة بالزي ــل بالنســبة إلى الســنوات مختلف ــت اُجــرة المث ــلا، وكان مث
يلاحــظ توزيــع مــال الإجــارة عليهــا بالنســبة، بــل يلاحــظ المجمــوع ويــوزّع عــلى 

الســنن بالتســاوي، ففــي عــشر ســنن بمائــة يلاحــظ لــكلّ ســنة عــشرة.

فــإذا بطلــت الإجــارة في أثنــاء المــدّة كان الــلازم اســترجاع مــا بقــي بهــذه 
ــس  ــي، ولي ــا بق ــارة لم ــال الإج ــف م ــترجع نص ــف يس ــيّ النص ــع م ــة فم الملاحظ
الحــال مثــل مــا إذا بــاع مالــه ومــال غــيره صفقــة واحــدة بثمــن واحــد مــع اختــلاف 
ــو لوحــظ المقــام أيضــاً بالنســبة  ــوزّع عليهــما بالنســبة. نعــم ل ــه ي قيمتهــا، حيــث إنّ

ــالك(. ــب المس ــره صاح ــما ذك ــر ك كان الأم

)مســألة 36(: لا إشــكال في عــدم جــواز بيــع الوقــف وعليــه الإجمــاع، بــل عدم 
جــواز البيــع وســائر النواقــل ومــا في معــرض النقــل كالرهــن داخــل في حقيقتــه، إذ 

)1(  المسالك 5: 401.
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هــو تحبيــس الأصــل وتســبيل المنفعة. 

ويســتدلّ عليــه أيضــاً بجملــة مــن الأخبــار)1( لكــن لا تزيــد عــلى مــا هــو داخــل 
في حقيقتهــا بــل لا يســتفاد منهــا إلاّ عــدم جــوازه في الجملــة فــلا تنفــع في مقامــات 

الشــكّ.

ومنها: قوله )عليه السلام(:

»الوقوف عى حسب ما يوقفها أهلها«)2( 

)والاســتدلال بــه مبنــيّ عــلى أن يكــون المــراد الوقــوف يجــب إبقاؤهــا، وليــس 
ــل  ــب العم ــف يج ــراد أنّ الوق ــون الم ــر أن يك ــل الظاه ــل ب ــن المحتم ــك، إذ م كذل
ــه  ــود والــشروط في الموقــوف علي ــة الّتــي قرّرهــا الواقــف مــن القي بهــا عــلى الكيفيّ
والعــن الموقوفــة وصرف المنافــع، بــل هــو يكــون دليــلا عــلى الجــواز فيــما لــو شرط 

مــا يوجــب ذلــك.

و منها: قوله )عليه السلام(: 

»لا يجوز شراء الوقف و لا تدخل الغلّة في ملكك«)3(.

 و هــذا ظاهــر في عــدم جــواز الــشراء عــلى نحــو الملــك المطلــق وهــو مــن 
الوقــف.  في  الضروريّــات 

ومنها: قوله )عليه السلام( - في جملة من الأخبار –:

)1(  الوسائل 13: 303، الباب 6 من أبواب الوقوف والصدقات.
)2(  الوسائل 13: 295، الباب 2 من أبواب الوقوف والصدقات، ح 1 و 2.

)3(  الوسائل 13: 303، الباب 6 من أبواب الوقوف والصدقات، ح 1.
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»صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث«.)1( 

بدعــوى: أنّ الظاهــر منهــا أنّ عــدم جــواز البيــع داخــل في حقيقتــه فإنّــه وصــف 
ــع هــو بيعــه عــلى نحــو ســائر  ــه: أنّ المــراد مــن عــدم البي ــوع لا للشــخص، وفي للن
ــإرادة شراء  ــع ب ــكّ وفي البي ــات الش ــة وفي مقام ــع كلّيّ ــلى المن ــدلّ ع ــلا ت ــلاك ف الأم

ملــك آخــر بدلــه.

ــال:  ــد يق ــا ق ــن هن ــون وم ــقّ البط ــاف لح ــوه من ــع ونح ــأنّ البي ــتدلّ ب ــد يس وق
ــد  ــة: حــقّ الواقــف، وحــقّ البطــون، والتعبّ ــع الوقــف أُمــور ثلاث ــع مــن بي إنّ المان

ــة. ــد الكلّيّ ــاً لا تفي ــذا أيض ــن ه ــي. لك الشرع

 فالعمــدة هــو مــا ذكرنــا مــن كونــه داخــلا في حقيقتــه بــل الإجمــاع من حيــث إنّه 
يظهــر مــن حــال المجمعــن أنّ الأصــل والقاعــدة عــدم جــوازه وأنّ جــوازه يحتــاج 

إلى دليــل، وكيــف كان فالــلازم التكلّــم فيــما اســتثني وخــرج عــن القاعــدة()2(.

المسألة الثانية: قاعدة )الوقوف على حسب ما يوقفها(.

هــذه القاعــدة أوردهــا الســيد البجنــوردي )رحمــه الله( )ت 1395هـــ( في 
ــا، في  ــراد منه ــان الم ــدة، وبي ــدرك القاع ــدة كم ــات ع ــا لجه ــرض فيه ــده، وتع قواع
تطبيقهــا عــلى مواردهــا، وقــد أســهب )رحمــه الله( في الجهــة الثانيــة فــأورد مــا تناولــه 

ــه. ــف ومطالب ــاب الوق ــوان( في كت ــة والرض ــه الرحم ــي )علي ــق الح المحق

وعليــه: نكتفــي بإيــراد مــدرك القاعــدة، والمــراد منهــا دون الخــوض في مطالــب 
الوقــف، وذلــك لإيرادهــا فيــما ســبق مــن مباحــث هــذا الفصــل. 

)1(  الوسائل 13: 303، الباب 6 من أبواب الوقوف والصدقات، ح 2.
)2(  العروة الوثقى: ج6 ص 373 – 377.
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أولًا: مبنى القاعدة ومدركها.

قال )عليه رحمه الله ورضوانه( في بيان مبنى القاعدة ومدركها:

)روى الصــدوق عــن الصفــاره أنــه كتــب إلى ابي محمــد الحســن بــن عــي )عليــه 
الســلام( في الوقــف، ومــا روى فيــه عــن أبائــه )عليهــم الســلام(:

»الوقوف تكون عى حسب ما يوقفها أهلها، إن شاء الله«)1(.

وروى الكليني قدس سره عن محمد بن يحيى قال:

ــا روى  ــوف وم ــلام في الوق ــه الس ــد علي ــى محم ــا إلى أب ــض أصحابن ــب بع  كت
ــلام(:  ــه الس ــع )علي ــا فوق فيه

»الوقوف عى حسب ما يقفها أهلها إن شاء الله«)2(.

والظاهــر أنهــا روايــة واحــدة، ومــراد الكلينــي قــدس سره مــن بعــض أصحابنــا 
ــادة لفظــة تكــون  قبــل  ــن الحســن الصفــار أيضــا، إلا أن في الأولى بزي هــو محمــد ب

كلمــة عــلى حســب.

ــي،  ــة يقفهــا بصيغــة الثلاث ــاب الافعــال، وفي الثاني  وكلمــة  يوقفهــا بصيغــة ب
ولعــل الثانيــة أصــح، لمــا ذكــره في نهايــة ابــن أثــير: مــن أنــه يقــال وقفــت الشــئ اقفــه 

)1(  مــن لا يحــضره الفقيــه: ج4 ص 237، حديــث 5567بــاب الوقــف والصدقــة والنحــل؛ وســائل 
الشــيعة: ج13 ص 295 في احــكام الوقــوف والصدقــات، بــاب: 2 حديــث: 1.

)2(  الــكافي: ج7 ص 37 بــاب مــا يجــوز مــن الوقــف والصدقــة والنحــل...، ح 34، )وســائل 
ج13 الشــيعة( 

ص 295 في أحكام الوقوف والصدقات باب 2 ح 2.
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وقفــا، ولا يقــال: أوقفــت إلا عــلى لغــة رديئــة)1(، وإن كان بصــورة بــاب الافعــال 
في الروايــات كثــيرة. ولا حجيــة لمــا في النهايــة.

ــت إلى أبي  ــال: كتب ــار ق ــن الصف ــن الحس ــد ب ــن محم ــناده ع ــيخ بإس  وروى الش
ــد روى  ــو؟ فق ــف ه ــح كي ــذي يص ــف ال ــن الوق ــأله ع ــلام( أس ــه الس ــد )علي محم
ــا  ــة، وإذا كان موقت أن الوقــف إذا كان غــير موقــت فهــو باطــل مــردود عــلى الورث
فهــو صحيــح ممــى، قــال قــوم: إن الموقــت الــذي يذكــر فيــه أنــه وقــف عــلى فــلان 
وعقبــه، فــإذا انقرضــوا فهــو للفقــراء والمســاكن إلى أن يــرث الله الأرض ومــن 
عليهــا، والــذي هــو غــير موقــت أن يقــول: هــذا وقــف ولم يذكــر أحــدا، فــما الــذي 

يصــح مــن ذلــك، ومــا الــذي يبطــل؟ فوقــع عليــه الســلام:
»الوقوف بحسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله«)2(

ثانياً: المراد من القاعدة.

قال )رحمه الله( في بيان المراد من القاعدة:

ــا، وإن  ــان بصدوره ــق الإنس ــي يث ــبرة الت ــات المعت ــذه الرواي ــا به ــد ثبوته )بع
كانــت مكاتيــب، لمــا ذكــره المشــايخ الثــلاث في جوامعهــم وصحــة ســندها واعتــماد 

جــل الأصحــاب في فتاواهــم عليهــا واســتنادهم إليهــا.

ــه  ــوف وأحكام ــن الوق ــؤال ع ــد الس ــلام بع ــه الس ــه علي ــر أن ــول: الظاه  فنق
وكيفيتــه ومــا روي عنهــم )عليهــم الســلام( فيــه يجيــب بصــورة كــبرى كليــة لهــذه 
الأســئلة، فيكــون مفادهــا أن كل وقــف - لعمــوم جمــع المعــروف بالألــف والــلام 

)1(  )النهاية( ج5 ص 216 مادة )وقف(.
)2(  القواعد الفقهية: ج4 ص 229 – 230.
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- يجــب أن يعامــل معــه بحســب مــا وقفــه الواقــف، مــن الــشروط والخصوصيــات 
والكيفيــات، ومــا عينــه مــن التصرفــات فيــه، ومــن عينــه لان يكــون ناظــرا عليــه.

 ومعلــم أن مــراده )عليهــم الســلام( عــن لــزوم العمــل مــع الوقــف عــلى طبــق 
ــه  ــع خصوصيات ــف وجمي ــل الوق ــما إذا كان أص ــاه - في ــا ذكرن ــف – مم ــل الواق جع
وكيفيتــه وشرائطــه المجهولــة مشروعــة ولم تكــن ممــا منــع عنــه الشــارع، مثــلا: 
ــط  ــدا لشرائ ــون واج ــف يك ــد الوق ــن عق ــف في ضم ــه الواق ــذي شرط ــشرط ال ال
صحــة الــشروط. وهكــذا تــدل هــذه الجملــة عــلى أنــه لا يجــوز أن يعامــل مــع 

ــلا()1(. ــه شرط أص ــترط في ــه وإن لم يش ــافي حقيقت ــا ين ــف م الوق

المسألة الثالثة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة.

ودلالاتهــا،  معانيهــا،  وبيــان  المباركــة  الوصيــة  هــذه  النهــج  تنــاول شراح 
ونكتهــا، وقــد أورد ابــن ميثــم البحراني)رحمــه الله( الوصيــة بتمامهــا، دون الاشــارة 

إلى مصادرهــا، ثــم شرع ببيــان مطالبهــا، وهــي كالاتي:

أولًا: ما أورده ابن ميثم البحراني )رحمه الله(.

قال )رحمه الله( في بيان معان الوصية:

ــنْ أَوْلَادِ  ــعَ مِ ــة » وأَلاَّ يَبيِ ــه الســلام( في هــذه الوصي ــه )علي )قــال الــرضي: قول
ــةً«: الوديــة: الفســيلة، وجمعهــا ودي، وقولــه )عليه الســلام(  نَخِيــلِ هَــذِه الْقُــرَى وَدِيَّ

»حَتَّــى تُشْــكلَِ أَرْضُهَــا غِرَاســاً«.

ــل  ــراس النخ ــا غ ــر فيه ــه أن الأرض يكث ــراد ب ــكلام، والم ــح ال ــن أفص ــو م ه

)1(  المصدر السابق.
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حتــى يراهــا الناظــر عــلى غــير تلــك الصفــة التــي عرفهــا بهــا فيشــكل عليــه أمرهــا 
ــا. ــبها غيره ويحس

أقول:

 رويــت هــذه الوصيّــة بروايــات مختلفــة بالزيــادة والنقصــان وقــد حــذف الســيّد 
منهــا فصــولا ولنوردهــا بروايــة يغلــب عــلى الظــنّ صدقها: 

عــن عبــد الرحمــن بــن الحجّــاج قــال: بعــث إلّي بهــذه الوصيّــة أبــو إبراهيــم عليــه 
السّــلام. هــذا مــا أوصى بــه وقــى في مالــه عبــد الله عــيّ ابتغــاء وجــه الله ليولجنــي 
بــه الجنـّـة ويصرفنــي بــه عــن النــار يــوم تبيّــض وجــوه وتســوّد وجــوه. إنّ مــا كان لي 
بينبــع مــن مــال يعــرف لي فيهــا ومــا حولهــا صدقــة، ورقيقهــا غــير أبي ربــاح وأبي يــبر 

وعتقــاء ليــس لأحــد عليهــم ســبيل.

ــم ورزق  ــم ورزقه ــه نفقته ــون في المــال خمــس حجــج وفي ــم مــوالي يعمل فه
ــه مــال بنــي فاطمــة رقيقهــا صدقــة  أهاليهــم. ومــع ذلــك مــا كان بــوادي القــرى كلَّ
ومــا كان لي لبنــى وأهلهــا صدقــة غــير أنّ رقيقهــا لهــم مثــل مــا كتبــت لأصحابهــم، 
ومــا كان لي بادنيــة وأهلهــا صدقــة، والقصــد كــما قــد علمتــم صدقــة في ســبيل اللهَّ 
ــا  ــا كنــت أو ميّت ــا أن ــة حيّ ــة ببكَّ ــة واجب ــذي كتبــت ومــن أمــوالي هــذه صدق وإنّ الَّ
ينفــق في كلّ نفقــة أبتغــي بهــا وجــه اللهَّ في ســبيل اللهَّ وجهــة ذوى الرحــم مــن بنــي 
هاشــم وبنــي المطَّلــب والقريــب والبعيــد. وإنّــه يقــوم بذلــك الحســن بــن عــيّ يــأكل 
منــه بالمعــروف وينفقــه حيــث يريــد اللهَّ في كلّ محلَّــل لا حــرج عليــه فيــه، وإن أراد أن 
يبيــع نصيبــا مــن المــال فيقــي بــه الديــن فليفعــل إن شــاء لا حــرج عليــه فيــه، وإن 
شــاء جعلــه مــن الملــك، وإنّ ولــد عــيّ أموالهــم إلى الحســن بــن عــيّ وإن كانــت دار 
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الحســن غــير دار الصدقــة فبــدا لــه أن يبيعهــا فليبعهــا إن شــاء لا حــرج عليــه فيــه.

فإن باع فإنّه يقسمها ثلاثة أثلاث:

فيجعل ثلثا في سبيل اللهَّ،

ويجعل ثلثا في بنى هاشم وبنى المطَّلب،

ويجعل الثلث في آل أبي طالب وأنّه يضعهم حيث يريد اللهَّ.

ثــمّ يتّصــل بقولــه: وإن حــدث بحســن حــدث وحســن حــيّ فإنّــه إلى حســن 
ــذي كتبــت  ــذي أمــرت بــه حســنا، لــه مثــل الَّ بــن عــيّ وإنّ حســينا يفعــل فيــه مثــل الَّ

ــذي عــلى الحســن. للحســن وعليــه مثــل الَّ

ثمّ يتّصل بقوله: وإنّ الَّذي لبني فاطمة. إلى قوله: وتشريفا لوصلته.

ثمّ يقول:

وإن حــدث بحســن وحســن حــدث فــإنّ للآخــر منهــما أن ينظــر في بنــى عــيّ 
ــه إن  ــه إلي ــه يجعل ــه منهــم فإنّ ــه وإســلامه وأمانت فــإن وجــد فيهــم مــن يــرضى بهدي
ــذي يريــد فإنّــه يجعلــه في بنــي ابنــي فاطمــة ويجعلــه  شــاء وإن لم يــر فيهــم بعــض الَّ

إلى مــن يــرضى بهديــه وإســلامه وأمانتــه منهــم.

ــن  ــق م ــه وينف ــلى أصول ــال ع ــترك الم ــه أن ي ــه إلي ــذي جعل ــلى الَّ ــه شرط ع وإنّ
ــم  ــي هاش ــن بن ــم م ــه وذوي الرح ــبيل اللهَّ ووجوه ــن س ــره اللهَّ م ــث أم ــره حي ثم
وبنــي المطَّلــب والقريــب والبعيــد، وأن لا يبيــع مــن أولاد نخيــل هــذه القــرى إلى 

ــره. آخ

 ثمّ يقول:

ليــس لأحــد عليهــا ســبيل هــذا مــا قــى عــيّ أموالــه هــذه يــوم قــدم مســكن 
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ــورث واللهَّ  ــب ولا ي ــه شيء ولا يوه ــاع من ــرة لا يب ــدار الآخ ــه اللهَّ وال ــاء وج ابتغ
ــوم الآخــر أن  ــاللهَّ والي المســتعان عــلى كلّ حــال، ولا يحــلّ لامــرئ مســلم يؤمــن ب
يغــيّر شــيئا ممّــا أوصيــت بــه في مــال ولا يخالــف فيــه أمــري مــن قريــب ولا بعيــد.

وشــهد هــذا أبــو ســمر بــن أبرهــة وصعصعــة بــن صوحــان وســعيد بــن قيــس 
وهيّــاج بــن أبي الهيّــاج، وكتــب عــيّ بــن أبي طالــب بيــده لعــشر خلــون مــن جمــادى 

الأولى ســنة ســبع وثلاثــن.

يولجني: يدخلني. والأمنة: الأمن. وحرّرها: جعلها حرّة.

وأكثر هذه الوصيّة واضح عن الشرح غير أنّ فيها نكتا:

ــة  ــاس كيفيّ ــم الن ــه، وتعلي ــذا الوج ــلى ه ــف ع ــة والوق ــواز الوصيّ الأولى: ج
ــك. ذل

ــذي يحــلّ لــه  الثانيــة: قولــه: يــأكل منــه بالمعــروف: أي عــلى وجــه الاقتصــاد الَّ
مــن غــير إسراف وتبذيــر ولا بخــل وتقتــير.

وينفق منه في المعروف: أي في وجوه البّر المتعارفة غير المنكرة في الدين.

الثالثــة: قولــه: فــإن حــدث بحســن حــدث. كنايــة عــن المــوت. والأمــر يحتمــل 
أن يريــد بــه أمــره بــما أمــره بــه وقيامــه بــه تنفيــذه وإجــراؤه في مــوارده، ويحتمــل أن 

تــي أُمــر بالتــصّرف فيهــا وبهــا. يريــد بــه جنــس الأمــور الَّ

ــذي يقــوم  الرابعــة: الضمــير في قولــه: بعــده. للحســن. وفي أصــدره. للأمــر الَّ
ــذي في مصــدره فيحتمــل وجهــن: بــه. وأمّــا الضمــير الَّ

أحدهمــا: عــوده إلى الحســن، وتقديــره وأصــدر الحســن الأمــر كإصدار الحســن 
ــه والله أَنبَْتَكُــمْ  ــه. والمصــدر بمعنــى الإصــدار كقول ــه وقــى في المــال كقضائ ل
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ــدار: أي  ــلّ الإص ــدر مح ــون المص ــل أن يك ــا، ويحتم ــاً)1( أي إنبات ــنَ الَأرْضِ نَبات مِ
وأصــدره في محــلّ إصــداره.

ــون  ــلام ويك ــه السّ ــه علي ــذي وصّي ب ــر الَّ ــود إلى الأم ــل أن يع ــاني: ويحتم الث
المعنــى ووضــع كلّ شيء موضعــه.

الخامســة: قولــه: أن يــترك المــال عــلى أصولــه. كنايــة عــن عــدم إخراجــه ببيــع 
أو هبــة أو بوجــه مــن وجــوه التمليــكات.

السادســة: قولــه: وأن لا يبيــع مــن أولاد نخيــل هــذه القــرى ودّيــة حتّى يشــكل 
أرضهــا غراســا. والحكمــة في ذلــك وجهان:

ــاج إلى  ــما يمــوت فيهــا مــا يحت ــل أن تشــكل غراســا ربّ أحدهمــا: أنّ الأرض قب
أخــلاف فينبغــي أن لا يبــاع مــن فســيلها شيء حتّــى تكمــل غراســا وثبــت بحيــث 

ــاج إلى شيء. لا يحت

الثــاني: أنّ النخلــة قبــل أن يشــكل أرضهــا تكــون بعــد غــير مســتحكمة الجــذع 
ولا مشــتدّة فلــو قلــع فســيلها مــن تحتهــا ضعــف جــدّا حتّــى لا تــكاد نتجــت فأمّــا 
إذا قويــت واشــتدّت لم يكــن عليهــا بقلــع فســيلها كثــير مــضّرة وذلــك حن يشــكل 
أرضهــا ويتكامــل غراســها وتلتبــس عــلى الناظــر حســب مــا فــرّه الســيّد - رحمــه 

اللهَّ -.

الســابعة: كنّــى بالطــواف عــلى إمائــه عــن نكاحهــنّ وكــنّ يومئــذ ســبع عــشرة 
ــن لا  ــنّ م ــالى، ومنه ــنّ حب ــنّ، ومنه ــنّ أولاده ــاء معه ــات الأولاد أحي ــنّ أُمّه منه

ولــد لهــا.

)1(   نوح:  17.
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فقــى فيهــنّ إن حــدث بــه حــادث المــوت أنّ مــن كانــت منهــنّ ليــس لهــا ولــد 
ولا حبــلى فهــي عتيــق لوجــه اللهَّ لا ســبيل لأحــد عليهــا، ومــن كان منهــنّ لهــا ولــدا 

ــه: أي تلزمــه. وهــى حبــلى فتمسّــك عــلى ولدهــا وهــى مــن حظَّ

ويحســب ثمنهــا مــن حصّتــه وتنعتــق عليــه فــإن مــات ولدهــا وهــي حيّــة فهــي 
عتيــق لا ســبيل لأحــد عليهــا، وقضــاؤه عليــه السّــلام بكــون أُمّ الولد الحيّ محســوبة 
مــن حــظَّ ولدهــا وتعتــق مــن مــات ولدهــا مــن إمائــه بعــد موتــه بنــاء عــلى مذهبــه 
ــرقّ بعــد مــوت ســيّدها المســتولد ويصــحّ  ــد عــلى ال ــاء أُمّ الول ــه السّــلام في بق علي
ــق  ــا تنعت ــد أنّه ــم للشــافعي، وفي الجدي ــة، وقــول قدي بيعهــا. وهــو مذهــب الإماميّ
ــى  ــور حتّ ــاء الجمه ــاق فقه ــه اتّف ــا، وعلي ــوز بيعه ــتولد ولا يج ــيّدها المس ــوت س بم
لــو بيعــت وقــى قــاض بصحّــة بيعهــا فالمختــار مــن مذهــب الشــافعي أنّــه ينقــض 

قضــاؤه. وبــاللهَّ التوفيــق()1(.

ثانيا: ما أورده ابن ابي الحديد المعتزلي. 

قال الشارح المعتزلي في بيانه لهذه الوصية المباركة:

ــه أن  ــه، وأذن ل ــات أموال ــة صدق ــلام( ولاي ــه الس ــه )علي ــن ابن ــل للحس )جع
ــا  ــة، وم ــدار الحاج ــه مق ــاول من ــما يتن ــرف، وإن ــروف، أي لا ي ــه، بالمع ــأكل من ي

ــالى:  ــال الله تع ــما ق ــات ك ــولى الصدق ــن يت ــادة م ــه ع ــرت بمثل ج

﴿وَالعَْامِلِينَ عَلَيْهَا﴾)2(.

 ثــم قــال: فــإن مــات الحســن والحســين بعــده حــي فالولايــة للحســين، والهــاء 

)1(  شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج4 ص409-405.
)2(   التوبة 60.
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في مصــدره ترجــع إلى الامــر أي يصرفــه في مصارفــه التــي كان الحســن يصرفــه 
فيهــا. ثــم ذكــر أن لهذيــن الولديــن حصــة مــن صدقاتــه أســوة بســائر البنــن، وإنــما 
قــال ذلــك لأنــه قــد يتوهــم متوهــم أنهــما لكونهــما قــد فــوض إليهــما النظــر في هــذه 
الصدقــات، قــد منعــا أن يســهما فيهــا بــيء، وإن الصدقــات إنــما يتناولهــا غيرهمــا 
مــن بنــي عــي عليــه الســلام ممــن لا ولايــة لــه مــع وجودهمــا، ثــم بــن لمــاذا خصهــما 

بالولايــة؟

 فقــال: إنــا فعلــت ذلــك لشرفهــا برســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(، فتقربــت 
إلى رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه( بــأن جعلــت لســبطيه هــذه الرياســة، وفي هــذا 
رمــز وإزراء بمــن صرف الامــر عــن أهــل بيــت رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه(، 
مــع وجــود مــن يصلــح للامــر، أي كان الأليــق بالمســلمن والأولى أن يجعلــوا 
الرياســة بعــده لأهلــه قربــة إلى رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه(، وتكريــما لحرمتــه، 
وطاعــة لــه، وأنفــة لقــدره، )صــلى الله عليــه وآلــه( أن تكــون ورثتــه ســوقة، يليهــم 

الأجانــب، ومــن ليــس مــن شــجرته وأصلــه. 

ألا تــرى أن هيبــة الرســالة والنبــوة في صــدور النــاس أعظــم إذا كان الســلطان 
ــلال  ــة والج ــذه الهيب ــل ه ــد مث ــس يوج ــوة، ولي ــت النب ــن بي ــق م ــم في الخل والحاك
ــب  ــن صاح ــب م ــد النس ــم بعي ــلطان الأعظ ــوة إذا كان الس ــاس للنب ــوس الن في نف
ــم اشــترط عــلى مــن يــي هــذه الأمــوال أيتركهــا عــلى  ــه الســلام( ! ث الدعــوة )علي
أصولهــا، وينفــق مــن ثمرتهــا، أي لا يقطــع النخــل والثمــر ويبيعــه خشــبا وعيدانــا، 

ــاع وعطلــة العقــار. فيفــي الامــر إلى خــراب الضي

ــار،  ــلان الصغ ــن الفس ــرى أي م ــذه الق ــل ه ــن أولاد نخي ــع م ــه: وألا يبي قول
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ســماها، أولادا، وفى بعــض النســخ ليســت أولاد مذكــورة، والوديــة: الفســيلة. 
ــة. ــة واضح ــه طريق ــى في ــى لا يبق ــراس حت ــي بالغ ــا: تت ــكل أرضه تش

قولــه: أطــوف عليهــن، كنايــة لطيفــة عــن غشــيان النســاء، أي مــن الــراري، 
وكان عليــه الســلام يذهــب إلى حــل بيــع أمهــات الأولاد، فقــال: 

مــن كان مــن إمائــي لهــا ولــد منــى، أو هــي حامــل منــى وقســمتم تركتــي فلتكن 
أم ذلــك الولــد مبيعــة عــلى ذلــك الولــد، ويحاســب بالثمــن مــن حصتــه مــن التركــة، 
فــإذا بيعــت عليــه عتقــت عليــه، لان الولــد إذا اشــترى الوالــد عتــق الوالــد عنــه، 
وهــذا معنــى، قولــه فتمســك عــلى ولدهــا، أي تقــوم عليــه بقيمــة الوقــت الحــاضر، 

وهــي مــن حظــه أي مــن نصيبــه وقســطه مــن التركــة.

قــال: فــإن مــات ولدهــا وهــي حيــة بعــد أن تقــوم عليــه فــلا يجــوز بيعهــا لأنهــا 
خرجــت عــن الــرق بانتقالهــا إلى ولدهــا، فــلا يجــوز بيعهــا. فــإن قلــت: فلــماذا قــال: 
فــإن مــات ولدهــا وهــي حيــة؟ وهــلا قــال: فــإذا قومــت عليــه عتقــت؟ قلــت: لان 
موضــع الاشــتباه هــو مــوت الولــد وهــي حيــة، لأنــه قــد يظــن ظــان أنــه إنــما حــرم 
بيعهــا لمــكان وجــود ولدهــا، فــأراد عليــه الســلام أن يبــن أنهــا قــد صــارت حــرة 

مطلقــا ســواء كان ولدهــا حيــا أو ميتــا()1(.

)1(  شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد: ج5 ص 148 ـ 150.
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أهمية الوصية وسبب صدورها

ــارف  ــم والمع ــن المفاهي ــير م ــلى الكث ــتملت ع ــي اش ــة الت ــة المبارك ــذه الوصي ه
وتهذيــب  والزراعــة  والتوليــة  والصدقــات  والوقــف،  الأمــوال  في  والأحــكام 

النفــس والحقــوق وغيرهــا.

ــة منتــج النــص  ــر الزمــان والمــكان في قصدي فضــلًا عــن ســبب صدورهــا وأث
ــه الصــلاة والســلام(. )علي

ولقــد كنــت بفضــل الله تعــالى وســابق لطفــه وفضلــه وفضــل رســوله)صلى الله 
ــه وســلم( قــد وفقــت لدراســة هــذا النــص الشريــف دراســة لســانية في  ــه وال علي
فقــه اللغــة وفلســفتها فــكان مــن المهــم ايــراد مــا تعلــق بتــمام الوصيــة التــي أوردهــا 
بعــض العلــماء فاختزلهــا الشريــف الــرضي )عليــه رحمــة الله ورضوانــه( وبيــان بعض 

مطالبهــا ضمــن ســببية الصــدور وزمانــه ومكانــة.

امــا مــا تعلــق بمباحــث القصديــة والمقبوليــة فمــن احــب الاطــلاع عليهــا 
الكتــاب)1(. إلى  فليرجــع 

)1(  فاطمة في نهج البلاغة للمؤلف: ج4 ص 227 – 301 و ج5 ص 5 – 138.
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المسألة الأولى: سبب صدور الوصية في أمواله )عليه السلام(.

 أهتــم الإســلام أهتمامــاً كبــيراً بالإنفــاق بالمــال وحــض عليــه ورغــب فيــه أشــد 
الترغيــب وذلــك لمــا يحدثــه مــن آثــار أجتماعيــة ونفســية وتنميــة للإنســان والمجتمع.

ــل  ــار للإنفــاق ب ــه الســلام( هــذه الآث ــذا: لم يغــب عــن أمــير المؤمنــن )علي ول
ــة  ــب الطبقي ــل في تذوي ــام العام ــد والإم ــل والمرش ــم الدلي ــلام( نع ــه الس كان )علي

ــة. ــة الإجتماعي ــق العدال ــة وتحقي الإجتماعي

من هنا:

ــا  ــدة في الدني ــاره العدي ــان آث ــاق وبي ــر الإنف ــك في أم ــماء كذل ــمام العل كان إهت
ــي: ــة الطبطبائ ــول العلّام ــك يق ــرة؛ وفي ذل والآخ

ــة وهــو حقــوق  ــم بأمــره الإســلام في أحــد ركني  )الإنفــاق مــن أعظــم مــا يهت
النــاس، وقــد توســل إليــه بأنحــاء التوســل ايجابــا وندبــا مــن طريــق الــزكاة والخمس 
ــة،  ــات المندوب ــة والصدق ــات الواجب ــة والإنفاق ــام الفدي ــة وأقس ــارات المالي والكف

ومــن طريــق الوقــف والســكنى والعمــري والوصايــا والهبــة وغــير ذلــك.

ــتطيع  ــي لا تس ــافلة الت ــة الس ــة الطبق ــطح معيش ــاع س ــك ارتف ــد بذل ــما يري وان
ــاة مــن غــير إمــداد مــالي مــن غيرهــم، ليقــرب أفقهــم مــن أفــق  رفــع حوائــج الحي
أهــل النعمــة والثــروة، ومــن جانــب آخــر قــد منــع مــن تظاهــر أهــل الطبقــة العاليــة 
ــدي  ــه أي ــروف ولا تنال ــن المع ــرب م ــما لا يق ــاة ب ــر الحي ــة في مظاه ــمال والزين بالج

ــك. ــو ذل ــر ونح ــن الاسراف والتبذي ــي ع ــاس، بالنه ــن الن ــط م ــط الأوس النم

وكان الغــرض مــن ذلــك كلــه ايجــاد حيــاة نوعيــة متوســطة متقاربــة الا جــزاء 
متشــابهة الابعــاض، تحيــى نامــوس الوحــدة والمعاضــدة، وتيــت الإرادات المتضادة 
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وأضغــان القلــوب ومنابــت الأحقــاد، فــإن القــرآن يــرى أن شــأن الديــن الحــق هــو 
تنظيــم الحيــاة بشــؤونها، وترتيبهــا ترتيبــا يتضمــن ســعادة الإنســان في العاجــل 
والأجــل، ويعيــش بــه الإنســان في معــارف حقــة، واخــلاق فاضلــة، وعيشــة طيبــة 
يتنعــم فيهــا بــما أنعــم الله عليــه مــن النعــم في الدنيــا، ويدفــع بهــا عــن نفســه المــكاره 

والنوائــب ونواقــص المــادة.

ــة المتشــابهة في طيبهــا وصفائهــا، ولا  ــة النوعي ــاة الطيب ــك إلا بالحي ــم ذل ولا يت
يكــون ذلــك إلا بإصــلاح حــال النــوع برفــع حوائجهــا في الحيــاة، ولا يكمــل ذلــك 
إلا بالجهــات الماليــة والثــروة والقنيــة، والطريــق إلى ذلــك انفــاق الافــراد ممــا اقتنــوه 

بكــد اليمــن وعــرق الجبــن، فإنــما المؤمنــون إخــوة، والأرض لله، والمــال مالــه.

ــا  ــة صحته ــل التحي ــائرها أفض ــلى س ــة ع ــيرة النبوي ــت الس ــة أثبت ــذه حقيق وه
واســتقامتها في القــرار والنــماء والنتيجــة في برهــة مــن الزمــان وهــي زمــان حياتــه 

ــه الســلام ونفــوذ امــره. علي

وهــي التــي يتأســف عليهــا ويشــكو انحــراف مجريهــا أمــير المؤمنــن عــي عليــه 
الســلام إذ يقــول:

وقــد أصبحتــم في زمــن لا يــزداد الخــير فيــه إلا إدبــارا، والــشر فيــه إلا اقبــالا، 
والشــيطان في هــلاك النــاس إلا طمعــا، فهــذا أو ان قويــت عدتــه وعمــت مكيدتــه 
ــد  ــيرا يكاب ــصر إلا فق ــل تب ــئت ه ــث ش ــك حي ــته، اضرب بطرف ــت فريس - وأمكن
ــرا أو  ــق الله وف ــل بح ــذ البخ ــلا اتخ ــرا؟ أو بخي ــة الله كف ــدل نعم ــا ب ــرا؟ أو غني فق

متمــردا كأن بإذنــه عــن ســمع المواعــظ وقــرا؟ )نهــج البلاغــة(.

وقــد كشــف تــوالي الأيــام عــن صــدق القــرآن في نظريتــه هــذه - وهــي تقريــب 
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الطبقــات بإمــداد الدانيــة بالإنفــاق ومنــع العاليــة عــن الاتــراف والتظاهــر بالجــمال 
- حيــث إن النــاس بعــد ظهــور المدنيــة الغربيــة استرســلوا في الاخــلاد إلى الأرض، 
والافراط في اســتقصاء المشــتهيات الحيوانية واســتيفاء الهوســات النفســانية، وأعدوا 
لــه مــا اســتطاعوا مــن قــوة، فأوجــب ذلــك عكــوف الثــروة وصفــوة لذائــذ الحيــاة 
عــلى أبــواب اولي القــوة والثــروة، ولم يبــق بأيــدي النمــط الأســفل الا الحرمــان، ولم 
يــزل النمــط الاعــلى يــأكل بعضــه بعضــا حتــى تفــرد بســعادة الحيــاة الماديــة نــزر قليــل 
مــن النــاس وســلب حــق الحيــاة مــن الأكثرين وهــم ســواد النــاس، وأثار ذلــك جميع 
ــة مــن الطرفــن، كل يعمــل عــلى شــاكلته لا يبقــي ولا يــذر، فأنتــج  الرذائــل الخلقي
ــاني  ــن، والتف ــن الفريق ــزال ب ــزاع والن ــتباك الن ــن، واش ــن الطائفت ــل ب ــك التقاب ذل
بــن الغنــي والفقــير والمنعــم والمحــروم والواجــد والفاقــد، ونشــبت الحــرب العالميــة 
ــكن  ــت الس ــة وارتحل ــة والفضيل ــرت الحقيق ــيوعية، وهج ــرت الش ــبرى، وظه الك
والطمأنينــة وطيــب الحيــاة مــن بــن النــوع وهــذا مــا نشــاهده اليــوم مــن فســاد العــالم 

الإنســاني، ومــا يهــدد النــوع بــما يســتقبله أعظــم وأفظــع.

ومــن أعظــم العوامــل في هــذا الفســاد انســداد بــاب الانفــاق وانفتــاح أبــواب 
ــة لهــذه الآيــات  ــاء الــذي ســيشرح الله تعــالى أمــره الفظيــع في ســبع آيــات تالي الرب
أعنــي آيــات الانفــاق ويذكــر ان في رواجــه فســاد الدنيــا وهــو مــن ملاحــم القــرآن 
الكريــم، وقــد كان جنينــا أيــام نــزول القــرآن فوضعتــه حامــل الدنيــا في هــذه الأيام.

وإن شــئت تصديــق مــا ذكرنــاه فتدبــر فيــما ذكــره ســبحانه في ســورة الــروم إذ 
قــال:

تِــي فَطَــرَ النَّــاسَ عَلَيْهَــا لَ تَبْدِيــلَ لِخَلْــقِ  ــهِ الَّ ﴿فَأَقِــمْ وَجْهَــكَ لِلدِّيــنِ حَنِيفًــا فِطْــرَةَ اللَّ
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ــهِ ذَلِــكَ الدِّيــنُ القَْيِّــمُ وَلَكِــنَّ أَكْثَــرَ النَّــاسِ لَ يَعْلَمُــونَ )0)) مُنِيبِــينَ إلَِيْــهِ وَاتَّقُــوهُ  اللَّ
وَأَقِيمُــوا الصَّــاَةَ وَلَ تكَُونُــوا مِــنَ المُْشْــرِكِينَ )1)) مِــنَ الَّذِيــنَ فَرَّقُوا دِينَهُــمْ وَكَانُوا 
شِــيَعًا كُلُّ حِــزْبٍ بمَِــا لَدَيْهِــمْ فَرِحُــونَ )2)) وَإذَِا مَــسَّ النَّــاسَ ضُــرٌّ دَعَــوْا رَبَّهُــمْ مُنِيبِــينَ 
إلَِيْــهِ ثُــمَّ إذَِا أَذَاقَهُــمْ مِنْــهُ رَحْمَــةً إذَِا فَرِيــقٌ مِنْهُــمْ برَِبِّهِــمْ يُشْــرِكُونَ )))) لِيَكْفُــرُوا بمَِــا 
ــهُ وَالمِْسْــكِينَ  آَتَيْنَاهُــمْ فَتَمَتَّعُــوا فَسَــوْفَ تَعْلَمُــونَ﴾ إلى أن قــال: ﴿فَــآَتِ ذَا القُْرْبَــى حَقَّ
ــهِ وَأُولَئِــكَ هُــمُ المُْفْلِحُــونَ )8))  ذِيــنَ يُرِيــدُونَ وَجْــهَ اللَّ وَابْــنَ السَّــبِيلِ ذَلِــكَ خَيْــرٌ لِلَّ
ــهِ وَمَــا آَتيَْتُــمْ مِــنْ زَكَاةٍ  وَمَــا آَتيَْتُــمْ مِــنْ رِبًــا لِيَرْبُــوَ فِــي أَمْــوَالِ النَّــاسِ فَــاَ يَرْبُــو عِنْــدَ اللَّ
ــهِ فَأُولَئِــكَ هُــمُ الْمُضْعِفُــونَ﴾ - إلى أن قــال -: ﴿ظَهَــرَ الفَْسَــادُ فِــي  تُرِيــدُونَ وَجْــهَ اللَّ
هُــمْ يَرْجِعُونَ  ــذِي عَمِلُــوا لَعَلَّ البَْــرِّ وَالبَْحْــرِ بمَِــا كَسَــبَتْ أَيْــدِي النَّــاسِ لِيُذِيقَهُــمْ بَعْــضَ الَّ
ــلُ كَانَ  ــةُ الَّذِيــنَ مِــنْ قَبْ رْضِ فَانظُْــرُوا كَيْــفَ كَانَ عَاقِبَ ــرُوا فِــي الْأَ )41) قُــلْ سِ
أَكْثَرُهُــمْ مُشْــرِكِينَ )42) فَأَقِــمْ وَجْهَــكَ لِلدِّيــنِ القَْيِّــمِ مِــنْ قَبْــلِ أَنْ يَأْتِــيَ يَــوْمٌ لَ 

ــهِ يَوْمَئِــذٍ يَصَّدَّعُــونَ﴾)1(. مَــرَدَّ لَــهُ مِــنَ اللَّ

وللآيــات نظائــر في ســور هــود ويونــس والاسراء والأنبيــاء وغيرهــا تنبــئ عــن 
هــذا الشــأن، ســيأتي بيانهــا إنشــاء الله.

وبالجملــة هــذا هــو الســبب فيــما يترائــى مــن هــذه الآيــات أعنــي آيــات الانفــاق 
مــن الحــث الشــديد والتأكيــد البالــغ في أمــره.

ــهِ كَمَثَــلِ حَبَّــةٍ﴾  قولــه تعــالى: ﴿مَثَــلُ الَّذِيــنَ يُنْفِقُــونَ أَمْوَالَهُــمْ فِــي سَــبِيلِ اللَّ
»الــخ«، المــراد بســبيل الله كل أمــر ينتهــي إلى مرضاتــه ســبحانه لغــرض دينــي فعــل 
ــات  ــبوقة بآي ــة مس ــت الآي ــة، وان كان ــة مطلق ــة في الآي ــإن الكلم ــه، ف ــل لأجل الفع

)1(  الروم: 30- 43؟
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ــة للجهــاد في  ذكــر فيهــا القتــال في ســبيل الله، وكانــت كلمــة، في ســبيل الله، مقارن
ــات، فــإن ذلــك لا يوجــب التخصيــص وهــو ظاهــر. غــير واحــد مــن الآي

وقــد ذكــروا أن قولــه تعــالى: ﴿كَمَثَــلِ حَبَّــةٍ﴾ الــخ، عــلى تقديــر قولنــا كمثــل 
مــن زرع حبــة أنبتــت »الــخ« فــإن الحبــة المنبتــة لســبع ســنابل مثــل المــال الــذي أنفــق 

في ســبيل الله لا مثــل مــن أنفــق وهــو ظاهــر.

وهــذا الــكلام وإن كان وجيهــا في نفســه لكــن التدبــر يعطــي خــلاف ذلــك فــإن 
جــل الأمثــال المضروبــة في القــرآن حالهــا هــذا الحــال فهــو صناعــة شــائعة في القــرآن 

ــه تعالى: كقول

ــذِي يَنْعِــقُ بمَِــا لَ يَسْــمَعُ إلَِّ دُعَــاءً وَنِــدَاءً﴾)1(،  ﴿وَمَثَــلُ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا كَمَثَــلِ الَّ
فإنــه مثــل مــن يدعــو الكفــار لا مثــل الكفــار، وقولــه تعــالى: ﴿إنَِّمَــا مَثَــلُ الحَْيَــاةِ الدُّنيَْــا 
ــاهُ﴾)2(، وقولــه تعــالى: ﴿مَثَــلُ نُــورِهِ كَمِشْــكَاةٍ﴾)3(، وقولــه تعــالى في  ــاءٍ أَنْزَلْنَ كَمَ
الآيــات التاليــة لهــذه الآيــة: ﴿فَمَثَلُــهُ كَمَثَــلِ صَفْــوَانٍ﴾ الآيــة: وقولــه تعــالى: ﴿مَثَــلُ 
ــوَةٍ﴾  ــةٍ برَِبْ ــهِمْ كَمَثَــلِ جَنَّ ــهِ وَتثَْبِيتًــا مِــنْ أَنفُْسِ ــمُ ابْتِغَــاءَ مَرْضَــاةِ اللَّ الَّذِيــنَ يُنْفِقُــونَ أَمْوَالَهُ

إلى غــير ذلــك مــن المــوارد الكثــيرة.

وهــذه الأمثــال المضـــروبة في الآيــات تشــترك جميعــا في أنهــا اقتــصر فيهــا عــلى 
ــكلام  ــزاء ال ــي أج ــن باق ــراض ع ــع الاع ــل م ــا المث ــوم به ــذي يتق ــل ال ــادة التمثي م

ــاز. للإيج

)1(   البقرة:  171.
)2(   يونس:  24.
)3(   النور:  35.
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توضيحــه: أن المثــل في الحقيقــة قصــة محققــة أو مفروضــة مشــابهة لأخــرى في 
ــل  ــؤتي بهــا لينتقــل ذهــن المخاطــب مــن تصورهــا إلى كــمال تصــور الممث جهاتهــا ي
ــال  ــن الأمث ــن م ــت اللب ــف ضيع ــم: في الصي ــل، وقوله ــة لي ولا جم ــم: لا ناق كقوله
التــي لهــا قصــص محققــة يقصــد بالتمثيــل تذكــر الســامع لهــا وتطبيقهــا لمــورد الــكلام 
ــون  ــن ينفق ــل الذي ــا: مث ــير، وكقولن ــال لا تتغ ــل: إن الأمث ــذا قي ــتيضاح، ول للاس
أموالهــم في ســبيل الله كمثــل مــن زرع حبــة أنبتــت ســبع ســنابل في كل ســنبلة مائــة 

حبــة، وهــي قصــة مفروضــة خياليــة.

والمعنــى الــذي يشــتمل عليــه المثــل ويكــون هــو الميــزان الــذي يــوزن بــه حــال 
الممثــل ربــما كان تــام القصــة التــي هــي المثــل كــما في قولــه تعــالى: ﴿وَمَثَــلُ كَلِمَــةٍ 
ــوْرَاةَ ثُــمَّ لَــمْ  خَبِيثَــةٍ كَشَــجَرَةٍ خَبِيثَــةٍ﴾)1(، وقولــه تعــالى: ﴿مَثَــلُ الَّذِيــنَ حُمِّلُــوا التَّ
ــما كان بعــض القصــة ممــا يتقــوم  ــفَارًا﴾)2(، ورب ــلُ أَسْ ــارِ يَحْمِ ــا كَمَثَــلِ الحِْمَ يَحْمِلُوهَ
بــه غــرض التمثيــل وهــو الــذي نســميه مــادة التمثيــل، وإنــما جــيء بالبعــض الآخــر 
ــة( فــإن مــادة التمثيــل  ــال الانفــاق والحب ــال الأخــير )مث ــم القصــة كــما في المث لتتمي
إنــما هــي الحبــة المنبتــة لســبعمائة حبــة وإنــما ضممنــا إليهــا الــذي زرع لتتميــم القصــة.

ومــا كان مــن أمثــال القــرآن مــادة التمثيــل فيــه تــام المثــل فإنــه وضــع عــلى مــا 
هــو عليــه، ومــا كان منهــا مــادة التمثيــل فيــه بعــض القصــة فإنــه اقتــصر عــلى مــادة 
التمثيــل فوضعــت موضــع تــام القصــة لان الغــرض مــن التمثيــل حاصــل بذلــك، 
عــلى مــا فيــه مــن تنشــيط ذهــن الســامع بفقــده أمــرا ووجــد انــه أمــرا آخــر مقامــه 

)1(   إبراهيم:  26.
)2(   الجمعة:  5.
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يفــي بالغــرض منــه، فهــو هــو بوجــه وليــس بــه بوجــه، فهــذا مــن الايجــاز بالقلــب 
عــلى وجــه لطيــف يســتعمله القــرآن.

ــة، الســنبل معــروف  ــة حب ــه تعــالى: أنبتــت ســبع ســنابل في كل ســنبلة مائ قول
وهــو عــلى فنعــل، قيــل الأصــل في معنــى مادتــه الســتر ســمي بــه لأنــه يســتر الحبــات 

التــي تشــتمل عليهــا في الأغلفــة.

ــه في  ــق ل ــما لا تحق ــل ب ــه تثي ــة أن ــلى الآي ــا أورد ع ــكال م ــخف الاش ــن اس وم
الخــارج وهــو اشــتمال الســنبلة عــلى مائــة حبــة، وفيــه أن المثــل كــما عرفت لا يشــترط 
فيــه تحقــق مضمونــة في الخــارج فالأمثــال التخيليــة أكثــر مــن أن تعــد وتحــى، عــلى 
ــس  ــة لي ــبعمائة حب ــدة س ــة الواح ــات الحب ــة وإنب ــة حب ــلى مائ ــنبلة ع ــتمال الس أن اش

بعزيــز الوجــود.

ــلى  ــد ع ﴾، أي يزي ــمٌ ــعٌ عَلِي ــهُ وَاسِ ــاءُ وَاللَّ ــنْ يَشَ ــفُ لِمَ ــالى: ﴿وَالله يُضَاعِ ــه تع قول
ــال  ــه كــما ق ــع مــن جــوده ولا محــدد لفضل ســبعمائة لمــن يشــاء فهــو الواســع لا مان
ــرَةً﴾)1(،  ــا كَثِ ــهُ أَضْعَافً ــنًا فَيُضَاعِفَــهُ لَ ــهَ قَرْضًــا حَسَ ــذِي يُقْــرِضُ اللَّ ــنْ ذَا الَّ تعــالى: ﴿مَ

ــرة ولم يقيدهــا بعــدد معــن. ــق الكث فأطل

ــة إلى  ــاء فالمضاعف ــن يش ــة لم ــذه المضاعف ــف ه ــاه أن الله يضاع ــل: إن معن وقي
ســبعمائة ضعــف غايــة مــا تــدل عليــه الآيــة، وفيــه ان الجملــة عــلى هــذا يقــع موقــع 
ــذِي  ــهُ الَّ ــالى: ﴿اللَّ ــه تع ــان كقول ــدر ب ــذ ان يص ــه حينئ ــكلام في ــق ال ــل، وح التعلي
ــهَ لَــذُو فَضْــلٍ عَلَــى النَّــاسِ﴾)2(،  يْــلَ لِتَسْــكُنُوا فِيــهِ وَالنَّهَــارَ مُبْصِــرًا إنَِّ اللَّ جَعَــلَ لَكُــمُ اللَّ

)1(   البقرة:  245.
)2(   المؤمن:  61.
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وأمثــال ذلــك.

ــا  ــل الــكلام مطلــق يشــمل الدني ــل بالآخــرة ب ــه الله مــن المث ــد مــا ضرب ولم يقي
كالآخــرة وهــو كذلــك والاعتبــار يســاعده، فالمنفــق بــيء مــن مالــه وإن كان 
يخطــر ببالــه ابتــداءً أن المــال قــد فــات عنــه ولم يخلــف بــدلا، لكنــه لــو تأمــل قليــلا 
ــب  ــة بحس ــاء مختلف ــد ذو أعض ــخص واح ــة ش ــاني بمنزل ــع الإنس ــد أن المجتم وج
ــث  ــن حي ــة م ــاة، مرتبط ــرض الحي ــدة في غ ــا متح ــا جميع ــكال لكنه ــماء والاش الأس
الأثــر والفائــدة، فــإذا فقــد واحــد منهــا نعمــة الصحــة والاســتقامة، وعــى في فعلــه 
أوجــب ذلــك كلال الجميــع في فعلهــا، وخرانهــا في أغراضهــا فالعــن واليــد وإن 
ــا عضويــن اثنــن مــن حيــث الاســم والفعــل ظاهــرا، لكــن الخلقــة إنــما جهــز  كان
ــد مــا  ــاول الي ــا وبعــدا فتتن ــا وقرب ــه الأشــياء ضــوءً ولون ــز ب الإنســان بالبــصر ليمي
يجــب أن يجلبــه الإنســان لنفســه، وتدفــع مــا يجــب أن يدفعــه عــن نفســه، فــإذا 
ســقطت اليــد عــن التأثــير وجــب أن يتــدارك الإنســان مــا يفوتــه مــن عامــة فوائدهــا 
ــال  ــن أفع ــص م ــادة، وينق ــل ع ــا لا يتحم ــدا وتعب ــاسي أولا ك ــه فيق ــائر أعضائ بس
ــير،  ــن التأث ــاقط ع ــو الس ــع العض ــتعملها في موض ــا يس ــدار م ــاء بمق ــائر الأعض س
وأمــا لــو أصلــح حــال يــده الفاســدة بفضــل مــا ادَّخــره لبعــض الأعضــاء الاخــر 
ــاف  ــة أضع ــدة الحقيقي ــن الفائ ــه م ــاد إلي ــع، وع ــال الجمي ــلاح ح ــك إص كان في ذل
ــورث  ــما ي ــوف ب ــآت والأل ــلى الم ــما زاد ع ــا رب ــد أضعاف ــل المفي ــن الفض ــه م ــا فات م
مــن إصــلاح حــال الغــير، ودفــع الرذائــل التــي يمكنهــا الفقــر والحاجــة في نفســه، 
وإيجــاد المحبــة في قلبــه، وحســن الذكــر في لســانه، والنشــاط في عملــه، والمجتمــع 
ــع  ــاق لدف ــة، ولا ســيما إذا كان الانف ــه إلى المنفــق لا محال ــك ويرجع ــع ذل ــط جمي يرب
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ــك، فهــذا حــال الانفــاق()1(. ــة ونحــو ذل ــم والتربي ــة كالتعلي ــج النوعي الحوائ

وعليــه: يتضــح لــدى القــارئ الاهميــة البالغــة التــي تترتب عــلى مســألة الانفاق 
وآثــاره الكبــيرة في المجتمــع فضــلًا عــن كاشــفيتها عــن شــخصية المنفــق وايمانــه في 
إســتثمار المــال لغــرض عوائــده الاخرويــة وهــذا مــن بــن أهــم الآمــور التــي يمكــن 
فهمهــا ومعرفتهــا مــن خــلال وصيــة منتــج النــص )عليــه أفضــل الصلاة والســلام( 

في أموالــه، وفي أبنــي فاطمــة )عليهــم الســلام(

المسألة الثانية: زمان صدور الوصية ومكانها.

اولا: مكان صدور الوصية.

ــه  ــن )علي ــير المؤمن ــام أم ــة إلى أن الإم ــت الوصي ــي اخرج ــادر الت ــد المص ترش
الســلام( كان قــد كتبهــا بعــد منصرفــه مــن صفــن، وعنــون لهــا الشريــف الــرضي 

ــج)2(. ــه الله( في النه )رحم

وقــد أخــرج الكلينــي والشــيخ الطــوسي )رحمــة الله عليهــما( الوصيــة وقــد جــاء 
فيهــا قــول الإمــام عــي )عليــه الســلام(:

»هذا ما قى به عي في ماله، الغد من يوم قدم مسكِن«)3(.

ومســكِن، بكــر الــكاف موضــع بالكوفــة عــلى شــاطئ الفــرات، وهــو يرشــد 
ايضــاً كــما عنــون الشريــف الــرضي )رحمــه الله( إلى صــدور النــص بعــد رجوعــه مــن 

)1( تفسير الميزان، ج2 ص388-383.
نهج البلاغة بتحقيق صبحي الصالح: ص379.  )2(

تهذيب الاحكام: ج9 ص148؛ الكافي: ج7 ص50.  )3(
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صفــن لاســيما وأن الوصيــة قــد حملــت تاريــخ كتابتهــا بخــط يــده )عليــه الســلام(؛ 
كــما ســيمر في ثانيــاً.

ثانيا: زمان صدور الوصية.

ــي  ــام ع ــف إلى أن الإم ــص الشري ــت الن ــي أخرج ــادر الت ــارت المص ــد أش لق
)عليــه الســلام( قــد كتــب الوصيــة في اليــوم العــاشر مــن جمــادي الاولى ســنة ســبع 

ــه الســلام(: ــه )علي وثلاثــن، كــما جــاء بقول

»وكتــب عــي بــن أبي طالــب بيــده لعــشر خلــون مــن جمــادي الاولى ســنة ســبع 
وثلاثــن«)1(.

في حــن كان النــص الــذي أخرجــه الحــر العامــي )رحمــه الله( في الوســائل 
يرشــد إلى عــام تســع وثلاثــن مــع عــدم الاختــلاف في اليــوم والشــهر)2(.

والظاهــر أن التاريــخ الــذي ورد في الــكافي والتهذيــب وغيرهمــا هــو الأقــرب 
إلى صحــة التاريــخ الــذي كتــب فيــه الإمــام وصيتــه )عليــه الســلام( وذلــك لوقــوع 
ــروان في  ــة النه ــوع معرك ــرة)3(، ووق ــن للهج ــبع وثلاث ــام س ــن في ع ــة صف معرك

نفــس الســنة.

ــو  ــة فه ــلام( للوصي ــه الس ــه )علي ــت في كتابت ــذا التوقي ــه ه ــد إلي ــا يرش ــا م أم
ــا: ــور، منه ــض الأم ــع إلى بع يرج

1- يقينــه بــما أخــبره رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه( مــن خــروج الناكثــن 

المصدر السابق.  )1(
وسائل الشيعة: ج19 ص201.  )2(

تاريخ الطبري: ج4 ص52.  )3(
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ــه  ــة ومــن ثــم فهــو )علي والقاســطن والمارقــن وقــد وقعــت هــذه الحــروب الثلاث
الســلام( ينتظــر مــا وعــده الله بــه، أي الشــهادة في ســبيله عــلى يــد أحــد شرار خلقــه، 

وكــما أخــبره بذلــك رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه(.

ولذا: لطالما كان يقول )عليه السلام(:

ــده إلى رأســه  »حتــى يبعــث أشــقاها فيغضــب هــذه مــن هــذه« وكان يشــير بي
ــه المقدســة. ولحيت

2- ظــروف المرحلــة التــي يمــر بهــا مــع وجــود كل هــذه المتغــيرات في الثوابــت 
العقديــة والايمانيــة وهــو الموقــن أيضــا بــما كشــف لــه حبيبــه رســول الله )صــلى الله 
عليــه وآلــه( عــن حــال الأمــة ومــا يجــري فيهــا مــن بعــده؛ لاســيما تكالــب المنافقــن 

عليــه وعــلى اهــل بيتــه )عليهــم الســلام(.

ــتري إلى  ــة س ــة والفكري ــات الثقافي ــرؤى والمعطي ــيرات في ال ــذه المتغ وإن ه
النخبــة الذيــن كان يقاتــل بهــم عــدو الله ورســوله )صــلى الله عليــه وآلــه( وعدوهــم، 
ولعــل موقــف بعــض هــؤلاء النخبــة مــن تأثــره عليه الســلام واظهــار حزنه الشــديد 
عــلى مقتــل محمــد بــن ابي بكــر يرشــد إلى أنهــم تأثــروا بهــذه الاحــداث والمتغــيرات 

الفكريــة)1(.

ولذا:

ــام  ــف الام ــن يخل ــار م ــلى اختي ــديده ع ــص- تش ــيمر في الن ــما س ــظ -ك نلاح
الحســن )عليــه الســلام( في التوليــة عــلى الوقــف؛ كقولــه )عليــه الصلاة والســلام(:

»وأن حــدث بحســن وحســن حــدث فــإن الاخــر منهــما ينظــر في بنــي عــي فــإن 

لمزيد من الاطلاع ينظر كتاب الأمن الفكري في نهج البلاغة للمؤلف.  )1(
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وجــد فيهــم مــن يــرضى بهــداه وأســلامه وأمانتــه فإنــه يجعلــه إليــه إن شــاء الله، وأن 
لم يــر فيهــم بعــض الــذي يريــده فإنــه يجعلــه في رجــل مــن آل أبي طالــب يــرضى بــه، 
فــإن وجــد آل أبي طالــب قــد ذهــب كبراؤهــم وذوو آرائهــم فأنــه يجعلــه إلى رجــل 
يرضــاه مــن بنــي هاشــم، وأنــه يشــترط عــلى الــذي يجعلــه إليــه أن يــترك المــال عــلى 

اصولــه....«)1(.

3- إنّ المعركــة منــذ أن قبــض رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه( تــدور رحاهــا 
ــه(، وذلــك أن حفظهــم  ــه وآل حــول الحفــاظ عــلى عــترة المصطفــى )صــلى الله علي
هــو حفــظ للقــرآن والأمــة والإســلام؛ فــإن ضيعهــم النــاس فقــد ضيعــوا القــرآن 
وتفرقــوا في دينهــم وكانــوا شــيعاً وفرقــاً يكفّــر بعضهــم بعــض حتــى يقبلــوا عــلى الله 

عــز وجــل ليوردهــم النــار وبئــس الــورد المــورد.

وعليه:

مثلــما عمــل رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه( عــلى تبليــغ رســالة ربــه وصــدع 
بــما أمــر بــه بالنــذارة والبشــارة فــأوصى بالتمســك بالثقلــن كتــاب الله وعترتــه أهــل 
ــه  ــلام( ومنهج ــه الس ــي )علي ــام ع ــل الإم ــك كان عم ــلام( كذل ــم الس ــه )عليه بيت

حتــى لاقــى ربــه شــهيداً مخضبــاً بدمائــه.

ولذا:

كتــب هــذه الوصيــة بيــده واستشــهد عليهــا الشــهود في هــذا الوقــت كــما أراد 
ــه  ــه فواجه ــام مرض ــاً في أي ــم كتاب ــب له ــه( أن يكت ــه وآل ــلى الله علي ــول الله )ص رس

عمــر بــن الخطــاب بتهمــة الهجــر.

الكافي: ج7 ص50.  )1(
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ضرورات المرحلــة أســتلزمت أن يكتــب هــذه الوصيــة بيــده، وسيشــهد عليهــا 
بعــض الشــهود وأن الأصــل فيهــا أمــران:

الاول- إستخدام المال لإستحصال رضا الله عز وجل.

الثــاني- إســتحفاظ حرمــة فاطمــة وحرمــة رســول الله  )صــلى الله عليــه وآله( في 
حفــظ حرمــة ولديهــا الإمــام الحســن والحســن )عليهــما الســلام(، وتعظيــم شــأنهما 
ــه  ــلى الله علي ــول الله )ص ــة رس ــشرع الله في حرم ــاً ل ــالى، وصون ــه الله تع ــاء وج أبتغ
ــا الســلام(؛ كــما ســيمر خــلال مباحــث الفصــل إن  ــة فاطمــة )عليه ــه( وحرم وآل

شــاء الله تعــالى.

المسألة الثالثة: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج)1( التي تضمنت الوصية.

ورد النــص الشريــف المتضمــن لوصيــة الامــام عــي )عليــه الســلام( في أموالــه 
في الكتــب الحديثــة لمدرســة العــترة النبويــة )عليهــم الســلام(، في:

ــداد،  ــكن بغ ــابري، س ــاع الس ــوفي، بي ــم، ك ــي، مولاه ــاج البج ــن الحج ــن ب ــد الرحم ــي عب ــو ع اب  )1(
ــه:  ــي قول ــن الك ــل ع ــث ونق ــال الحدي ــم رج ــدس سره( في معج ــي )ق ــيد الخوئ ــه الس ــم ل ترج

ــا(. ــن أصحابن ــات م ــه جماع ــا عن ــب يرويه ــه كت ــداً، ل ــاً، عاب ــاً، وجه ــة، ثبت ــة، ثق )وكان ثق

وعــده الشــيخ الطــوسي )رحمــه الله( في أصحــاب الصــادق )عليــه الســلام(، قائــلًا: )مولاهــم، كــوفي، 
بيــاع الســابري، اســتاذ صفــوان، وعــده كــذاك مــن أصحــاب الإمــام الكاظــم )عليــه الســلام(، 
وذكــره الكــي، بقولــه: )عــن أبي القاســم نــصر بــن الصبــاح، قــال: عبــد الرحمــن الحجــاج شــهد 
لــه أبــو الحســن )عليــه الســلام( بالجنــة؛ وكان أبــو عبــد الله )عليــه الســلام( يقــول لعبــد الرحمــن: 

»يــا عبــد الرحمــن كلــم أهــل المدينــة فــإني أحــب أن يــرى في رجــال الشــيعة مثلــك«.

وعــده الشــيخ المفيــد )رحمــه الله( مــن شــيوخ أصحــاب أبي عبــد الله )عليــه الســلام( وخاصتــه وبطانتــه 
وثقاتــه الفقهــاء الصالحــن؛ للمزيــد ينظــر: معجــم رجــال الحديــث: ج10 ص350-342.
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1- الكافي للشيخ الكليني )رحمه الله( )ت 329هـ(.

2- دعائم الإسلام للقاضي النعمان المغربي )رحمه الله( )ت 363هـ(.

3- التذهيب للشيخ الطوسي )رحمه الله( )ت 460هـ(.

4- نهج البلاغة جمعه الشريف الرضي )رحمه الله( )ت 436هـ(.

5- وسائل الشيعة للحر العامي )رحمه الله( )ت 1140هـ(.

وورد النص أيضاً في الكتب التاريخية، ومنها:

تاريخ المدينة لأبن شبة النميري )ت 262هـ(.

والــذي يهمنــا في النــص الشريــف مــا تعلــق بــأولاد فاطمــة )عليهــم الســلام( 
ولكــن لابــد مــن ذكــر النــص كامــلا ومــن مصدرين مــن حيث القــدم وهمــا كالاتي:

أولا: ما رواه الشيخ الكليني )عليه رحمة الله ورضوانه( )ت 329هـ(.

أخــرج الشــيخ الكلينــي )رحمــه الله( عــن صفــوان بــن يحيــى، عــم عبــد الرحمــن 
بــن الحجــاج، قــال:

ــه  ــن )علي ــير المؤمن ــة أم ــلام( بوصي ــه الس ــى )علي ــن موس ــو الحس ــث لي أب بع
ــي: ــلام( وه الس

»بســم الله الرحمــن الرحيــم، هــذا مــا أوصى بــه وقــى بــه في مالــه عبــد الله عــي 
ابتغــاء وجــه الله، ليولجنــي بــه الجنــة، ويصرفنــي بــه عــن النــار، ويــصرف النــار عنــي 
يــوم تبيــض وجــوه وتســود وجــوه؛ أن مــا كان لي مــن مــال بينبــع يعــرف لي فيهــا، 
ومــا حولهــا صدقــة ورقيقهــا غــير أن رباحــا وأبــا نيــزر وجبــيرا عتقــاء ليــس لأحــد 
عليهــم ســبيل، فهــم مــوالي يعملــون في المــال خمــس حجــج وفيــه نفقتهــم ورزقهــم 
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وأرزاق أهاليهــم، ومــع ذلــك مــا كان لي بــوادي القــرى كلــه مــن مــال لبنــى فاطمــة 
ــا  ــل م ــه مث ــا ل ــير أن زريق ــة غ ــا صدق ــة وأهله ــا كان لي بديم ــة، وم ــا صدق ورقيقه
كتبــت لأصحابــه)1(، ومــا كان لي بأذينــة وأهلهــا صدقــة والفقيريــن كــما قــد علمتــم 
صدقــة في ســبيل الله، وان الــذي كتبــت مــن أمــوالي هــذه صدقــة واجبــة بتلــة)2( حيــا 
أنــا أو ميتــا، ينفــق في كل نفقــة يبتغــى بهــا وجــه الله وفي ســبيل الله ووجهــه، وذوي 
ــه يقــوم عــلى ذلــك  الرحــم مــن بنــي هاشــم وبنــي المطلــب والقريــب والبعيــد، فإن
ــراه الله عــز وجــل في حــل  ــه بالمعــروف وينفقــه حيــث ي ــأكل من ــن عــي ي الحســن ب
ــن  ــه الدي ــى ب ــال فيق ــن الم ــا م ــع نصيب ــان أراد أن يبي ــه، ف ــه في ــرج علي ــل لا ح محل
ــد  ــك)3( وإن ول ــه سرى المل ــاء جعل ــه، وإن ش ــه في ــرج علي ــاء ولا ح ــل إن ش فليفع
عــي ومواليهــم وأموالهــم إلى الحســن بــن عــي، وإن كانــت دار الحســن بــن عــي غــير 
ــه  ــاع فإن ــه، وإن ب ــه في ــع إن شــاء لا حــرج علي ــه أن يبيعهــا فليب ــدا ل ــة فب دار الصدق
يقســم ثمنهــا ثلاثــة أثــلاث فيجعــل ثلثــا في ســبيل الله، وثلثــا في بنــي هاشــم وبنــي 
المطلــب، ويجعــل الثلــث في آل أبي طالــب، وإنــه يضعــه فيهــم حيــث يــراه الله، وإن 
حــدث بحســن حــدث وحســن حــي فإنــه إلى الحســن بــن عــي، وإن حســينا يفعــل 
فيــه مثــل الــذي أمــرت بــه حســنا لــه مثــل الــذي كتبــت للحســن، وعليــه مثــل الــذي 
ــى عــي،  ــذي لبن ــل ال ــة عــي مث ــي[ فاطمــة مــن صدق ــى ]ابن عــلى الحســن، وإن لبن
وأني إنــما جعلــت الــذي جعلــت لابنــي فاطمــة ابتغــاء وجــه الله عــز وجــل وتكريــم 

حرمــة رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه( وتعظيمهــما وتشريفهــما ورضاهمــا.

في التهذيب )غير أن رقيقها لهم مثل ما كتبت لأصحابهم(.  )1(
صدقة بتلة أي منقطعة عن صاحبها.  )2(

الرى: الشريف والنفيس. وفي الوافي )شراء الملك(.  )3(
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ــي عــي،  ــإن الآخــر منهــما ينظــر في بن ــدث ف ــدث بحســن وحســن ح  وإن ح
فــان وجــد فيهــم مــن يــرضى بهــداه وإســلامه وأمانتــه، فإنــه يجعلــه إليــه إن شــاء، 
وإن لم يــر فيهــم بعــض الــذي يريــده فإنــه يجعلــه إلى رجــل مــن آل أبي طالــب يــرضى 
ــه إلى  ــه يجعل ــد ذهــب كبراؤهــم وذووا آرائهــم فإن ــان وجــد آل أبي طالــب ق ــه، ف ب
رجــل يرضــاه مــن بنــي هاشــم وأنــه يشــترط عــلى الــذي يجعلــه إليــه أن يــترك المــال 
عــلى أصولــه وينفــق ثمــره حيــث أمرتــه بــه مــن ســبيل الله ووجهــه وذوي الرحــم 
ــه شيء ولا يوهــب  ــاع من ــد لا يب ــب والبعي ــي المطلــب والقري ــي هاشــم وبن مــن بن
ولا يــورث وإن مــال محمــد بــن عــي عــلى ناحيتــه وهــو إلى ابنــي فاطمــة وأن رقيقــي 

الذيــن في صحيفــة صغــيرة التــي كتبــت لي عتقــاء)1(. 

ــدم  ــوم ق ــن ي ــد م ــذه الغ ــه ه ــب في أموال ــن أبي طال ــي ب ــه ع ــى ب ــا ق ــذا م ه
مســكن)2( أبتغــاء وجــه الله والــدار الآخــرة، والله المســتعان عــلى كل حــال، ولا يحــل 
لامــرئ مســلم يؤمــن بــالله واليــوم الآخــر أن يقــول في شيء قضيتــه مــن مــالي، ولا 

يخالــف فيــه أمــري مــن قريــب أو بعيــد.

 أمــا بعــد فــان ولائــدي اللائــي أطــوف عليهــن الســبعة عــشر منهــن أمهــات 
ــه فقضــاي فيهــن إن  أولاد معهــن أولادهــن ومنهــن حبــالى ومنهــن مــن لا ولــد ل
ــه مــن كان منهــن ليــس لهــا ولــد وليســت بحبــلى فهــي عتيــق  حــدث بي حــدث أن
لوجــه الله عــز وجــل ليــس لأحــد عليهــن ســبيل ومــن كان منهــن لهــا ولــد أو حبــلى 
فتمســك عــلى ولدهــا وهــي مــن حظــه)3( فــان مــات ولدهــا وهــي حيــة فهــي عتيــق 

)لي( ليست في التهذيب.  )1(
مسكن - بكر الكاف -: موضع بالكوفة على شاطئ الفرات.  )2(

)3(  في بعض النسخ )في حصته(.
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ــدم  ــوم ق ــن ي ــد م ــه الغ ــي في مال ــه ع ــى ب ــا ق ــذا م ــبيل، ه ــا س ــد عليه ــس لأح لي
ــس  ــن قي ــد ب ــان ويزي ــن صوح ــة ب ــة وصعصع ــن بره ــمر ب ــو س ــهد أب ــكن ش مس
وهيــاج بــن أبي هيــاج وكتــب عــي بــن أبي طالــب بيــده لعــشر خلــون مــن جمــادى 

ــن()1(. ــبع وثلاث ــنة س الأولى س

ثانيا: ما رواه ابن شبة النميري )ت 262هـ(.

وروى الوصية ابن شبة النميري بدون سند، فقال:

)قال أبو غسان:

وهــذه نســخة كتــاب صدقــة عــي بــن ابي طالــب -)عليــه الصــلاة والســلام(- 
حرفــاً بحــرف نســختها عــلى نقصــان هجائهــا، وصــورة كتابهــا، أخذتهــا مــن أبي، 

أخذهــا مــن حســن بــن زيــد.

بســم الله الرحمــن الرحيــم هــذا مــا أمــر بــه وقــى بــه في مالــه عبــد الله عــي أمــير 
ــصرف  ــار وي ــن الن ــي ع ــة، ويصرفن ــه الجن ــي الله ب ــه الله ليولجن ــاء وج ــن، ابتغ المؤمن
النــار عنــي يــوم تبيــض وجــوه وتســود وجــوه؛ أن مــا كان لي بينبــع مــن مــاء يعــرف 
لي فيهــا ومــا حولــه صدقــة ورقيقهــا غــير أن رباحــا وأبــا نيــزر وجبــير أعتقناهــم)2(، 
ليــس لأحــد عليــم ســبيل، وهــم مــوالي يعملــون في المــاء خمــس حجــج، وفيــه نفقتهــم 
ورزقهــم ورزق أهليهــم؛ ومــع ذلــك ما كان بــوادي القــرى، ثلثه مال ابنــي قطيعة)3(، 

الكافي: ج7 ص51-49.  )1(
في الأصــل »أن رباحــا وأبــا نزيــر وجبــيرا عتقــاء« ومــا أثبتنــاه عــن وفــاء الوفــا 2: 349 ط.   )2(

الآداب.
قطيعة: أي إقطاع وهبة. على سبيل الوقف أو غيره.  )3(
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ورقيقهــا صدقــة، ومــا كان لي )بــواد()1( ترعــة)2( وأهلهــا صدقــة، غــير أي زريقــا لــه 
مثــل مــا كتبــت لأصحابــه، ومــا كان لي بإذنيــة وأهلهــا صدقــة، والفقــير لي كــما قــد 
ــة وجــب  ــذه صدق ــت مــن أمــوالي ه ــذي كتب ــة في ســبيل الله، وأن ال ــم صدق علمت
ــبيل )الله()3(  ــن س ــه الله م ــه وج ــى ب ــة ابتغ ــق في كل نفق ــا ينف ــا أو ميت ــا أن ــه حي فعل
ووجهــه وذوي الرحــم مــن بنــي هاشــم، وبنــي المطلــب والقريــب والبعيــد، وأنــه 
ــه الله  ــث يري ــق حي ــروف وينف ــه بالمع ــأكل من ــي، ي ــن ع ــن ب ــك حس ــلى ذل ــوم ع يق
ــة مــكان مــا  ــه، وإن أراد أن يندمــل)4( مــن الصدق ــه في في حــل محلــل لا حــرج علي
ــي  ــاء فيق ــن الم ــع م ــه، وإن أراد أن يبي ــه في ــرج علي ــاء الله لا ح ــل إن ش ــه يفع فات
ــه الديــن فليفعــل إن شــاء لا حــرج عليــه فيــه، وإن شــاء جعلــه يســير إلى ملــك،  ب
وإن ولــد عــي ومــا لهــم إلى حســن بــن عــي، وإن كان دار حســن غــير دار الصدقــة 
ــه يقســم  ــع فإن ــه، فــإن يب ــه في ــع إن شــاء لا حــرج علي ــه يبي ــه أن يبيعهــا، فإن ــدا ل فب
منهــا ثلاثــة أثــلاث، فيجعــل ثلثــه في ســبيل الله، ويجعــل ثلثــه في بنــي هاشــم وبنــي 
ــه الله، وإن  ــه يضعــه منهــم حيــث يري ــه في آل أبي طالــب، وأن المطلــب، ويجعــل ثلث
حــدث بحســن حــدث وحســن حــي، فإنــه إلى حســن بــن عــي، وأن حســن بــن 
عــي يفعــل فيــه مثــل الــذي أمــرت بــه حســنا، لــه منهــا مثــل الــذي كتبــت لحســن 
منهــا، وعليــه فيهــا مثــل الــذي عــلى حســن، وإن لبنــي فاطمــة مــن صدقــة عــي مثــل 

اللفظ محرف في الأصل، والتصويب عن وفاء الوفا 2: 349.  )1(
ــن  ــت تح ــي أمس ــلمي: أرى إب ــشر الس ــول ب ــة يق ــة، وفي ترع ــن القبل ــم م ــى أض ــة: واد يلق ترع  )2(

لقاحهــا * بترعــة ترجــو أن أحــل بهــا إبــلا والإضافــة للتوضيــح )وفــاء الوفــا 2: 270(.
إضافة على الأصل.  )3(

يندمل: أي يصلح من الصدقة )أقرب الموارد(.  )4(
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ــي فاطمــة ابتغــاء وجــه  ــما جعلــت الــذي جعلــت إلى ابن الــذي لبنــي عــي، وإني إن
الله وتكريــم حرمــة محمــد وتعظيــما وتشريفــا ورجــاء بهــما، فــإن حــدث لحســن أو 
حســن حــدث، فــإن الآخــر منهــما ينظــر في بنــي عــي، فــإن وجــد فيهــم مــن يــرضى 
بهديــه وإســلامه وأمانتــه فإنــه يجعلــه إن شــاء، وإن لم يــر فيهــم بعــض الــذي يريــد، 
فإنــه يجعلــه إلى رجــل مــن ولــد أبي طالــب يرضــاه، فــإن وجــد آل أبي طالــب يومئــذ 
قــد ذهــب كبيرهــم وذوو رأيهــم وذوو أمرهــم، فإنــه يجعلــه إلى رجــل يرضــاه مــن 
بنــي هاشــم، وإنــه يشــترط عــلى الــذي يجعلــه إليــه أن ينــزل المــاء عــلى أصولــه، ينفــق 
تــره حيــث أمــر بــه مــن ســبيل الله ووجهــه، وذوي الرحــم مــن بنــي هاشــم، وبنــي 
ــال  ــورث، وإن م ــب ولا ي ــه شيء ولا يوه ــع من ــد لا يب ــب والبعي ــب، والقري المطل

محمــد عــلى ناحيــة، ومــال ابنــي فاطمــة ومــال فاطمــة إلى ابنــي فاطمــة.

وإن رقيقــي الذيــن في صحيفــة حمــزة الــذي كتــب لي عتقــاء: فهــذا مــا قــى عبد 
الله عــي أمــير المؤمنــن في أموالــه هــذه الغــد مــن يــوم قــدم مكــر)1( ابتغــي وجــه الله 
والــدار الآخــرة، والله المســتعان عــلى كل حــال، ولا يحــل لامــرئ مســلم يؤمــن بــالله 
واليــوم الآخــر أن يقــول في شــئ قبضتــه في مــال، ولا يخالــف فيــه عــن أمــري الــذي 
ــوف  ــلاتي أط ــدي ال ــإن()2( ولائ ــدي )ف ــا بع ــد؛ أم ــب ولا بعي ــن قري ــه ع ــرت ب أم
عليهــن الســبع عــشرة منهــن أمهــات أولاد أحيــاء معهــن ومنهــن مــن لا ولــد لهــا، 
فقضائــي فيهــن إن حــدث لي حــدث: أن مــن كان منهــن ليــس لهــا ولــد، وليســت 
بحبــلى، فهــي عتيقــة لوجــه الله، ليــس لأحــد عليهــا ســبيل، ومــن كان منهــن ليــس 
لهــا ولــد وهــي حبــلى فتمســك عــلى ولدهــا وهــي مــن حظــه، وأن مــن مــات ولدهــا 

مكر: بمعنى اختضب، ولعله من يوم قدم مختضب الدماء. )تاج العروس(.  )1(
إضافة يقتضيها السياق.  )2(
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وهــي حيــة فهــي عتيقــة، ليــس لأحــد عليهــا ســبيل، فهــذا مــا قــى بــه عبــد الله عــي 
أمــير المؤمنــن مــن مــال الغــد مــن يــوم مكــر. 

ــس،  ــن قي ــد ب ــان، ويزي ــن صوح ــة ب ــة، وصعصع ــن أبره ــمر ب ــو ش ــهد أب ش
وهيــاج بــن أبي هيــاج، وكتــب عبــد الله عــي أمــير المؤمنــن بيــده لعــشرة خلــون مــن 

جمــادى الأولى ســنة تســع وثلاثــن هـــ()1(.

أمــا النــص المخصــوص المشــتمل عــلى جعــل التوليــة للحســن والحســن 
)عليهــما الســلام( وأنــما الموقــوف عليهــما فقــد  أورده الشريــف الــرضي  )رحمــه الله( 
في نهــج البلاغــة بلفــظ تفــاوت مــع بعــض المصــادر الأخــرى في بعــض الــدلالات 
ــما  ــه( وأمه ــه وآل ــلى الله علي ــوله )ص ــالى ورس ــد الله تع ــأنيتهما عن ــن ش ــفة ع الكاش
فاطمــة )صلــوات الله عليهــا( ومــا لهــذه الشــأنية والحرمــة والصلــة والشرافــة 
مجتمعــة مــن آثــار معرفيــة وعقديــة حرّكــت وجــدان شراح نهــج البلاغــة كابــن أبي 

ــرضي: ــف ال ــذي أورده الشري ــظ ال ــكان اللف ــزلي، ف ــد المعت الحدي

»وإنَّ لإبنَــي فاطمــة مــن صدقــة عــل مثــل الــذي لبنــي عــل، وإني أنــا جعلــت 
ــى الله  ــول الله )ص ــة إلى رس ــه الله، وقرب ــاء وج ــة أبتغ ــي فاطم ــك إلى ابنَ ــام بذل القي

ــه«)2(. ــاً لوصلت ــه، وتشريف ــا لحرمت ــه(، وتكري ــه وآل علي

وعنــد الرجــوع إلى المصــادر التــي تقدمــت عــلى كتــاب نهــج البلاغــة نجــد هــذا 
النــص الشريــف ورد بالصيــغ الأتيــة:

1- أخرجه الشيخ الكليني )رحمه الله( بلفظ:

تاريخ المدينة: ج1 ص228-225.  )1(
نهج البلاغة بتحقيق صبحي الصالح: ص379.  )2(
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ــما  ــي عــي وإني أن ــذي لبن ــل ال ــة عــي مث ــي[ فاطمــة مــن صدق ــي ]ابن »وإنّ لبن
جعلــت الــذي لأبنــي فاطمــة أبتغــاء وجــه الله عــز وجــل، وتكريــم حرمــة رســول 

ــه( وتعظيمهــما وتشريفهــما ورضاهمــا«)1(. ــه وآل الله )صــلى الله علي

2- رواه القاضي النعمان المغربي )ت 363هـ( بلفظ:

» وإن الــذي لبنــي فاطمــة مــن صدقــة عــي )عليــه الســلام( مثــل الــذي لبنــي 
عــي، واني انــما جعلــت الــذي جعلــت إلى بنــي فاطمــة ابتغــاء وجــه الله، ثــم تكريــم 

حرمــة محمــد )صــلى الله عليــه وآلــه(، وتعظيــما وتشريفــاً ورضــا بهــا«)2(.

3- وأورده الشيخ الطوسي )رحمه الله( بلفظ:

»وإن الــذي لبنــي فاطمــة مــن صدقــة عــي مثــل الــذي جعــل لبنــي عــي، واني 
انــما جعلــت لأبنــي فاطمــة مــن ابتغــاء وجــه الله وتكريــم حرمــة رســول الله )صــلى 

الله عليــه وآلــه(، وتعظيمهــما وتشريفهــما، ورضاهــا بهــما«)3(.

4- وأورده الحر العامي )رحمه الله( )ت 1140هـ( بلفظ:

»وإنَّ الــذي لبنــي، ابنــي، فاطمــة مــن صدقــة عــي مثــل الــذي لبنــي عــي، واني 
ــول الله  ــة رس ــم حرم ــه الله وتكري ــاء وج ــي ابتغ ــت لأبن ــذي جعل ــت ال ــما جعل ان

ــه(؛ وتعظيمهــا وتشريفهــا، ورضاهــا بهــما«. ــه وآل )صــلى الله علي

ــاظ  ــذه الالف ــة وبه ــذه الوصي ــت ه ــي اخرج ــادر الت ــن المص ــة م ــذه مجموع فه
ــص الآتي: ــن الن ــا ضم ــن توليفه ــي يمك الت

الكافي: ج7 ص50.  )1(
دعائم الإسلام لقاضي النعمان المغربي: ج2 ص342.  )2(

تهذيب الاحكام: ج9 ص147.  )3(
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»وإنَّ لبنــي ]ابنــي[ فاطمــة مــن صدقــة عــي مثــل  الــذي لبنــي عــي وإني 
ــي  ــذاك إلى ابن ــة ]ب ــي[ فاطم ــي ]الى بن ــت لابن ــذي جعل ــام[ ال ــت ]القي ــما جعل أن
ــم حرمــة رســول الله( محمــد )صــلى  فاطمــة[ أبتغــاء وجــه الله عــز وجــل؛ )وتكري
الله عليــه وآلــه(، )وقربــة إلى رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه(، )وتكريــمًا لحرمتــه(، 
)وتعظيمهــما وتشريفهــما ورضاهمــا(، )ورضاهمــا بهــما(، )وتشريفــاً ورجــاءً بهــما(، 

ــما( «. ــا به ــا ورضاه ــا وتشريفه )وتعظيمه

ونلاحــظ هنــا: إنّ الإختــلاف وقــع في شــأن الحســن والحســن وشــأن فاطمــة 
واتصالهــم برســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه()1(.

تــم الكتــاب بحمــد الله تعــالى، وســابق لطفــه، وفضلــه وفضــل رســوله )صــلى 
الله عليــه والــه وســلم(.   

)1(  فاطمة في نهج البلاغة للمؤلف ج4 227;234
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1ـ قال أمير المؤمنن الإمام عي )عليه الصلاة والسلام(: 
دُودِ إعِْظَاماً للِْمَحَارِمِ«)1(. مَاءِ، وإقَِامَةَ الْحُ »والْقِصَاصَ حَقْناً للِدِّ

2ـ وقال )عليه الصلاة والسلام(، في عهده لمالك الاشتر )رضوان الله عليه(:
ءٌ أَدْعَــى لنِقِْمَــةٍ ولَا أَعْظَــمَ  ــه لَيْــسَ شَْ هَــا، فَإنَِّ مَــاءَ وسَــفْكَهَا بغَِــيْرِ حِلِّ ــاكَ والدِّ »إِيَّ
ــا،  هَ ــيْرِ حَقِّ ــاءِ بغَِ مَ ــفْكِ الدِّ ــنْ سَ ةٍ، مِ ــدَّ ــاعِ مُ ــةٍ وانْقِطَ ــزَوَالِ نعِْمَ ــرَى بِ ــةٍ، ولَا أَحْ لتَِبعَِ
مَــاءِ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ،  كْــمِ بَــيْنَ الْعِبَــادِ، فيِــاَ تَسَــافَكُوا مِــنَ الدِّ واللهَّ سُــبْحَانَه مُبْتَــدِئٌ باِلْحُ
ــه بَــلْ يُزِيلُــه  َّــا يُضْعِفُــه ويُوهِنُ يَــنَّ سُــلْطَانَكَ بسَِــفْكِ دَمٍ حَــرَامٍ، فَــإنَِّ ذَلِــكَ مِم فَــلَا تُقَوِّ
ويَنْقُلُــه، ولَا عُــذْرَ لَــكَ عِنْــدَ اللهَّ ولَا عِنـْـدِي فِي قَتْــلِ الْعَمْــدِ، لأنََّ فيِــه قَــوَدَ الْبَــدَنِ«)2(.
ــه الله  ــان حرمــة ســفك الدمــاء بغــير مــا أحل اشــتمل النــص الشريــف عــلى بي
تعــالى، وحــذرّ )عليــه الصــلاة والســلام( واليــه عــلى مــصر بنحــو خــاص لمــا يتوافــر 
لديــه مــن ســلطنة مــن الوقــوع في القتــل العمــد تحذيــراً شــديداً، لان فيــه قــود البدن.

أي: أستيفاء القصاص من الجاني.
الاختــلاف  بــن  الإســلامية  المذاهــب  في  الفقهــاء  أقــوال  تباينــت  ولقــد 
ــن  ــم م ــوع، فمنه ــوان الموض ــى في عن ــوا حت ــل: لم يتفق ــكام، ب ــلاف في الاح والائت
أســماه بكتــاب القصــاص كبعــض فقهــاء الإماميــة، ومنهــم مــن أســماه بالجنايــات 
الطــوسي،  ابــن حمــزة  إليــه  والزيــدي وذهــب  والشــافعي  والمالكــي  كالحنفــي 
والعلامــة الحــي وغيرهــم مــن فقهــاء الإماميــة، ومنهــم مــن أســماه بكتــاب: الجــراح 
كفقهــاء الحنابلــة؛ وللوقــوف عــلى معرفــة أقوالهــم في القصــاص بــما اكتنــزه النــص 

ــات أولاً. ــث في المقدم ــن البح ــد م ــلا ب ــة، ف ــورد الدراس ــف م الشري

)1(  نهج البلاغة، خطب الإمام عي )عليه السلام( ص 513 تحقيق صبحي الصالح.
)2(  نهج البلاغة، بشرح محمد عبده، ج3 ص 108 )عهده لمالك الاشتر رحمه الله(.
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المبحث الأول

معنى القصاص في اللغة واصطلاح المتشرعة

المسألة الأولى:  معنى القصاص لغة.

تنــاول اللغويــون مفــردة القصــاص، وبينــوا أن معناهــا: الفعــل بالمثــل، وهــو 
شيء بــيء وأصلــه: قصــص؛ وأصــل القــص: القطــع.

)قــص الشــعر والصــوف والظفــر يقصــه قصــاً، وقصصــه، وقصــاه عــلى 
قطعــه. التحويــل: 

ــص إذا  ــذا، إذا أقت ــن ه ــوذ م ــراح مأخ ــاص في الج ــور: القص ــو منص ــال أب وق
ــه. ــه ب ــاه أو قتل ــل جرحــه اي ــه يجرحــه مث ــه من ــصُ ل أقت

وقــال الليــث: القِصــاصُ والتَّقــاصُّ في الجراحــات شيءٌ بــيء، وقــد اقْتَــصَّ 
مــن فــلان، وقــد أَقْصَصْــت فلانــاً مــن فــلان أَقِصّــه إقِْصاصــاً، وأَمْثَلْــت منــه إمِْثــالًا 

فاقتَــصَّ منــه وامْتَثَــل.

يقــال: أقصــه الحاكــم يقصّــه، إذا مكنـّـه مــن اخــذ القصــاص، وهــو أن يفعــل بــه 
مثــل فعلــه مــن قتــل أو قطــع أو ضرب أو جــرح، والقصــاص: الاســم()1(.

)1(  لسان العرب لابن منظور: ج7 ص 73.
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المسألة الثانية: معنى القصاص في اصطلاح المتشرعة 

عرّفــه فقهــاء الإماميــة )أعــلى الله شــأنهم( في مصنفاتهــم الفقهيــة، منهــا مــا 
أورده الشــيخ محمــد حســن الجواهــري النجفــي )رضــوان الله تعــالى عليــه( فقــال:

)اســتيفاء أثــر الجنايــة مــن قتــل أو قطــع أو ضرب أو جــرح فــكان المقتــص يتبــع 
ــاً مــن فــلان إذا أقتــص  أثــر الجــاني فيفعــل مثــل فعلــه، ويقــال: أقتــص الأمــر فلان

لــه منــه()1(.

وقــد أنفــرد بعــض فقهــاء الإماميــة في عنونّــة الكتــاب بـــ )القصاص( مســتندين 
في ذلــك إلى مــا ورد في الكتــاب العزيــز في آيــات كثــيرة كــما ســيمر بيانــه في أصــل 

وجوبــه.

وذهــب إلى بيانــه مــن فقهــاء المالكيــة، الحطــاب الرعينــي )ت 954هـــ( في بــاب 
ــي  ــالى: وَلَكُــمْ فِ ــه تع ــاني: قول ــى الث ــال: )المعن ــه، فق ــد معنيي ــو أح ــاء، وه الدم

. ــاةٌ ــاصِ حَيَ القِْصَ

قيــل: الخطــاب للورثــة، لانهــم إذا اقتصــوا فقــد ســلموا، وحيــوا بدفــع شر هــذا 
القاتــل عنهــم الــذي صــار عدوهم.

وقــال بعضهــم: الخطــاب للقاتلــن لانــه إذا أقتــص فقــد محــى أثمــه فيحــي حياة 
معنويــة، وعــلى القولــن فــلا إضــمار؛ وقيــل الخطــاب للنــاس والتقديــر: ولكــم في 
ــه يكــف عــن  ــه يقتــص من ــم أن ــاة، لان الشــخص إذا عل ــة القصــاص حي مشروعي
القتــل، ويحتمــل أن لا يكــون في الآيــة تقديــر أيضــاً، ويكــون القصــاص نفســه فيــه 

)1(  جواهر الكلام: ج42 ص 7.
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الحيــاة، أمــا لغــير الجــاني فلانكفافــه، وامــا للجــاني فلســلامته مــن الاثــم)1(.

ــون  ــد عن ــافعي، والحنفــي، فق ــي، والش ــدي، والمالك ــة المذاهــب كالزي ــا بقي أم
الفقهــاء الكتــاب بـــ )الجنايــات(. وهــو مــا ســنتناوله في المســألة القادمــة:

المسألة الثالثة:  معنى الجناية في اللغة واصطلاح المتشرعة.

أولا: المذهب الشافعي 

ــلاح  ــة والاصط ــة في اللغ ــى الجناي ــووي )ت 676هـــ( معن ــظ الن ــاول الحاف تن
ــال: ــتعمال، فق والاس

)الجنايــات جمــع جنايــة. وفي القامــوس: جنــى الذنــب عليــه يجنيــه جنايــة جــره 
طلبــه إليــه، والثمــرة اجتناهــا كتجناهــا وهــو جــان والجمــع جنــاة وجنتــاه وأجنــاء 

نــادر اه. وفي اللســان قــال أبــو حيــة النمــيري:

ســالم غــر  مثلــه  جانــي  الحــي  علــى  جنيتــه                   تعلمــين  لــو  دمــا  وان 

ــان  ــع ب ــاء جم ــد أن أبن ــو عبي ــم أب ــا( فزع ــا أجناؤه ــل )أبناؤه ــم في المث ــا قوله فأم
وأجنــاء جمــع جــان كشــاهد وأشــهاد وصاحــب وأصحــاب. قــال ابــن ســيده في 
المخصــص وأراهــم لم يكــروا بانيــا عــلى أبنــاء ولا جانيــا عــلى أجنــاء الا في هــذا المثل، 
المعنــى أن الــذي جنــى وهــدم الــدار هــده هــو الــذي بناهــا. قــال الجوهــري وأنــا أظــن 
أن المثــل جنانهــا بناتهــا،  لان فاعــل لا تجمــع عــلى أفعــال، ثــم أســتطرد خطــأ فقــال:

 إن اشــهادا وأصحابــا جمــع شــهد، وصحــب، وهــو خطــأ فــإن فعــل لا تجمــع 
ــوال  ــلى أق ــع ع ــيخ، تجم ــول وش ــاء، كق ــا واو أو ي ــت عينه ــال الا إذا كان ــلى أفع ع

)1(  مواهب الجليل: ج8 ص 292.
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وأشــياخ الا جمعــا شــاذا، وقــد رأيتهــم في كتــب الفقــه والحديــث والتفســير واللغــة 
يجمعــون بحــث عــلى أبحــاث فــإذا جــاز فهــو شــاذ وصوابــه بحــوث. وهــذا المثــل 
يــضرب لمــن عمــل شــيئا بغــير رويــة فأخطــأ فيــه ثــم اســتدركه فنقبــض مــا عملــه. 

ــه فبنــت بمشــورة قــوم  ــه أن بعــض ملــوك اليمــن غــزا واســتخلف ابنت وأصل
بنيانــا كرهــة أبوهــا، فلــما قــدم أمــر المشــيرين ببنائــه أن يهدمــوه، والمعنــى أن الذيــن 
جنــوا عليــه هــذه الــدار بالهــدم هــم الذيــن بنوهــا،  والمدينــة التــي هدمــت اســمها 
ــان  ــى ج ــث لا يجن ــش وفي الحدي ــت براق ــها جن ــلى نفس ــم قيل:ع ــن ث ــش، وم براق
ــه  ــة الذنــب والجــرم، ومــا يفعلــه الإنســان ممــا يوجــب علي الا عــلى نفســه، والجناي

ــرة. ــا والآخ ــاص في الدني ــاب أو القص العق

 والمعنــى: أنــه لا يطالــب بجنايــة غــيره مــن أقاربــه وأباعــده، فــإذا جنــى أحدهم 
.)1(وَلَ تـَـزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْــرَى :جنايــة لا يطالــب بهــا الاخر لقولــه تعــالى

 وجنــى فــلان عــلى نفســه إذا جــر جريــرة يجــئ جنايــة عــلى قومــه،  وتجنــى فــلان 
ــا إذا تقولــه عليــه وهــو بــرئ، وتجنــى عليــه وجانــى ادعــى جنايــة.  عــلى فــلان ذنب

قــال شــمر: حنيــت لــك وعليــك ومنــه قولــه:

جانيــك مــن يجنــى عليــك وقــد                  تعــدى الصحــاح - فتجــرب - الجــرب

ــى  ــيده: جن ــن س ــال اب ــى. ق ــا بمعن ــى، واجتنيته ــا جن ــرة أجنيه ــت الثم وجني
ــا ــرة ونحوه الثم

وتجناها كل ذلك تناولها من شجرتها. قال الشاعر

جنيــت ومــا  الجــذال  مــن  تجــن  قالــت           البيــت  في  بمــا  دعيــت  إذا 

الأنعام: 164  )1(
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ــه ولكــن  ــوه ب ــزل بقــوم فقــرؤه صمغــا ولم يأت ــو حنيفــة: هــذا شــاعر ن ــال أب ق
ــواه  ــه أم مث ــذم ب ــت ي ــذا البي ــال ه ــه،  فق ــب فاجن ــوا اذه ــه وقال ــلى موضع ــوه ع دل

ــال: ــشرف فق ــب لل ــو ذؤي ــتعاره أب واس

ينفع لو أن شيئا  العاء  وكاهما قد عاش عيشة ماجد                   وجنى 

وفي الحديــث إن أمــير المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســلام( دخــل بيــت 
ــال فقال: الم

»يا حمراء ويا بيضاء احمري وابيضي وغري غيري:

فيه«. إلى  يده  جان  كل  إذ  فيه                       وخياره  جناي  هذا 

ــدي  ــن ع ــرو ب ــة عم ــه في الجاهلي ــذي قال ــت ال ــذا البي ــل به ــلى أن يتمث وأراد ع
اللحمــي ابــن أخــت جذيمــة. أي أنــه لم يتلطــخ بشــئ مــن فــئ المســلمن بــل وضعــه 

مواضعــه. والجنــى الثمــر المجتنــى مــا دام طريــا، وفي التنزيــل العزيــز:

.تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا

ــه  ــر أن ــث أبي بك ــب وفي حدي ــوك العن ــن الش ــى م ــك لا تجن ــل: إن ــال القائ  وق
ــه  ــب علي ــه أك ــى علي ــاره. جن ــه فس ــى علي ــاه فجن ــه فدع ــا ذر رضي الله عن رأى أب

ــف()1(. ــه وعط ــال علي ــا إذا م ــأ يجن ــن جن ــه م ــل في والأص

ثانياً: المذهب الحنفي.

تناول الرخسي )ت 483هـ(، معنى الجناية، فقال:

)الجنايــة: اســم لفعــل محــرم شرعــاً ســواء حــل بــمال أو نفــس، لكــن في لســان 

)1(  المجموع للنووي: ج18 ص 343 – 344.
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الفقهــاء يــراد بأطــلاق أســم الجنايــة الفعــل في النفــوس والأطــراف فانهــم خصــوا 
الفعــل في المــال باســم وهــو الغصــب، والعــرف غــيره في ســائر الأســامي()1(.

ثالثاً: المذهب الحنبلي.

ــاص، أو  ــاب القص ــة كت ــدسي )ت 620هـــ( إلى عنونّ ــة المق ــن قدام ــب اب ذه
ــه(. ــا ب ــة وقوعه ــراح لغلب ــا بالج ــبّر عنه ــما ع ــال: )وان ــراح(، فق ــات إلى )الج الجناي

إلا أنــه اســتدرك ذلــك فعــرف الجنايــة موضحــاً أن في الجــراح هــو الجنايــات، 
ــرف  ــا في الع ــال لكنه ــس أو م ــلى نف ــدوان ع ــل ع ــلًا: )كل فع ــة قائ ــرف الجناي فع
مخصوصــة بــما يحصــل فيــه التعــدي عــلى الأبــدان، وســموا الجنايــات عــلى الأمــوال 

ــة وإتلافــا()2(. ــا ونهبــا وسرقــة وخيان غصب

ــنتناوله في  ــا س ــو م ــاء، فه ــة الدم ــان حرم ــع وبي ــل التشري ــق بأص ــا يتعل ــا م أم
ــادم. ــث الق المبح

)1(  المبسوط: ج27 ص 84.
)2(  المغني: ج9 ص 318.
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في أصل تشريعه وبيان حرمة دم المسلم

المسألة الأولى: أصل تشريعه ي المذهب الإمامي.

في بيــان أصــل تشريــع القصــاص في الإســلام قــال الشــيخ محمــد حســن 
ورضوانــه(: الله  رحمــة  )عليــه  النجفــي  الجواهــري 

)والأصل فيه قبل الاجماع والسنة المتواترة، قوله تعالى: 

.)1(ِلبَْاب وَلَكُمْ فِي القِْصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَ

ــهُ مَــنْ  وقولــه عــز وجــل: مِــنْ أَجْــلِ ذَلِــكَ كَتَبْنَــا عَلَــى بَنِــي إِسْــرَائِيلَ أَنَّ
قَتَــلَ نفَْسًــا بغَِيْــرِ نفَْــسٍ أَوْ فَسَــادٍ فِــي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَــا قَتَــلَ النَّــاسَ جَمِيعًــا وَمَــنْ أَحْيَاهَــا 

 .)2(النَّــاسَ جَمِيعًــا أَحْيَــا  فَكَأَنَّمَــا 

نثَْــى   كُتِــبَ عَلَيْكُــمُ القِْصَــاصُ فِــي القَْتْلَــى الحُْــرُّ باِلحُْــرِّ وَالعَْبْــدُ باِلعَْبْــدِ وَالْأُ
نثَْــى فَمَــنْ عُفِــيَ لَــهُ مِــنْ أَخِيــهِ شَــيْءٌ فَاتِّبَــاعٌ باِلمَْعْــرُوفِ وَأَدَاءٌ إلَِيْــهِ بإِِحْسَــانٍ ذَلِــكَ  باِلْأُ

 .)3( ــمٌ ــذَابٌ أَلِي ــهُ عَ ــكَ فَلَ ــدَ ذَلِ ــدَى بَعْ ــنِ اعْتَ ــةٌ فَمَ ــنْ رَبِّكُــمْ وَرَحْمَ تخَْفِيــفٌ مِ

)1(  البقرة: 179.
)2(  المائدة: 32.

)3(  البقرة: 178.
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.)1( هُ إلَِّ باِلحَْقِّ تِي حَرَّمَ اللَّ وَلَ تقَْتُلُوا النَّفْسَ الَّ

ــهُ كَانَ  ــلْطَانًا فَــاَ يُسْــرِفْ فِــي القَْتْــلِ إنَِّ ــهِ سُ ــا لِوَلِيِّ ــا فَقَــدْ جَعَلْنَ ــلَ مَظْلُومً وَمَــنْ قُتِ
.)2(ــورًا مَنْصُ

ذُنَ  وَكَتَبْنَــا عَلَيْهِــمْ فِيهَــا أَنَّ النَّفْــسَ باِلنَّفْــسِ وَالعَْيْنَ باِلعَْيْــنِ وَالْأَنفَْ باِلْأَنفِْ وَالْأُ
.)3(ُــارَةٌ لَه ذُنِ وَالسِّــنَّ باِلسِّــنِّ وَالجُْــرُوحَ قِصَــاصٌ فَمَــنْ تصََــدَّقَ بهِِ فَهُوَ كَفَّ بـِـالْأُ

إلى غــير ذلــك مــن الآيــات الدالــة عــلى المطلــوب ولــو بالعمــوم،  نحــو قولــه 
.)4(ٍــبِيل ــنْ سَ ــمْ مِ ــا عَلَيْهِ ــكَ مَ ــهِ فَأُولَئِ ــدَ ظُلْمِ ــرَ بَعْ ــن انتَْصَ ــالى: ولم تع

يُحِــبُّ  لَ  ــهُ  إنَِّ ــهِ  اللَّ عَلَــى  فَأَجْــرُهُ  وَأَصْلَــحَ  عَفَــا  فَمَــنْ  مِثْلُهَــا  وَجَــزَاءُ سَــيِّئَةٍ سَــيِّئَةٌ 
 .)5(َالِمِــين الظَّ

.)6(َوَإنِْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بمِِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بهِِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابرِِين

.)7( وَالحُْرُمَاتُ قِصَاصٌ

وعلى كل حال فالقتل للمؤمن ظلما من أعظم الكبائر،  قال الله تعالى: 

 .)8(وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا

)1(   الأنعام:  151.
)2(   الإسراء:  33.

)3(   المائدة:  45.
)4(   الشورى:  41.
)5(   الشورى:  40

)6(   النحل:  126.
)7(   البقرة:  194
)8(   النساء:  93.
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وفي خــبر جابــر بــن يزيد)1(عــن أبي جعفــر )عليــه الســلام( عــن النبــي )صــلى 
الله عليــه وآلــه(:

»أول مــا يحكــم الله عــز وجــل فيــه يــوم القيامــة الدمــاء، فيوقــف ابنــي آدم 
ــى لا يبقــى أحــد مــن  ــاء حت ــن يلونهــا مــن أصحــاب الدم ــم الذي فيفصــل بينهــا ث
النــاس بعــد ذلــك حتــى يــأتي المقتــول بقاتلــه يشــخب دمــه في وجهــه،  فيقــول: أنــت 

ــا«. ــم الله حديث ــتطيع أن يكت ــلا يس ــه ف قتلت

ومر النبي )صلى الله عليه وآله()2( بقتيل فقال: 

»من لهذا؟ فلم يذكر له أحد«؟ فغضب ثم قال:

»والذي نفسي بيده لو اشترك فيه أهل الساء والأرض لأكبهم الله في النار«.

وعنه )صلى الله عليه وآله  وسلم( أيضا: 

»لو اجتمعت ربيعة ومضر عى قتل امرئ مسلم قيدوا به«)3(.

وعن الصادق )عليه السلام(:

»أنــه وجــد في ذؤابــة ســيف رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( صحيفــة، فــإذا 
فيهــا مكتــوب بســم الله الرحمــن الرحيــم إن أعتــى النــاس عــى الله يــوم القيامــة مــن 

قتــل غــير قاتلــه وضرب غــير ضاربــه«)4(.

وعنه )عليه السلام( أيضا:

)1(  الوسائل الباب 1 من أبواب القصاص في النفس الحديث 6.
)2(  المستدرك الباب 2 من أبواب القصاص في النفس الحديث 5 - 3.
)3(  المستدرك الباب 2 من أبواب القصاص في النفس الحديث 5 - 3.

)4(  الوسائل الباب 8 من أبواب القصاص في النفس الحديث 4.
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»في رجــل قتــل رجــلا مؤمنــا قــال: يقــال لــه: مــت أي ميتــة شــئت: إن شــئت 
ــا وإن شــئت مجوســيا«)1(. ــا وإن شــئت نصراني يهودي

وعنه )عليه السلام( أيضا:

»لا يدخل الجنة سافك دم ولا شارب خمر ولا مشاء بنميم«)2(.

و»لا يــزال المؤمــن في فســحة مــن ذنبــه مــا لم يصــب دمــا حرامــا، قــال: ولا يوفــق 
قاتــل المؤمن عمــدا للتوبــة«)3(.

ــز  ــول الله ع ــن ق ــلام( ع ــه الس ــر )علي ــا جعف ــألت أب ــلم ))س ــن مس ــن اب وع
وجــل: مَــنْ قَتَــلَ نفَْسًــا بغَِيْــرِ نفَْــسٍ الآيــة فقــال: »لــه مقعــد لــو قتــل النــاس 

ــد«)4(  ــك المقع ــرد إلا ذل ــا لم ي جميع

وفي آخر عنه )عليه السلام( أيضا قلت له: 

كيف: فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وإنما قتل واحدا؟ فقال: 

»يوضــع في موضــع مــن جهنــم إليــه ينتهــي شــدة عــذاب أهلهــا، لــو قتــل الناس 
ــه قتــل آخــر، قــال: »يضاعــف  جميعــا لــكان إنــا يدخــل ذلــك المــكان«، قلــت: فإن

عليــه«)5(.

ــيرها  ــلام( في تفس ــه الس ــادق )علي ــن الص ــدير ع ــن س ــان ب ــبر حن ــوه خ ونح

)1(  الوسائل الباب 3 من أبواب القصاص في النفس الحديث 1.
)2(   الوسائل الباب 1 من أبواب القصاص في النفس الحديث 9 - 8 وفي الثاني في فسحة من دينه.
)3(   الوسائل الباب 1 من أبواب القصاص في النفس الحديث 9 - 8 وفي الثاني في فسحة من دينه.

)4(   الوسائل الباب 10 من أبواب القصاص في النفس الحديث 1 - 2 - 10.

)5(   الوسائل الباب 10 من أبواب القصاص في النفس الحديث 1 - 2 - 10.
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ــا  ــل نفس ــو قت ــه، ول ــا كان في ــاس جميع ــل الن ــو قت ــم ل ــو واد في جهن ــال: »ه ــا ق أيض
واحــدة كان فيــه«)1(.

إلى غــير ذلــك مــن النصــوص المشــتملة عــلى المبالغــة في أمــر القتــل، بــل وعــلى 
ــن  ــا م ــل فيه ــا قي ــع م ــن جمي ــه م ــه أوج ــت، ولعل ــما عرف ــورة ب ــة المزب ــير الآي تفس
ــه الحــس والعقــل  ــه، ضرورة منافات الوجــوه في التشــبيه المعلــوم عــدم إرادة حقيقت
والعــدل، وحاصلــه المبالغــة في شــأن القتــل والاحيــاء، ولا ينــافي ذلــك زيــادة 
ــه  ــلام( إلي ــه الس ــار )علي ــما أش ــما ك ــدد منه ــل المتع ــن فع ــلى م ــواب ع ــاب والث العق
بقولــه: »يضاعــف عليــه« وإن اتحــدوا جميعــا في واد واحــد وفي مقعــد كذلــك()2(.

المسألة الثانية: أصل تشريعه المذاهب الأخرى:

أولًا: المذهب الزيدي.

قال إمام الزيدية أحمد المرتى)ت 840هـ(.

. هُ إلَِّ باِلحَْقِّ تِي حَرَّمَ اللَّ )الاصل في أحكامها قوله تعالى: وَلَ تقَْتُلُوا النَّفْسَ الَّ

. وقول تعالى: وَلَكُمْ فِي القِْصَاصِ حَيَاةٌ

.)3() وقوله عز و جل:وَالجُْرُوحَ قِصَاصٌ

ثانيًا: المذهب الشافعي.

قال الحافظ النووي في بيان أصل أحكامه وتشريعه:

)1(   الوسائل الباب 10 من أبواب القصاص في النفس الحديث 1 - 2 - 10.
)2(  جواهر الكلام: ج42، ص 7 -10.

)3(  شرح الأزهار: ج4 ص 384.
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ــزّ  ــه ع ــه قول ــل علي ــام، والدلي ــر العظ ــن الكبائ ــو م ــرام وه ــق ح ــير ح ــل يغ )القت
ــهُ عَلَيْــهِ وَلَعَنَــهُ  وجــل: وَمَــنْ يَقْتُــلْ مُؤْمِنًــا مُتَعَمِّــدًا فَجَــزَاؤُهُ جَهَنَّــمُ خَالِــدًا فِيهَــا وَغَضِــبَ اللَّ

.)1(ــا ــا عَظِيمً ــهُ عَذَابً ــدَّ لَ وَأَعَ

وروى أبو هريرة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:

»لتقل مؤمن اعظم عند الله من زوال الدنيا«.

وروى ابن عباس: أن النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( قال:

»لــو أن أهــل الســاوات والأرض اشــتركوا في قتــل مؤمــن لعذبهــم الله عــز 
ــك«. ــاء ذل ــل الا أن يش وج

)الشرح( قوله تعالى:

 وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا

الآيــة. في صحيــح البخــاري عــن ابــن جبــير قــال، اختلــف فيهــا أهــل الكوفــة 
فرحلــت إلى ابــن عبــاس فســألته عنهــا فقــال نزلــت هــذه الآيــة:

.ُوَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّم

 هــي آخــر مــا نــزل ومــا نســخها شيء، وكــذا رواه مســلم والنســائي مــن طــرق 
عــن شــبعة بــه ورواه أبــو داود عــن أحمــد بــن حنبــل بســنده عــن ســعيد بــن جبــير 
ــر بإســناده عــن  ــن جري ــال اب ــة فقــال مــا نســخها شيء وق ــاس في الآي ــن عب عــن اب
يحيــى الجابــري عــن ســالم بــن أبي الجعــد قــال: )كنــا عنــد ابــن عبــاس بعــد مــا كــف 
بــصره فأتــاه رجــل فنــاداه يــا عبــد الله مــا تــرى في رجــل قتــل مؤمنــا متعمــدا؟ فقــال:

)1(  النساء، : 93.
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فَجَــزَاؤُهُ جَهَنَّــمُ خَالِــدًا فِيهَــا الــخ آخــر الآيــة، قــال: أفرأيــت إن تــاب وعمــل 
صالحــا ثــم اهتــدى؟ قــال ابــن عبــاس ثكلتــه أمــه، وأنــى لــه التوبــة والهــدى؟ 

والــذي نفــسي بيــده لقــد ســمعت نبيكــم )صــلى الله عليه-والــه- وســلم( 
ــول:  يق

»ثكلتــه أمــه قاتــل مؤمــن متعمــدا جــاء يــوم القيامــة أخــذه بيمينــه أو بشــاله، 
ــده الأخــرى  ــه بشــاله،  وبي ــزم قاتل ــل عــرش الرحمــن، يل تشــخب أوداجــه مــن قب

ــا رب ســل هــذا فيــم قتلنــي«؟  رأســه، يقــول: ي

وأيــم الــذي نفــس عبــد الله بيــده، لقــد أنزلــت هــذه الآيــة فــما نســخها مــن آيــة 
حتــى قبــض نبيكــم )صــلى الله عليــه - وآلــه - وســلم( ومــا نــزل بعدهــا مــن برهان.

 وقد رواه أحمد في مسنده. أما حديث:

»لزوال الدنيا أهون عى الله من قتل رجل مسلم«.

فــإني لم أعثــر عليــه مــن حديــث أبي هريــرة،  ولا اتهــم المصنــف بالخطــأ في عــزوه 
إليــه فلســت أهــلا لــذاك،  وإنــما وجــدت الحديــث في ســنن النســائي مــن حديــث 

بريــدة رضي الله عنــه. 
وعنده أيضا من حديث ابن عمر ولفظه:

»لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا«.

ــن  ــث اب ــا حدي ــبراء. أم ــث ال ــن حدي ــة م ــن ماج ــد اب ــذي وعن ــك الترم  وكذل
ــظ ــرة بلف ــعيد وأبي هري ــث أبي س ــن حدي ــذي م ــه الترم ــد أخرج ــاس فق عب

»لو أن أهل الساء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لكبهم الله في النار«.

في الديات.
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ــاب والســنة  ــه الكت ــل بغــير حــق حــرام،  والأصــل في ــإن القت أمــا الأحــكام ف
  ــهُ إلَِّ باِلحَْــقِّ تِــي حَــرَّمَ اللَّ والاجمــاع أمــا الكتــاب فقولــه تعــالى: وَلَ تقَْتُلُــوا النَّفْــسَ الَّ

تعــالى: وقولــه 

 وَمَــا كَانَ لِمُؤْمِــنٍ أَنْ يَقْتُــلَ مُؤْمِنًــا إلَِّ خَطَــأً فأخــبر أنــه ليــس للمؤمــن 
أن يقتــل مؤمنــا إلا خطــأ، ولم يــرد بقولــه )الا خطــأ( أن قتلــه خطــأ يجــوز، وإنــما أراد 

لكــن إذا قتلــه خطــأ فعليــه الديــة والكفــارة.

ــلى  ــنة فع ــا الس ــة، أم ــمُ الآي ــزَاؤُهُ جَهَنَّ ــدًا فَجَ ــا مُتَعَمِّ ــلْ مُؤْمِنً ــنْ يَقْتُ ــه وَمَ وقول
ــه لا  ــما يجــاوز الحــصر. وأمــا الاجمــاع فإن مــا مــى مــن الأحاديــث، ومــا ســيأتي ب

ــق. ــير ح ــل بغ ــم القت ــة في تحري ــن الأم ــلاف ب خ

إذا ثبــت هــذا فمــن قتــل مؤمنــا متعمــدا بغــير حــق فســق واســتوجب النــار، الا 
أن يتــوب.

وحكى عن ابن عباس قوله )لا تقبل توبة القاتل(. ودليلنا قوله تعالى:

ــهُ إلَِّ  تِــي حَــرَّمَ اللَّ ــهِ إلَِهًــا آَخَــرَ وَلَ يَقْتُلُــونَ النَّفْــسَ الَّ وَالَّذِيــنَ لَ يَدْعُــونَ مَــعَ اللَّ
ــه(:  ــه وآل ــه )صــلى الله علي ــة ولقول ــابَ الآي باِلْحَــقِّ - إلى قولــه تعــالى - إلَِّ مَــنْ تَ

»التوبــة تحــت مــا قبلهــا ولان التوبــة إذا صحــت مــن الكفــر فــلان تصــح مــن 
ــل أولى«)1(. القت

ثالثا: المذهب الحنفي.

تناول الرخسي )ت483هـ( أصل أحكام القصاص وتشريعه، فقال:

)1(  المجموع: ج18 ص 345.
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ــم  ــن أعظ ــا م ــا فإنه ــدا محض ــون عم ــا يك ــا م ــوس نهايته ــلى النف ــة ع أن )الجناي
المحرمــات بعــد الاشراك بــالله تعــالى قــال الله تعــالى مــن أجــل ذلــك كتبتــا عــلى بنــي 
ــما قتــل النــاس  ــه مــن قتــل نفســا بغــير نفــس أو فســاد في الأرض فكأن ــل ان إسرائي
جميعــا فقــد جعــل قــل؟ نفــس واحــدة كتخريــب العــالم ان لــو كان ذلــك في وســع 
البــشر وإنــما جعلــه كذلــك لان الواحــدة يقــوم مقــام الجماعــة في الدعــاء إلى الديــن 
ــه فــان التعــاون بــن النــاس ظاهــر فالــذي يقتــل  ــة لــكل مــن ســتعان ب وفي الإعان
الواحــد يكــون قاطعــا لهــذه المنفعــة وأيــد هــذا قــول النبــي – )صــلى الله عليــه والــه(: 

»لزوال الدنيا أهون عى الله تعالى من قتل امرئ مسلم«.

 وقال: )صلى الله عليه واله وسلم(:

»سيات المؤمن فسق وقتاله كفر«.

 وهــذا وإن كان تأويلــه قتالــه لايمانــه فظاهــره يــدل عــلى عظــم الجنايــة في قتــل 
المســلم ولهــذا كان ابــن عبــاس لا يــرى التوبــة القاتــل العمــد ولم يؤخــذ بقولــه حتــى 

روى أن رجــلا ســأله فقــال: مــا تقــول في مــن يقتــل مؤمنــا متعمــدا؟  فقــال:

»جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيا«.

 فقال: »الا من تاب وعمل صالحا ثم اهتدى«؟

ــه  ــه وآل ــلى الله علي ــول الله )ص ــمعت رس ــدى، س ــه اله ــون ل ــى يك ــال: وأن  فق
ــول: ــلم( يق وس

ــه  ــق ب ــول متعل ــن والمقت ــرش الرحم ــد ع ــة عن ــوم القيام ــد ي ــل العم ــى بقات  »يؤت
ويقــول يــا رب ســل هــذا فيــم قتلنــي وفي ذلــك نــزل قولــه تعــالى ومــن يقتــل مؤمنــا 

متعمــدا ومــا نســخها شء بعــد نبيكــم«.
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ــل العمــد لان  ــا الكفــارة عــلى قات ــر علماؤن ــل العمــد لم ي ــة في قت  ولعظــم الجناي
ــه  ــن أن ترفع ــم م ــه أعظ ــب في ــارة والذن ــع بالكف ــه لا يرتف ــوص علي ــد المنص الوعي
الكفــارة ويســتوي فيــه أن كان عمــدا يجــب فيــه القصــاص أولا يجــب كالأب إذا قتل 
ابنــه عمــدا والرجــل إذا قتــل مــن أســلم في دار الحــرب ولم يهاجــر الينــا عمــدا()1(.

رابعا: المذهب المالكي.

تنــاول الحطــاب الرعينــي )ت 954هـــ( بيان أصــل أحكام القصــاص،  وحرمة 
قتــل المؤمــن، إلا أنــه أظهــر مــن خــلال حديثــه أن فقهــاء المذهــب المالكــي لم يهتمــوا 
بهــذا البــاب اهتمامــاً يســتحقه مــع عظــم موضوعــه، وخطــورة مســائله، لارتباطــه 

بحفــظ النفــس المحترمــة، واثــار دفــع الجنايــات بالقصــاص، فيقــول: 

)باب: في بيان الدماء والقصاص ما يتعلق بذلك.

هذا باب يذكر فيه المصنف أحكام الدماء، وأحكام القصاص، قال البساطي:

وهــو بــاب متســع مــتروك ينبغــي الالتفــات إليــه، ولا شــك أن حفــظ النفــوس 
مجمــع عليــه بــل هــو مــن الخمــس المجمــع عليهــا في كل ملــة.

الأديــان  الملــل عــلى حفــظ  إجمــاع  ونقــل الأصوليــون  ابــن عرفــة:  قــال   
ــوض  ــاب ع ــم الأنس ــر بعضه ــوال. وذك ــراض والأم ــول والاع ــوس والعق والنف
الأمــوال، ونقلــه في التوضيــح ولا شــك أن قتــل المســلم عمــدا عدوانــا كبــيرة 
ليــس بعــد الــشرك أعظــم منهــا، وفي قبــول توبتــه وإنفــاذ الوعيــد فيــه خــلاف بــن 
الصحابــة ومــن بعدهــم. وأخــذ لمالــك القــولان، فأخــذ مــن قولــه لا تجــوز إمامتــه 

)1(  المبسوط: ج27 ص 84.
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ــاد  ــة والجه ــح والصدق ــل الصال ــن العم ــر م ــه ليكث ــن قول ــذ م ــول، وأخ ــدم القب ع
ــده. ــدم تخلي ــح ع ــده، الصحي ــف في تخلي ــول. واختل ــج القب والح

ورد ابــن عرفــة الاخــذ الأول بــأن التوبــة أمــر باطنــي، وموجب نصــب الإمامة 
أمــر ظاهــري، فــلا يلــزم مــن منــع الإمامــة عــدم قبــول التوبــة. ونــص كلامــه: قــال 
ابــن رشــد: قتــل المســلم عمــدا عدوانــا كبــيرة ليــس بعــد الــشرك أعظــم منــه، وفي 
قبــول التوبــة منــه وإنفــاذ وعيــده مذهبــا الصحابــة وإلى إنفــاذ وعيــده ذهــب مالــك 

لقولــه لا تجــوز إمامتــه.

ــول  ــه، وقب ــابق حرمت ــع س ــدم رف ــه لع ــول توبت ــدم قب ــه ع ــزم من ــت: لا يل قل
التوبــة أمــر باطنــي وموجــب نصــب الإمامــة أمــر ظاهــر. وقــال في ســماع عيســى: 
قــول مالــك ليكثــر العمــل الصالــح والصدقــة والحــج والجهــاد ويلــزم الثغــور مــن 
تعــذر منــه القــود دليــل عــلى الرجــاء عنــده في قبــول توبتــه خــلاف قولــه لا تجــوز 
إمامتــه قــال: والقــول بتخليــده خــلاف الســنة،  ومــن توبتــه عــرض نفســه عــلى ولي 

المقتــول قــودا وديــة.

ــه: لان  ــول توبت ــل لعــدم قب ــن رشــد أيضــا في التعلي ــال في الذخــيرة عــن اب  وق
مــن شروط التوبــة رد التبعــات ورد الحيــاة عــلى المقتــول متعــذر إلا أن يحللــه المقتــول 
قبــل موتــه بطيــب نفســه. وقــال فيهــا أيضــا: وقــال ابــن شــهاب: إذا ســئل عــن توبتــه 
ســأل هــل قتــل أم لا ويطاولــه في ذلــك، فــإن تبــن لــه أنــه لم يقتــل قــال لا توبــة وإلا 
قــال لــه التوبــة وهــو حســن في الفتــوى انتهــى. وانظــر الــكلام عــلى حديــث أســامة 

والمقــداد في أوائــل كتــاب الايــمان مــن شرح مســلم لــلآبي وعيــاض والقرطبــي.

فــرع: قــال في الذخــيرة: فــإن قتــل القاتــل قصاصــا قيــل ذلــك كفــارة لــه لقولــه 
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)عليــه الصــلاة والســلام( الحــدود كفــارات لأهلهــا. وقيــل: ليــس بكفــارات لان 
ــاء زجــرا أو تشــفيا، والمــراد  المقتــول لا منفعــة لــه في القصــاص بــل منفعتــه للاحي

بالحديــث حقــوق الله تعــالى المحضــة.

ــرَائِيلَ  ــي إسِْ ــى بَنِ ــا عَلَ ــكَ كَتَبْنَ ــلِ ذَلِ ــنْ أَجْ ــالى مِ ــه تع ــان: الأولى: قول فائدت
أَنَّــهُ مَــنْ قَتَــلَ نفَْسًــا بغَِيْــرِ نفَْــسٍ الآيــة. 

فيهــا ســؤال وهــو وجــه تشــبيه قتــل النفــس الواحــدة بقتــل جميــع النــاس 
وإحيائهــا بإحيــاء جميــع النــاس. والتشــبيه في لســان العــرب إنــما يكــون بــن 
المتقاربــن جــدا،  وقتــل جميــع النــاس بعيــد مــن قتــل النفــس الواحــدة بعــدا شــديدا 

وكذلــك إحياؤهــا. 

قــال القــرافي في الجــواب: قــال بعــض العلــماء: إن المــراد بالنفــس إمــام مقســط 
أو حاكــم عــدل أو ولي ترتجــى بركتــه العامــة، فلعمــوم منفعتــه كأنــه قتــل مــن كان 
ينتفــع بــه وهــم المــراد بالنــاس وإلا فالتشــبيه مشــكل. وقــال مجاهــد: لمــا كان قتــل 

جميــع النــاس لا يزيــد في العقوبــة عــلى عقوبــة قاتــل النفــس الواحــدة شــبهه بــه.

قــال: وهــو مشــكل لان قاعــدة الــشرع تفــاوت العقوبــات بتفــاوت الجنايــات، 
ــه في حــق  ــا مضاعفت ــده اعتقدن ــذا توعــد الله قاتــل الواحــد بعــذاب عظيــم وعي ول

الاثنــن فكيــف بجميــع النــاس()1(.

خامسًا: المذهب الحنبلي.

ــاص  ــكام القص ــل أح ــه لأص ــدسي )ت 620هـــ( في بيان ــة المق ــن قدام ــال اب ق

)1(  مواهب الجليل: ج8 ص 289 – 291.
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ــاء: ــة الدم وحرم

)وأجمــع المســلمون عــلى تحريــم القتــل بغــير حــق والأصــل فيــه الكتــاب 
ــهُ  تِــي حَــرَّمَ اللَّ والســنة والاجمــاع، أمــا الكتــاب فقــول الله تعــالى:ولَ تقَْتُلُــوا النَّفْــسَ الَّ

.إلَِّ باِلحَْــقِّ وَمَــنْ قُتِــلَ مَظْلُومًــا فَقَــدْ جَعَلْنَــا لِوَلِيِّــهِ سُــلْطَانًا

 وقــال وَمَــنْ  ــأً ــا إِلَّ خَطَ ــلَ مُؤْمِنً ــنٍ أَنْ يَقْتُ ــا كَانَ لِمُؤْمِ وقــال تعــالى: وَمَ
ــا مُتَعَمِّــدًا فَجَــزَاؤُهُ جَهَنَّمُالآيــة.  يَقْتُــلْ مُؤْمِنً

وأمــا الســنة فــروى عبــد الله بــن مســعود قــال: قــال رســول الله )صــلى الله عليــه 
ــلم(: وآله وس

»لا يحــل دم امــرئ مســلم يشــهد ان لا إلــه إلا الله واني رســول الله إلا بإحــدى 
ثــلاث: الثيــب، الــزاني، والنفــس بالنفــس، والتــارك لدينــه المفــارق للجاعــة«.

 متفــق عليــه، وروى عثــمان وعائشــة عــن النبــي )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( 
ــإن  ــه ف ــة في تحريم ــن الأم ــلاف ب ــيرة، ولا خ ــذه كث ــوى ه ــار س ــه في آي وأخب مثل
فعلــه إنســان متعمــدا فســق وأمــره إلى الله إن شــاء عذبــه وإن شــاء غفــر لــه وتوبتــه 
مقبولــة في قــول أكثــر أهــل العلــم وقــال ابــن عبــاس ان توبتــه لا تقبــل للآيــة التــي 

ذكرناهــا وهــي مــن آخــر مــا نــزل.

ــار  ــة لفــظ الخــبر والاخب ــاس: ولم ينســخها شيء ولان لفــظ الآي ــن عب ــال اب  ق
لا يدخلهــا نســخ ولا تغيــير لأن خــبر الله تعــالى لا يكــون إلا صدقــا ولنــا قــول الله 
ــهَ لَ يَغْفِــرُ أَنْ يُشْــرَكَ بـِـهِ وَيَغْفِــرُ مَــا دُونَ ذَلِــكَ)1( فجعلــه داخــلا  تعــالى: إنَِّ اللَّ

.نُــوبَ جَمِيعًــا ــهَ يَغْفِــرُ الذُّ في المشــيئة. وقــال تعــالى: إنَِّ اللَّ

النساء: 48.  )1(
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 وفي الحديث عن النبي )صلى الله عليه وآله وسلم(: 

»ان رجــلا قتــل مائــة رجــل ظلــا ثــم ســأل هــل لــه مــن توبــة؟ فــدل عــى عــالم 
فســأله فقــال ومــن يحــول بينــك وبين التوبــة ولكن اخــرج من قريــة الســوء إلى القرية 
الصالحــة فاعبــد الله فيهــا فخــرج تائبــا فأدركــه المــوت في الطريــق فاختصمــت فيــه 
ملائكــة الرحمــة وملائكــة العــذاب فبعــث الله إليهــم فقــال قيســوا مــا بــين القريتــين 
ــة  ــة الصالح ــرب إلى القري ــدوه اق ــا فوج ــن اهله ــوه م ــرب فاجعل ــا كان اق ــإلى ايه ف

فجعلــوه مــن اهلهــا«.

ــن  ــلى م ــة ع ــة محمول ــل أولى، والآي ــن القت ــر فم ــن الكف ــح م ــة تص  ولان التوب
لم يتــب أو عــلى أن هــذا جــزاؤه إن جــازاه ولــه العفــو إذا شــاء. وقولــه لا يدخلهــا 

ــل()1(. ــص والتأوي ــا التخصي ــن يدخله ــا لك ــخ قلن النس

سادسا: المذهب الإباضي.

لم يتعــرض محمــد أطفيــش )1332هـــ( لأصــل القصــاص إلا في بيــان حرمة دم 
ــلم فقال: المس

)دليل حرمة دم المسلم، قال رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم(:

»لا يحــلّ دم امــرئ مســلم يشــهد أن لا إلــه إلاّ اللهّ وإنّي رســول اللهّ إلاّ بإحــدى 
ثــلاث: الثيــب الــزاني، والنفــس بالنفــس، والتــارك لدينــه المفــارق للجاعــة«)2(.

)1(  المغني: ج9 ص 318 – 320.
)2(  شرح كتاب النيل وشفاء العليل: ج14 ص 265.
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قال أمير المؤمنن الامام عي )عليه الصلاة والسلام(:

»وإن ابتليــت بخطــأ، وأفــرط عليــك ســوطك أو يــدك بالعقوبــة، فــإن في 
ــؤدى إلى  ــك نخــوة ســلطانك عــن أن ت ــلا تطمحــن ب ــة، ف ــا مقتل ــا فوقه الوكــزة ف

أوليــاء المقتــول حقهــم«)1(.

تنــاول فقهــاء المذاهــب الإســلامية مــا يتحقــق بــه القتــل العمــد وكيفيــة التفريق 
بينــه وبــن القتــل الخطــأ أو شــبيه العمــد وبايهــم يثبــت القــود؟ لا ســيما وان النــص 
الشريــف يحــدد هــذه الأقســام الثلاثــة، فكيــف كان الحكــم لــدى فقهــاء المذاهــب؟، 

وهــو كالاتي:

المسألة الأولى: ما يتحقق به قتل العمد والخطأ وشبه العمد المذهب الإمامي

تنــاول فقهــاء الإماميــة )أعــلى الله شــأنهم( منــذ القــرن الرابــع الهجــري بســط 
البحــث والتحقيــق في المســألة لا ســيما في موســوعاتهم الفقهيــة: مــا يتحقــق بــه قتــل 
ــوان الله  ــد )رض ــيخ المفي ــة للش ــما ورد في المقنع ــة، ك ــل الثلاث ــام القت ــد واقس العم

تعــالى عليــه(، فقــال:

)والقتــل عــلى ثلاثــة أضرب: فــضرب منــه العمــد المحــض، وهــو: الــذي فيــه 

)1(  نهج البلاغة، عهد إلى مالك الأشتر: ج3 ص 108 بشرح محمد عبده.
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ــه الديــة، وليــس فيــه قــود؛ قــال الله  القــود والــضرب الثــاني: الخطــأ المحــض؛ وفي
عــزّ وجــل:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إلَِّ خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ 
.مَةٌ إلَِى أَهْلِهِ إلَِّ أَنْ يَصَّدَّقُوا رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّ

ــود  ــه ق ــة مغلظــة، وليــس في ــه دي والــضرب الثالــث: خطــأ شــبيه العمــد، وفي
ــاً()1(. أيض

وتعــرض لبيانــه أبــو الصــلاح الحلبــي)2(، والشــيخ حمــزة الديلمــي)3(، والشــيخ 
الطــوسي في الخــلاف)4(، والمبســوط)5(، والى صاحــب الجواهــر )رضــوان الله تعــالى 

عليهــم اجمعــن( إذ يطــول ذكرهــم.

أولًا:  الشيخ الجواهري النجفي.

ــواع  ــان قتــل العمــد، وتفســيره، وتقســيم ان فــكان ممــا حققــه الجواهــري في بي
ــل، أن قــال:  القت

)فــلا أشــكال ولا خــلاف في أنــه )يتحقــق قتــل العمــد بقصــد البالــغ العاقــل 
إلى القتــل( ظلــمًا ربــما يقتــل غالبــاً.

ــل،  لأن  ــد القت ــه وإن لم يقص ــا ب ــا عالم ــل غالب ــما يقت ــضرب ب ــده ال ــل: وبقص ب

)1(  المقنعة: ص 735.
)2(  الكافي في الفقه: ص 382 – 388.

)3(  المراسم العلوية في الأحكام النبوية: ص 236- 342.
)4(  الخلاف: ج5 ص 217- 226.

)5(  المبسوط: ج7 ص 16- 20.
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ــاع  ــة الاجم ــن الغني ــم م ــل يفه ــل،  قي ــد إلى القت ــور كالقص ــل المزب ــد إلى الفع القص
ــتفيضة.  ــبرة المس ــده المعت ــل: يعض ــك،  ب ــه كذل ــه،  ولعل علي

كالصحيــح)1( عــن أبي عبــد الله )عليــه الســلام( ســألناه عــن رجــل ضرب 
رجــلا بعصــا فلــم يرفــع عنــه الــضرب حتــى مــات أيدفــع إلى أوليــاء المقتــول؟ قــال:

 »نعم،  ولكن لا يترك يعبث به،  ولكن يجهز عليه بالسيف«. 

 ونحــوه خــبر ســليمان بــن خالــد)2( وخــبر موســى بــن بكــير )3(وغيرهمــا مــن 
ــل  ــا يقت ــو مم ــذي ه ــروض ال ــل بالمف ــد القت ــن قص ــا لم ــاملة باطلاقه ــوص الش النص

ــه ولكــن قصــد الفعــل.  ــا وعدم ــه غالب مثل

بــل يكفــي قصــد مــا ســببيته معلومــة عــادة وإن ادعــى الفاعــل الجهــل بــه،  إذ 
لــو ســمعت دعــواه بطلــت أكثــر الدمــاء،  كــما هــو واضــح.

ــع  ــع جم ــاص إلا م ــوان القص ــو عن ــذي ه ــد ال ــق العم ــدم تحق ــر ع ــل: الظاه  ب
القيــود المزبــورة عــدا الأخــير،  ضرورة كــون عمــد الصبــي والمجنــون خطــأ شرعــا 

وكــذا لــو قتلــه بعنــوان أنــه حيــوان أو جمــاد أو نحــو ذلــك.

 نعــم: )لــو قصــد القتــل بــما يقتــل نــادرا فاتفــق القتــل( بــه )ف ــ( – إن فيــه عــلى 
مــا قيــل قولــن،  ولكــن )الأشــبه( بأصــول المذهــب وقواعــده التــي منهــا صــدق 
إطــلاق الأدلــة أن عليــه )القصــاص( بــل الأشــهر،  بــل لعــل عليــه عامــة المتأخريــن 
ــا وإن أرســل،  بــل في كشــف  ــه خلاف ــل لم أجــد في ــه في الريــاض،  ب كــما اعــترف ب

)1(  الوسائل الباب 11 من أبواب القصاص في النفس الحديث 2 - 12 - 10
)2(  الوسائل الباب 11 من أبواب القصاص في النفس الحديث 2 - 12 - 10
)3(  الوسائل الباب 11 من أبواب القصاص في النفس الحديث 2 - 12 - 10
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اللثــام نســبته إلى ظاهــر الأكثــر،  ولكــن لم نتحققــه.

 نعــم: يظهــر مــن اللمعــة نــوع تــردد فيــه،  ولعلــه ممــا عرفــت وقــول الصــادق 
)عليــه الســلام( في صحيــح الحلبــي:)1( 

ــدة أو بحجــر أو بعصــا أو بوكــزة  ــه بحدي »العمــد كل مــا اعتمــد شــيئا فأصاب
فهــذا كلــه عمــد،  والخطــأ مــن اعتمــد شــيئا فأصــاب غــيره«.

وصحيح عبد الرحمان بن الحجاج، قال لي أبو عبد الله )عليه السلام(: 

»يخالف يحيى بن سعيد قضاتكم«؟ 

قلت: نعم،  قال: »هات شيئا مما اختلفوا فيه«.  

قلــت: أقتتــل غلامــان في الرحبــة فعــض أحدهمــا صاحبــه، فعمــد المعضــوض  
ــك إلى  ــع ذل ــمات،  فرف ــبر ف ــجه فك ــه فش ــذي عض ــه رأس ال ــضرب ب ــر ف إلى حج
يحيــى بــن ســعيد فأقــاده،  فعظــم ذلــك عــلى ابــن أبي ليــلى، وابــن شــبرمة، وكثــر فيــه 
الــكلام،  وقالــوا: إنــما هــذا الخطــأ فــوداه عيســى بــن عــي مــن مالــه،  قــال: فقــال:

 »إن مــن عندنــا ليقيــدون بالوكــزة،  وإنــا الخطــأ أن يريــد الــيء فيصيــب 
غــيره«)2(.

وفي صحيحه الآخر)3( عنه )عليه السلام( أيضا:

 »إنــا الخطــأ أن تريــد شــيئا فتصيــب غــيره، فأمــا كل شء قصــدت إليــه فأصبتــه 

)1(  الوسائل الباب 11 من أبواب القصاص في النفس الحديث 3 - 1.

)2(  الوسائل الباب 11 من أبواب القصاص في النفس الحديث 3 - 1.

)3(  الوسائل الباب 11 من أبواب القصاص في النفس الحديث 3 - 1.
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فهــو العمــد«. وفي خــبره المــروي عــن تفســير العيــاشي )1( عــن أبي عبــد الله )عليــه 
الســلام(:

 »إنــا الخطــأ أن تريــد شــيئا فتصيــب غــيره،  فأمــا كل شء قصــدت إليــه فأصبته 
فهــو العمد«.

وقول أحدهما )عليهما السلام( في المرسل )2( كالصحيح: 

ــد  ــأ أن تري ــا الخط ــود، وإن ــه الق ــضرب فعلي ــه ال ــد ب ــا عم ــد كل م ــل العم »قت
ــير)3(:  ــبر أبي بص ــلام( في خ ــه الس ــادق )علي ــول الص ــيره«. وق ــب غ ــيء فتصي ال

ــدا«.  ــات كان عم ــود ف ــرة أو بع ــة أو بآج ــلا بخزف ــلا ضرب رج ــو أن رج »ل
ــدق. ــا في الص ــة وعرف ــة لغ ــة الآل ــدم مدخلي ــه بع ــك كل ــدا ذل مؤي

ومن قول الصادق )عليه السلام( في خبر أبي العباس:

)قلت له: أرمي الرجل بالشئ الذي لا يقتل مثله؟ قال: »هذا خطأ«.

ثم أخذ حصاة صغيرة فرمى بها، قلت: أرمي الشاة فأصيب رجلا،قال: 

»هذا الخطأ الذي لا شك فيه،  والعمد الذي يضرب باليء يقتل بمثله«.

والمرسل عن ابن سنان:)4()سمعت أبا عبد الله )عليه السلام( يقول: 

»قــال أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( في الخطــأ شــبه العمــد: أن يقتلــه بالســوط 
أو بالعصــا أو بالحجــارة: إن ديــة ذلــك تغلــظ،  وهــي مــاءة مــن الإبــل«.

)1(  الوسائل الباب 11 من أبواب القصاص في النفس الحديث - 18 - 6 - 8 - 7 - 11 - 13.

)2(  الوسائل الباب 11 من أبواب القصاص في النفس الحديث - 18 - 6 - 8 - 7 - 11 - 13.

)3(  الوسائل الباب 11 من أبواب القصاص في النفس الحديث - 18 - 6 - 8 - 7 - 11 - 13.

)4(  الوسائل الباب 11 من أبواب القصاص في النفس الحديث - 18 - 6 - 8 - 7 - 11 - 13.
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 وخبر زرارة وأبي العباس )1(عنه )عليه السلام( أيضا قال:

»إن العمــد أن يتعمــده فيقتلــه بــا يقتــل مثلــه،  والخطــأ أن يتعمــده ولا يريــد أن 
ــه أن يتعمــد شــيئا آخــر  ــه،  والخطــأ الــذي لا شــك في ــل مثل ــا لا يقت ــه ب ــه فقتل يقتل

فيصيبــه«.

ومرســل ابــن أبي عمير)2(المــروي عــن تفســير العيــاشي عــن أحدهمــا )عليهــما 
الســلام(: 

»مها أريد تعين القود،وإنا الخطأ أن تريد الشئ فتصيب غيره«.

 فــإن الحــصر المزبــور ظاهــر في المطلــوب،  بــل قولــه )عليــه الســلام(: »مهــا«  
إلى آخــره كذلــك أيضــا بنــاء عــلى أن المــراد مــا يــراد بــه القتــل عــادة منــه فتأمــل.

وخبر زرارة)3( المروي فيه أيضا عن أبي عبد الله )عليه السلام(:

»الخطــأ أن تعمــده وتريــد قتلــه بــا لا يقتــل مثلــه،  والخطــأ ليــس فيــه شــك أن 
تعمــد شــيئا آخــر فتصيبــه«.

وخبره الآخر)4( عنه )عليه السلام( أيضا:

 »العمد أن تعمده فقتله با مثله يقتل«.

)1(  الوسائل الباب 11 من أبواب القصاص في النفس الحديث - 18 - 6 - 8 - 7 - 11 - 13.
)2(  الوســائل البــاب 11 مــن أبــواب القصــاص في النفــس الحديــث 16 وفيــه » كلــما أريــد بــه ففيــه 

ــاشي ج1 ص 264. ــير العي ــار ج104 ص 95 وتفس ــما في البح ــود... » ك الق
)3(  الوســائل البــاب 11 مــن أبــواب القصــاص في النفــس الحديــث 17 وفيــه » إن الخطــأ أن يعمــده 
ولا يريــد قتلــه... » كــما في المســتدرك البــاب 11 مــن تلــك الأبــواب الحديــث 5 والبحــار ج104 

ص 395 وتفســير العيــاشي ج1 ص 264.
)4(  الوسائل الباب 11 من أبواب القصاص في النفس الحديث 20 - 5
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 ومرسل يونس)1( عن أبي عبد الله )عليه السلام(: 

ــل أن  ــدة قب ــة واح ــن ضرب ــات م ــر ف ــا أو بحج ــلا بعص ــل رج »إن ضرب رج
يتكلــم فهــو شــبيه العمــد،  فالديــة عــى القاتــل،  وإن عــلاه وألــح عليــه بالعصــا أو 
بالحجــارة حتــى يقتلــه فهــو عمــد يقتــل بــه،  وإن ضربــه ضربــة واحــدة فتكلــم ثــم 

مكــث يومــا أو أكثــر مــن يــوم فهــو شــبيه العمــد«.

مؤيــدا ذلــك كلــه بالاحتيــاط،  وبــأن الآلــة لمــا كانــت ممــا لا تقتــل عــادة 
ــل هــو كالقصــد بــلا ضرب،  وبامــكان حمــل  فمجامعــة القصــد معهــا كعدمــه،  ب

العمــد في النصــوص المتقدمــة عــلى شــبيه العمــد،  لمقابلتــه بالخطــأ المحــض. 

لكــي لا يخفــى عليــك أن الاحتيــاط لا يجــب مراعاتــه بعــد ظهور الأدلــة،  وربما 
كان معارضــا لحــق الغــير،  والتعليــل المزبــور لا حاصــل لــه،  وأن الجمــع المزبــور 
منــاف لمــا تضمنــه بعضهــا مــن التصريــح بالقــود في العمــد، وأنــه ليــس بــأولى مــن 
ــب في  ــو الغال ــا ه ــل، م ــد إلى القت ــدم القص ــورة ع ــلى ص ــوص ع ــذه النص ــل ه حم
ــد قتلــه  بــل هــذا أولى مــن  ــادرا وإن كان في بعضهــا يري ــما لا يقتــل إلا ن الــضرب ب
ــاه، وبعــد ضعــف جملــة منهــا ولا  وجــوه لا تخفــى عليــك بعــد الإحاطــة بــما ذكرن

جابــر،  ومعتــبر الســند منهــا غــير مقــاوم لتلــك مــن وجــوه أيضــا.

 وقــد بــان لــك مــن ذلــك كلــه أن العمــد يتحقــق بــه كســابقه. وهــل يتحقــق 
أيضــا مــع القصــد إلى الفعــل الــذي يحصــل بــه المــوت وإن لم يكــن قاتــلا في الغالــب 
إذا لم يقصــد بــه القتــل أو قصــد العــدم كــما لــو ضربــه بحصــاة أو عــود خفيــف؟ فيــه 

)1(  الوسائل الباب 11 من أبواب القصاص في النفس الحديث 20 - 5
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روايتــان)1( أشــهرهما عمــلا كــما في النافــع والمســالك:

»أنه ليس بعمد يوجب القود«.

ــه،   ــاع علي ــة الاجم ــن الغني ــل: ع ــن،  ب ــن المتأخري ــا ب ــه خلاف ــد في ــل: لا أج  ب
للنصــوص الســابقة)2( المنجــبرة  والمعتضــدة هنــا بــما ســمعت مضافــا إلى ظهورهــا 
في مــا نحــن فيــه ولــو مــن الغلبــة التــي ذكرناهــا، فتترجــح حينئــذ بذلــك كلــه عــلى 

ــد أو تخصــص بهــا.  ــة لهــا أو عمومهــا، فتقي ــة المقابل إطــلاق النصــوص الأول

ــا  ــا مطلق ــابق، إم ــا كالس ــد أيض ــه عم ــن أن ــوط م ــن المبس ــي ع ــا للمحك خلاف
كــما حــكاه عنــه بعــض، لأطــلاق النصــوص الســابقة المعــارض لأطــلاق الأخــرى 
المرجــح عليــه هنــا بالاعتضــاد بالشــهرة والاجمــاع المحكــي، وإمــا في الأشــياء 
المحــددة خاصــة، كــما هــو مقتــى عبارتــه المحكيــة عــن مبســوطه في كشــف اللثــام 
عــلى طولهــا،  فــإن محصلهــا كــما اعــترف هــو بــه الفــرق بــن المحــدد وغــيره،  فــلا 

ــاني. ــلاف الث ــد بخ ــد الأول القص ــبر في عم يعت

 وهــو شيء غريــب إن أراد بــه مــن حيــث العــرف،  وإن أراد مــن حيــث الشرع فلم 
نجــد مــا يشــهد له ســوى خــبر عبــد الله بــن زرارة)3( عن الصــادق )عليه الســلام(:

 »إذا ضرب الرجل بحديدة فذلك العمد«.

 الــذي لا يصلــح بــه نفســه الخــروج عــما عرفــت مــن وجــوه مــع احتمالــه القصد 

)1(  الوسائل الباب 11 من أبواب القصاص في النفس.

)2(  الوسائل الباب 11 من أبواب القصاص في النفس.
)3(  الوســائل البــاب 11 مــن أبــواب القصــاص في النفــس الحديــث 9 وهــو خــبر الفضــل ابــن عبــد 

الملــك بســند الصــدوق )قــده( كــما في الفقيــه ج4 ص 77 الرقــم 239.
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ــارة في  ــلا إش ــة ف ــابقة المطلق ــوص الس ــض النص ــا بع ــا،  وأم ــك أيض ــل بذل إلى القت
شيء منهــا إلى التفصيــل المزبــور. ومــن ذلــك يعلــم الاتفــاق عــلى عــدم العمــل بــه،  
فــلا بــد مــن تقييــده بذلــك أو بــما عليــه الأصحــاب مــن الحمــل عــلى صــورة القصــد 

إلى القتــل،  ولعــل الثــاني أولى لمــا عرفتــه مــن الوجــوه الســابقة. 

ولكــن الانصــاف مــع ذلــك كلــه عــدم خلــو الفــرق بــن الصورتــن بالقصــد 
ــا. اللهــم إلا  ــة القصــد في صــدق القتــل عرف وعدمــه مــن الاشــكال بعــدم مدخلي
ــه مــع عــدم  ــل، فإن ــل بخــلاف العمــد إلى القت أن يقــال هــو كذلــك في صــدق القت
القصــد إليــه ولا إلى فعــل مــا يحصــل بــه القتــل غالبــا لا يصــدق العمــد إليــه،  بــل لا 

يقــال قتلــه متعمــدا أي إلى قتلــه.

أو يقــال: إنــه لا فــرق بينهــما في الصــدق العــرفي،  ولكــن الأدلــة الشرعيــة تكفي 
ــد  ــبه العم ــأ ش ــم الخط ــير حك ــلى الأخ ــرت ع ــكام،  فأج ــما في الأح ــرق بينه في الف
بخــلاف الأول. والعمــدة في تنزيــل إطــلاق النصــوص المزبــورة عــلى ذلــك الشــهرة 
المحققــة والمحكيــة والاجمــاع المحكــي،  ولــولا ذلــك لــكان المتجــه فيــه القصــاص،  
ــا  ــه عــلى جهــة القصــد إلى الفعــل عدوان ــل عمــدا عــلى معنــى حصول لصــدق القت
ــة  ــن الأدل ــئ م ــس في ش ــادرا،  إذ لي ــل ن ــا يقت ــل وإن كان مم ــه القت ــل ب ــذي حص ال

العمــد إلى القتــل.

  بــل: ولا العــرف يســاعد عليــه،  فإنــه لا ريــب في صــدق القتــل عمــدا عــلى من 
ضرب رجــلا عاديــا غــير قاصــد للقتــل أو قاصــدا عدمــه فاتفــق ترتــب القتــل عــلى 
ضربــه العــادي منــه المتعمــد لــه. وربــما يشــهد لذلــك مــا تســمعه منهــم مــن إجــراء 
حكــم العمــد عــلى الــضرب بالآلــة التــي لا يقتــل مثلهــا ولكــن اتفــق سرايتهــا حتــى 
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قتلــت،  وليــس ذلــك إلا للصــدق المزبــور وليــس في الأدلــة مــا يخرجــه كــما ستســمع 
تحريره.

وقد تحصل من ذلك أن الأقسام ثلاثة:

 عمــد محــض: وهــو قصــد الفعــل الــذي يقتــل مثلــه،  ســواء قصــد القتــل مــع 
ذلــك أو لا،  وقصــد القتــل بــما يقتــل نــادرا.

  وشبه العمد: قصد الفعل الذي لا يقتل مثله مجردا عن قصد القتل.

  والخطأ: أن لا يقصد الفعل ولا القتل أو يقصده بيء فيصيب غيره( )1(.

ثانياً: السيد الخوئي )عليه الرحمة و الرضوان( )ت 1413هـ(.

ــا  ــاص: م ــاب القص ــوان( في كت ــة والرض ــه الرحم ــي )علي ــيد الخوئ ــاو ل الس تن
ــل العمــدي فقــال: ــما يتحقــق القت ــه القصــاص وب يثبــت ب

ــا ويتحقــق  ــة عمــدا وعدوان )يثبــت القصــاص بقتــل النفــس المحترمــة المكافئ
العمــد بقصــد البالــغ العاقــل القتــل،  ولــو بــما لا يكــون قاتــلا غالبــا فيــما إذا ترتــب 
القتــل عليــه بــل الأظهــر تحقــق العمــد بقصــد مــا يكــون قاتــلا عــادة،  وإن لم يكــن 
قاصــدا القتــل ابتــداءا وأمــا إذا لم يكــن قاصــدا القتــل ولم يكــن الفعــل قاتــلا عــادة 
كــما إذا ضربــه بعــود خفيــف أو رمــاه بحصــاة فاتفــق موتــه لم يتحقــق بــه موجــب 

القصــاص.

ــل أو  ــة للقت ــة تام ــف عل ــل المكل ــما إذا كان فع ــدي في ــل العم ــق القت ــما يتحق ك
ــك  ــا،  كذل ــل زمان ــل الفاع ــن فع ــوت ع ــك الم ــث لا ينف ــة بحي ــيرا للعل ــزءا أخ ج

)1(  جواهر الكلام: ج42 ص 12 – 18.
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يتحقــق فيــما إذا ترتــب القتــل عليــه مــن دون أن يتوســطه فعــل اختيــاري مــن 
شــخص آخــر،  كــما إذا رمــى ســهما نحــو مــن أراد قتلــه فأصابــه فــمات بذلــك بعــد 
مــدة مــن الزمــن ومــن هــذا القبيــل مــا إذا خنقــه بحبــل ولم يرخــه عنــه حتــى مــات 
أو حبســه في مــكان ومنــع عنــه الطعــام والــشراب حتــى مــات أو نحــو ذلــك،  فهــذه 

ــدي.()1(. ــل العم ــة في القت ــباهها داخل ــوارد وأش الم

المسألة الثانية: أقسام القتل وما يتحقق به القصاص في المذاهب الاخرى.

أولًا: المذهب الزيدي

ذهــب فقهــاء الزيديــة إلى تحديــد وجــوب القصــاص في مواضــع وفيــما عداهــا 
لا يجــب، وهــي:

1ـ أن يكون في جناية مكلف.

2ـ  أن تقع الجناية من عامد.

3ـ ان تكــون تلــك الجنايــة عــلى نفــس أوذي مفصــل أو موضحــة. واضيــف لهــا 
شرط رابــع: معلــوم القــدر مأمــون التعــدي جــاء ذلــك في بيــان أحمــد المرتــى )ت 

840هـــ( فيــما يوجــب القصــاص مــن كتــاب الجنايــات، فقال:

)أنما يجب القصاص بشروط: 

الأول: أن يكــون في جنايــة مكلــف فــلا قصــاص فيــما جنــاه الصبــي والمجنــون 
والمغمــى عليــه والنائــم وكــذا الســكران عنــد أبي ع وأبي ط وعــن النــاصر وم بــالله 
انــه يقتــص منــه الــشرط الثــاني: ان تقــع الجنايــة مــن عامــد فــلا قصــاص في جنايــة 

)1(  تكملة منهاج الصالحن: ص 59.
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الخطــأ الــشرط الثالــث: أن تكــون تلــك الجنايــة عــلى نفــس أو ذي مفصــل أو 
موضحــة قــدرت طــولا وعرضــا فالنفــس واضــح والمفصــل كمفاصــل الأصابــع 

ومفصــل الكــف ومفصــل المرفــق وكذلــك في الرجــل.

 وامــا الموضحــة فهــي التــي توضــح العظــم فــإذا علــم قدرهــا طــولا وعرضــا 
لــزم القصــاص فيهــا أو لم تكــن الجنايــة عــلى ذي مفصــل ولا موضحــة لكنهــا عــلى 
شيء معلــوم القــدر مأمــون التعــدي في الغالــب  مــن الأحــوال كالأنــف  إذا قطعــت 
مــن المــارن وهــو الغــضروف المتصــل بعظــم قصبتهــا فــإذا قطعــت مــن المــارن فهــو 
معلــوم القــدر مأمــون التعــدي في الغالــب فيجــب القصــاص حينئــذ وكذلــك 
يؤخــذ المنخــر بالمنخــر والروثــة بالروثــة وهــو مــا يجمــع المنخريــن مــن طــرف 
ــة ومــن  ــه وســلم أرش القصب ــة قطــع مارن الغــضروف ومــن قطــع المــارن والقصب
قطــع بعــض مــارن غــيره قــدر وقطــع بقــدره مــن نصــف أو ثلــث أو ربــع ولا يقــدر 
بالمســاحة ولا عــبرة بالطــول والعــرض و  كذلــك الاذن هــي وان لم تكــن ذات 
ــالأذن  ــذ الاذن ب ــب فيؤخ ــدي في الغال ــة التع ــدر مأمون ــة الق ــي معلوم ــل فه مفص
وان اختلفــا صغــرا وكــبرا وصحــة وصمــما إذا كان الســمع لا ينقــص بالقطــع 
ــه مقــدرا كــما مــر في  ــان اخــذ بعضهــا اخــذ مثل ــة بالصحيحــة والعكــس ف والمثقوب
ــف والاذن في  ــم الان ــما حك ــل حكمه ــن الأص ــر م ــان والذك ــل واللس ــف  قي الان

ــب. ــام ى للمذه ــه والام ــه س في تذكرت ــره الفقي ــاص ذك ــوب القص وج

ــا  ــب ش أيض ــر ومذه ــان والذك ــض اللس ــص ببع ــذا يقت ــام ى وك ــال الام  ق
ثبــوت القصــاص في الذكــر وفي بعضــه ذكــره في المهــذب وكــذا اللســان وقــال 
أبــوح وك لا قصــاص في اللســان إذ لا يمكــن قطعــه الا مــع قطــع غــيره  قــال مولانا 
)عليــه الســلام( وهــو الأقــرب للمذهــب لانتشــاره تــارة وتقبضــه أخــرى فتتعــذر 
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معرفــة القــدر قــال وفي اخــذ الذكــر بالذكــر نظــر إذ لا يؤمــن عــلى النفــس إذا قطــع 
مــن أصلــه بخــلاف اليــد ونحوهــا ولهــذا أشرنــا إلى ضعــف جعــل اللســان والذكــر 
ــس  ــدا النف ــما ع ــك  أي في ــدا ذل ــما ع ــاص في ــب القص ــل و لا  يج ــا قي كالأذن بقولن
والموضحــة ومعلــوم القــدر مأمــون التعــدي الا اللطمــة والضربــة بالســوط ونحــوه 
كالعــود والــدرة عنــد يحيــى عليــه الســلام  وقــال زيــد بــن عــي والنــاصر والامــام ي 
والفريقــان لا قصــاص في ذلــك إذ لا يمكــن الوقــوف عــلى قدرهــا وهــو شرط في 

القصــاص اجماعــا()1(.

وفي انــواع القتــل فقــد قــال: )أن جنايــة  الخطــأ هــي مــا وقــع عــلى أحــد وجــوه 
ــو  ــا ه ــير م ــيأتي تفس ــبب وس ــل الس ــد فع ــو تعم ــبب ول ــع بس ــا وق ــة الأول م أربع
ســبب في الفصــل الثالــث إن شــاء الله تعــالى الوجــه الثــاني قولــه أو  تقــع الجنايــة مــن 
آدمــي غــير مكلــف وســواء كان عامــدا أم خاطئــا مبــاشرا أم مســببا الوجــه الثالــث 

قولــه  أو  يقــع مــن غــير قاصــد للمقتــول ونحــوه.

 بــل قصــد غــيره فأصابــه مــن غــير قصــد وســواء وقعــت مــن مكلــف أم مــن 
غــيره مبــاشرة أو تســبيبا وأراد عليلــم بنحــو المقتــول كل جنايــة توجــب القصــاص 
ــل قصــد  ــل ب ــة مــن شــخص غــير قاصــد للقت ــه  أو  تقــع الجناي ــع قول الوجــه الراب
إيلامــه فقــط وكانــت الجنايــة بــما مثلــه لا يقتــل في العــادة نحــو ان يضربــه بنعلــه أو 

طــرف ثوبــه أو نحــو ذلــك فيمــوت مــن ذلــك فقتلــه عــلى هــذا الوجــه خطــأ()2(.

)1(  شرح الازهار: ج4 ص 385 -387.
)2(  شرح الازهار: ج4 ص 411.
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ثانياً: المذهب الشافعي.

قســم المذهــب الشــافعي القتــل إلى ثلاثــة اقســام )قتــل العمــد، وقتــل الخطــأ، 
وقتــل عمــد خطــأ(.

وأن المناط بقتل العمد قصد الفعل.

قال الشربيني )ت 977هـ( في شرح كتاب الإقناع:

)قولــه: )القتــل عــلى ثلاثــة أضرب عمــد محــض وخطــأ محــض وعمــد خطــأ( 
وجــه الحــصر في ذلــك أن الجــاني إن لم يقصــد عــن المجنــي عليــه فهــو الخطــأ.

وإن قصدهــا فــإن كان بــما يقتــل غالبــا فهــو العمــد وإلا فشــبه عمــد كــما تؤخــذ 
هــذه الثلاثــة مــن قولــه:  فالعمــد المحــض أي الخالــص هــو أن يعمــد  بكــر الميــم 

أي يقصــد  إلى ضربــه  أي الشــخص المقصــود بالجنايــة. 

بــما يقتــل غالبــا كجــارح ومثقــل وســحر. ويقصــد بفعلــه قتلــه بذلــك عدوانــا 
مــن حيــث كونــه مزهقــا للــروح كــما في الروضــة فخــرج بقيــد قصــد الفعــل مــا لــو 
تزلقــت رجلــه فوقــع عــلى غــيره فــمات فهــو خطــأ وبقيــد الشــخص المقصــود مــا لــو 
رمــى زيــدا فأصــاب عمــرا فهــو خطــأ. وبقيــد الغالــب النــادر كــما لــو غــرز إبــرة في 

غــير مقتــل ولم يعقبهــا ورم ومــات،  فــلا قصــاص فيــه.

 وإن كان عدوانــا وبقيــد العــدوان القتــل الجائــز وبقيــد حيثيــة الازهــاق للــروح 
مــا إذا اســتحق حــز رقبتــه قصاصــا فقــده نصفــن فــلا قصــاص فيــه وإن كان عدوانا 
قــال في الروضــة لأنــه ليــس عدوانــا مــن حيــث كونــه مزهقــا وإنــما هــو عــدوان مــن 
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حيــث إنه عــدل عــن الطريــق()1(

وفيــما يجــب بــه القصــاص مــن الجنايــات فيتحقــق بــه القــود، قــال النــووي)ت 
676هـ(:

ــما  ــد واللحــم كالســيف والســكن والســنان،  أو ب ــما يقطــع الجل )إذا جرحــه ب
حــدد مــن الخشــب والحجــر والزجــاج وغيرهــا أو بــما لــه مــور وبعــد غــور كالمســلة 
والنشــاب ومــا حــدد مــن الخشــب والقصــب ومــات منــه وجــب عليــه القــود،  لأنه 
قتلــه بــما يقتــل غالبــا،  وإن غــرز فيــه إبــرة - فــإن كان في مقتــل كالصــدر والخــاصرة 
ــا في  ــة به ــود،  لان الإصاب ــه الق ــب علي ــه - وج ــمات من ــول الاذن ف ــن وأص والع
ــل  ــير مقت ــه،  وإن كان في غ ــوف علي ــلة في الخ ــكن والمس ــة بالس ــل،  كالإصاب المقت
كالأليــة والفخــذ نظــرت - فــإن بقــي منــه ضمنــا إلى أن مــات - وجــب عليــه القود.

  لأن الظاهــر أنــه مــات منــه وان مــات في الحــال ففيــه وجهــان أحدهمــا وهــو 
ــدن. وفي  ــة في الب ــورا وسراي ــه غ ــود لان ل ــه الق ــب علي ــه يج ــحاق أن ــول أبي إس ق
ــري  ــعيد الإصطخ ــاس وأبي س ــى العب ــول أب ــو ق ــاني وه ــة والث ــل خفي ــدن مقات الب
أنــه لا يجــب لأنــه لا يقتــل في الغالــب فــلا يجــب بــه القــود،  كــما لــو ضربــه بمثقــل 
صغــير،  ولان في المثقــل فرقــا بــن الصغــير والكبــير،  فكذلــك في المحــدد الــشرح 
ــان،  ومــار الــدم يمــور مــورا جــرى،   اللغــات: المــور المــوج والاضطــراب والجري

ــه. وأمــاره أســأله،  ومــار الســنان في المطعــون إذا قطعــه ودخــل في

قال الشاعر:

وأنتم أناس تغمضون من القنا                                     إذا مار في أكتافكم وتأطرا 

)1(  الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: ج2 ص 152. 
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ويقولــون: فــلان لا يــدرى مــا ســائر مــن مائــر،  فالمائــر الســيف القاطــع الــذي 
يمــور في الضربيــة مــورا،  والســائر بيــت الشــعر المــروى المشــهور. أمــا الغــور فهــو 
قعــر كل شيء وقولــه » ضمنــا » هــو الــذي بــه الزمانــة في جســده مــن بــلاء أو كــر 

أو غــيره.

 أمــا الأحــكام فإنــه إذا جــرح رجــل رجــلا بــما يجــرح بحده كالســيف والســكن 
أو بــما حــده مــن الرصــاص والقصــب والذهــب والخشــب أو بالليطــة وهــي 
القصبــة المشــقوقة أو بــما لــه مــور في البــدن كالســنان والســهم والمغــراز الــذي يثقــب 
بــه الإســكافي النعــل والمســلة - وهــي المخيــط - فــمات منهــا - وجــب عــلى الجــارح 
القــود،  ســواء كان الجــراح صغــيرا أو كبــيرا أو ســواء مــات في الحــال أو بقــي متألمــا 
إلى أن مــات،  وســواء كان في مقتــل أو في غــير مقتــل،  لان جميــع ذلــك يشــق اللحــم 
ويبضعــه ويقتــل غالبــا وأمــا إذا غــرز فيــه إبــرة فــمات نظــرت - فــإن غرزهــا في مقتل 
مثــل أصــول الاذنــن والعــن والقلــب والأنثيــن وجــب عليــه القــود لأنهــا تقتــل 
غالبــا إذا غــرزت في هــذه المواضــع،  وان غــرزت في غــير مقتــل كالأليــة والفخــذ.

ــود،  وان لم  ــه الق ــب علي ــا وج ــا فيه ــغ في ادخاله ــإن بال ــاغ: ف ــن الصب ــال اب   ق
ــه فقــال الشــيخان أبــو حامــد  ــا في يبالــغ في ادخالهــا بــل غرزهــا فاختلــف أصحابن
الأســفراييني وأبــو إســحاق المــروزي: ان بقــي مــن ذلــك متألمــا إلى أن مــات فعليــه 
ــو  ــال أب ــه وجهــان. ق ــال ففي ــات في الح ــه وان م ــات من ــه م ــر أن القــود،  لأن الظاه
إســحاق يجــب عليــه القــود لان الشــافعي قــال ســواء صغــر الجــرح أو كــبر فــمات 

المجــروح فــإن القــود يجــب فيــه.

ولأنــه جرحــه بحديــدة لهــا مــورة في البــدن فوجــب فيهــا القــود كالمســلة وقــال 
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أبــو العبــاس بــن سريــج وأبــو ســعيد الإصطخــري: لا يجــب بــه القــود لان الغالــب 
أن الإنســان لا يمــوت مــن غــرز أبــرة،  فــإذا مــات علمنــا أن موتــه وافــق غرزهــا 
ــة في  ــكتة القلبي ــوت بالس ــذي يم ــمات،  كال ــوب ف ــرة أو ث ــاه ببع ــو رم ــما ل ــو ك فه
اللحظــة التــي يضربــه آخــر بعصــا لا يمــوت مــن مثلهــا،  وقــد دخــل علــم الطــب 
الشرعــي والتشريــح الــدارس لأســباب الجنايــة في مثــل الحــالات فحــدد أســباب 
الوفــاة بطريــق قطعيــة أو شــبيهة بالقطعيــة هــي أقــرب الوســائل للوصــول إلى مــا 

هــو الحــق،  إذا تــولى ذلــك اثنــان مــن الأطبــاء الشرعيــن الثقــات العــدول.

  لأنــا نقــول فيهــما ما ســبق أن قلنــاه في القافــة في اتفاقهــما واختلافهــما وتطابقهما 
وتناقضهــما واعــترض ابــن الصبــاغ عــلى هــذا فقــال: لا وجــه لهــذا التفصيــل عندي،  
لأنــه إذا كانــت العلــة لا تقتــل غالبــا فــلا وصــل بــن أن يبقــى ضمنــا منــه أو يمــوت 
ــات في  ــه،  وإذا م ــات من ــد م ــه فق ــا من ــزل ضمن ــه إذا لم ي ــل لأن ــإن قي ــال،  ف في الح

الحــال فــلا يعلــم أنــه مــات منــه.

  قــال: فــكان ينبغــي أن يكــون الوجهــان في وجــوب الضــمان دون القــود  
النــاس  تــرى أن  الغالــب،  ألا  يقتــل في  الفعــل أن يكــون بحيــث  فيراعــى في 
ــه؟  ــون علي ــم يقدم ــب وه ــل في الغال ــك يقت ــترى ذل ــدون؟ أف ــون ويقتص يحتجم
ــل()1(. ــير تفصي ــن غ ــان م ــه وجه ــود؟ في ــه الق ــب علي ــل يج ــعودي: ه ــال المس وق

وقال في بيان العمدية من الخطأ:

ــه فعــل قتــل غــيره،   ــز العمــد مــن الخطــأ  وشــبه العمــد، فــإذا صــدر من )وتيي
نظــر،  إن لم يقصــد أصــل الفعــل بــأن زلــق،  فســقط عــلى غــيره،  فــمات بــه،  أو تولــد 

)1(  المجموع للنووي: ج18،  ص 373- 375.
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ــل،   ــد الفع ــخص وإن قص ــد الش ــش،  أو لم يقص ــد المرتع ــراب ي ــن اضط ــلاك م اله
بــأن رمــى صيــدا،  فأصــاب رجــلا،  أو قصــد رجــلا،  فأصــاب غــيره،  فهــذا خطــأ 
محــض لا يتعلــق بــه قصــاص،  وإن قصــد الفعــل والشــخص معــا،  فهــذا قــد يكــون 
ــارات للأصحــاب  ــز بينهــما عب عمــدا محضــا،  وقــد يكــون شــبه عمــد،  وفي التميي

يجمعهــا أربعــة أوجــه.

  أحدهــا: أنــه إذا وجــد القصــدان وعلمنــا حصــول المــوت بفعلــه،  فهــو عمــد 
محــض،  ســواء قصــد الاهــلاك،  أم لا،  وســواء كان الفعــل مهلــكا غالبــا،  أم نــادرا،  

كقطــع الأنملــة،  وإن شــككنا في حصــول المــوت بــه،  فهــو شــبه عمــد.

ــل،   ــه بمثق ــا،  وإن ضرب ــا ذكرن ــلى م ــم ع ــارح،  فالحك ــه بج ــاني: إن ضرب  والث
اعتــبر مــع ذلــك في كونــه عمــدا أن يكــون مهلــكا غالبــا،  فــإن لم يكــن مهلــكا غالبــا،  
ــو ضرب كوعــه بعصــا،   ــه ل فهــو شــبه عمــد،  واعــترض الغــزالي عــلى الأول،  بأن
فتــورم الموضــع،  ودام الألم حتــى مــات،  فقــد علمنــا حصــول المــوت بــه ولا 
قصــاص فيــه،  بــل تجــب الديــة،  وعــلى الثــاني بــأن العمديــة أمــر حــسي لا يختلــف 
ــر المثقــل في الباطــن  ــر الجــارح في الظاهــر بالشــق يؤث بالجــارح والمثقــل،  وكــما يؤث

ــذا. ــو ه ــام نح ــض،  وفي كلام الام بالترضي

  والوجــه الثالــث واختــاره الغــزالي: أن لافضــاء الفعــل إلى الهــلاك ثــلاث 
ــادر،   ــب والن ــن الغال ــط ب ــو المتوس ــير: ه ــادر،  والكث ــير ون ــب وكث ــب: غال مرات
ومثالــه،  الصحــة والمــرض والجــذام،  فالصحــة هــي الغالبــة في النــاس، والمــرض 
كثــير ليــس بغالــب،  والجــذام نــادر،  فــإن ضربــه بــما يقتــل غالبــا، جارحــا كان أو 
مثقــلا، فعمــد، وإن كان يقتــل كثــيرا فهــو عمــد إن كان جارحــا كالســكن الصغــير، 
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وإن كان مثقــلا، كالســوط والعصــا،  فشــبه عمــد، وإن كان يقتــل نــادرا، فــلا 
ــه ألم ولا ورم، والفــرق بــن  ــرة لا يعقب قصــاص، مثقــلا كان أو جارحــا، كغــرز إب
الجــارح والمثقــل عــلى هــذا الوجــه أن الجراحــة لهــا أثــر في الباطــن قــد يخفــى،  ولان 
الجــرح وهــو طريــق الاهــلاك غالبــا بخــلاف المثقــل، والوجــه الرابــع وهــو الــذي 
اقتــصر عليــه الجمهــور، أنــه إن ضربــه بــما يقتــل غالبــا، فعمــد محــض، وإن لم يقتــل 
ــص  ــاص مخت ــز، والقص ــاب في التميي ــارات الأصح ــذه عب ــد، فه ــبه عم ــا، فش غالب

بالعمــد المحــض دون الخطــأ وشــبه العمــد()1(.

ثالثاً: المذهب المالكي.

ــا  ــظ، فإم ــروا في اللف ــما غاي ــل ك ــام القت ــي في اقس ــب المالك ــاء المذه ــر فقه غاي
ــا اللفــظ فقــد اطلقــوا  ــل الخطــأ، وأم ــل العمــد، وقت ــان: قت ــل فهــي أثن اقســام القت

ــراف. ــة في الاط ــه الغيل ــوا ب ــة والحق ــل الغيل ــد بقت ــل العم ــلى قت ع

قــال الحطــاب الرعينــي )ت 954هـــ( في بــاب الدمــاء؛ إذ يعــد هــذا العنــوان 
مــن أقــل العناويــن كتابــة بــن المذاهــب، وكــما أشرنــا إلى انــه مــن الابــواب المهملــة 

عنــد المالكيــة، وقــد صّرحــوا بذلــك.

وعليه:

ــدأ  ــل، فب ــول، والقت ــة أركان: القاتــل، والمقت ــه ثلاث فـــ )القصــاص بالنفــس ول
المصنــف بالــكلام عــلى القاتــل، فقــال: إن اتلــف مكلــف الــخ، وانــما قــال أتلــف ولم 
يقــل قتــل لان الاتــلاف يشــمل المبــاشرة والتســبب، والقتــل إنــما يتبــادر للمبــاشرة، 

)1(  روضه الطالبين: ج7 ص 6-5.
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وذكــر أنــه يشــترط في وجــوب القصــاص عــلى القاتــل ثلاثــة شروط.

ــي ولا  ــلى صب ــاص ع ــلا قص ــغ ف ــل البال ــو العاق ــا وه ــون مكلف الأول أن يك
ــلم(: ــه وس ــه وال ــلى الله علي ــه -)ص ــأ لقول ــا كالخط ــون وعمدهم مجن

ــى  ــلام حت ــن الغ ــتيقظ، وع ــى يس ــم حت ــن النائ ــلاث، ع ــن ث ــم ع ــع القل  »رف
يحتلــم، وعــن المجنــون حتــى يفيــق«. 

الأحاديــث  حاشــية  في  ذكرتهــا  متعــددة  بروايــات  وغــيره  داود  أبــو  رواه 
المشــتهرة.

تنبيــه: المرفــوع في الحديــث إنــما هــو الاثــم وهــو مــن بــاب خطــاب التكليــف، 
وأمــا الضــمان فهــو مــن بــاب خطــاب الوضــع. وخطــاب التكليــف هــي الأحــكام 
الخمســة الوجــوب وشرط فيــه علــم المكلــف وقدرتــه، وخطــاب الوضــع هــو 
الخطــاب بكثــير الأســباب والــشروط والموانــع ولا يشــترط فيهــا علــم المكلــف ولا 
قدرتــه ولا كونــه مــن كســبه، فيضمــن النائــم مــا أتلفــه في حــال نومــه من الأمــوال في 
مالــه، وكذلــك مــا أتلفــه مــن الدمــاء غــير أنــه إن كان دون ثلــث الديــة فعليــه الديــة، 
ــث  ــارض للحدي ــذا بمع ــس ه ــه، ولي ــلى عاقلت ــو ع ــر فه ــة فأكث ــث الدي ــغ ثل وإن بل
المذكــور لمــا قدمنــاه مــن كونــه مــن بــاب خطــاب الوضــع الــذي معنــاه أن الله تبــارك 

وتعــالى قــال: إذا وقــع هــذا في الوجــود فاعلمــوا أني حكمــت بكــذا والله أعلــم.

فــرع: فــإن قتــل المجنــون في حــال إفاقتــه اقتــص منــه. قالــه في المدونــة وغيرهــا. 
قــال في التوضيــح: ويقتــص منــه في حــال إفاقتــه ابــن المــواز: فــإن أيــس مــن إفاقتــه 
ــه إن  ــول يقتلون ــاء المقت ــلم إلى أولي ــيرة: يس ــال المغ ــه، وق ــه في مال ــة علي ــت الدي كان

شــاؤوا.
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ــد ثــم جــن لم أقتلــه حتــى يصــح لأني أدرأ الحــدود بالشــبهات   قــال: ولــو ارت
ولا أقــول هــذا في حقــوق النــاس. ورد اللخمــي أن يكــون الخيــار لأوليــاء المقتــول 
ــه مــال وإلا  ــة إن كان ل ــون وإن شــاؤوا أخــذوا الدي ــوا هــذا المجن ــإن شــاؤوا قتل ف

اتبعــوه بهــا انتهــى.

 وقــال في الشــامل: فــإن أيــس مــن إفاقتــه، فهــل يســلم للقتــل أو تؤخــذ الديــة 
مــن مالــه؟ قــولان: وقــال اللخمــي: يخــير الــولي في أيهــما شــاء انتهــى. فســاووا بــن 
ــة أقتــل في حــال  القولــن مــع أن الثــاني لابــن المــواز. فــرع: فلــو أشــكل عــلى البين
ــاه مــن  ــن ناجــي في شرح الرســالة: فقــال بعــض مــن لقين ــال اب ــه ق ــه أو جنون عقل

القرويــن: لا يلزمــه شــئ وهــو الصــواب.

 وقالــه شــيخنا أبــو مهــدي معلــلا بأنــه شــك في المقــى عليــه لان القــاضي لا 
يحكــم عليــه إلا بعــد أن تشــهد عنــده البينــة أنــه قتــل في حــال كونــه في عقلــه انتهــى. 
ودخــل في كلامــه الســكران وهــو كذلــك والرقيــق ولهــذا بالــغ بــه فقــال وإن رق. 
ثــم أشــار إلى الــشرط الثــاني بقولــه غــير حــربي يعنــي أن الحــربي لا يقتــص منــه إذا 

قتــل في حــال حرابتــه.

 ثــم أشــار إلى الــشرط الثالــث بقولــه ولا زائــد حريــة أو إســلام يعنــي فــلا يقتــل 
الحــر بالعبــد إلا أن يكــون الحــر كافــرا والعبــد مســلما، فيقتــل الحــر الكافــر بالعبــد 
ــه أو  المســلم عــلى المشــهور خلافــا لســحنون وهــو أحــد قــولي ابــن القاســم. وقول
إســلام أي فــلا يقتــل المســلم بالكافــر ولــو كان المســلم عبــدا والكافــر حــرا. قــال 

في البيــان: اتفاقــا. 

وقولــه حــن القتــل يعنــي أن المعتــبر في التكافــؤ حــن القتــل، فلــو أســلم الكافر 
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بعــد أن قتــل كافــرا قتــل بــه، وكذلــك لــو عتــق العبــد بعــد قتلــه عبــدا فإنــه يقتــل بــه.

فــرع: قــال في المجموعــة في نــصراني قتــل نصرانيــا عمــدا ولا ولي لــه إلا 
المســلمون ثــم أســلم قــال: العفــو عنــه أحــب إلي إذا صــار الامــر للامــام لان حرمتــه 
الآن أعظــم مــن المقتــول، ولــو كان للمقتــول ولــد كان القــود لهــم. وقولــه إلا لغيلــة 
قــال في التوضيــح في بــاب الحرابــة: الغيلــة أن يخــدع غــيره ليدخلــه موضعــا ويأخــذ 

مالــه انتهــى.

 وقــال ابــن عرفــة: الباجــي عــن ابــن القاســم: قتــل الغيلــة حرابــة وهــو قتــل 
ــه انتهــى. وقــال الفاكهــاني في شرح الرســالة: قــال أهــل  ــة لاخــذ مال الرجــل خفي
ــه  ــإذا صــار في ــة ف ــه إلى موضــع خفي ــة هــو أن يخدعــه فيذهــب ب ــل الغيل اللغــة: قت
ــوني  ــه الب ــا وأظن ــن أصحابن ــل ع ــال: ونق ــه. ق ــو في ــه ولا عف ــل ب ــذا يقت ــه، فه قتل
أنــه اشــترط في ذلــك أن يكــون القتــل عــلى مــال. قــال: وأمــا النائــرة بينهــما وهــي 

ــه.  ــو عن ــوز العف ــداوة فيج الع

قــال ابــن ناجــي: مــا ظنــه عــن البــوني مثلــه نقــل الباجــي عــن العتبيــة والموازيــة 
وذكــر لفظــه المتقــدم. قــال ابــن ناجــي: قــال الباجــي: ومــن أصحابنــا من يقــول: هو 

القتــل عــلى وجــه القصــد الــذي لا يجــوز عليــه الخطــأ. وقبلــه ابــن زرقــون انتهــى. 

ــاص  ــه القص ــرة ففي ــو كان لنائ ــه ول ــذ مال ــه لاخ ــي اغتال ــاض: يعن ــال عي وق
ــول لان  ــلى الأص ــار ع ــح ج ــو صحي ــن وه ــن أبي زمن ــه اب ــز. قال ــه جائ ــو في والعف
هــذا غــير محــارب، وإنــما يكــون لــه حكــم المحــارب إذا أخــذ المــال أو فعــل ذلــك 
ــو الحســن الصغــير. وكذلــك قــال ابــن رشــد في رســم  لأجــل المــال اه ــ. ونقلــه أب
مــرض ولــه أم ولــد مــن ســماع ابــن القاســم مــن كتــاب المحاربــن أن قتــل الغيلــة 
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هــو القتــل عــلى مــال انتهــى.

فــرع: والغيلــة في الأطــراف كالغيلــة في النفــس. قــال في أثنــاء كتــاب الديــات 
مــن المدونــة: ومــن قطــع يــد رجــل أو فقــأ عينــه عــلى وجــه الغيلــة فــلا قصــاص لــه 

والحكــم للإمــام إلا أن يتــوب قبــل أن يقــدر عليــه فيكــون فيــه القصــاص()1(.

رابعاً: المذهب الحنفي.

ذهب فقهاء الحنفي إلى أن القتل على أربعة:

1ـ عمد محض.

2ـ شبه العمد.

3ـ خطأ محض.

4ـ شبه الخطأ.

قال أبو بكر الكاشاني:

)القتــل أربعــة أنــواع قتــل هــو عمــد محــض ليــس فيــه شــبهة العــدم وقتــل عمــد 
ــه  ــس في ــض لي ــأ مح ــو خط ــل ه ــد وقت ــبه العم ــمى بش ــو المس ــدم وه ــبهة الع ــه ش في
شــبهة العــدم وقتــل هــو في معنــى القتــل الخطــأ امــا الــذي هــو عمــد محــض فهــو 
ان يقصــد القتــل بحديــد لــه حــدا وطعــن كالســيف والســكن والرمــح والاشــفاء 

والإبــرة ومــا أشــبه ذلــك.

 أو مــا يعمــل عمــل هــذه الأشــياء في الجــرح والطعــن كالنــار والزجــاج وليطــة 
ــن  ــذة م ــة المتخ ــك الا آل ــو ذل ــه ونح ــنان ل ــذي لاس ــح ال ــروة والرم ــب والم القص

)1(  مواهب الجليل: ج8 ص 292- 293.
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ــر  ــزان وظه ــة المي ــود وصنج ــه كالعم ــد ل ــد لاح ــل بحدي ــك القت ــاس وكذل النح
ــن أبي  ــاوي ع ــة وروى الطح ــر الرواي ــد في ظاه ــك عم ــو ذل ــرو ونح ــأس والم الف
حنيفــة انــه ليــس بعمــد فعــلى ظاهــر الروايــة العــبرة للحديــد نفســه ســواء جــرح أو 
لا وعــلى روايــة الطحــاوي العــبرة للجــرح نفســه حديــدا كان أو غــيره وكذلــك إذا 
كان في معنــى الحديــد كالصفــر والنحــاس والآنــك والرصــاص والذهــب والفضــة 

فحكمــه حكــم الحديــد.

 وأمــا شــبه العمــد، فثلاثــة أنــواع: بعضهــا متفــق عــلى كونه شــبه عمــد وبعضها 
مختلــف فيــه أمــا المتفــق عليــه فهــو ان يقصــد القتــل بعصــا صغــيرة أو بحجــر صغــير 
أو لطمــة ونحــو ذلــك ممــا لا يكــون الغالــب فيــه الهــلاك كالســوط ونحــو إذا ضرب 
ــضرب  ــو ان ي ــه فه ــف في ــا المختل ــات وأم ــوال في الضرب ــن ولم ي ــة أو ضربت ضرب
بالســوط الصغــير ويــوالي في الضربــات إلى أن يمــوت وهــذا شــبه عمــد بــلا خــلاف 

بــن أصحابنــا.

 وعنــد الشــافعي: هــو عمــد وان قصــد قتلــه بــما يغلــب فيــه الهــلاك ممــا ليــس 
بجــارح ولا طاعــن كمدقــة القصاريــن والحجــر الكبــير والعصــا الكبــيرة ونحوهــا 
فهــو شــبه عمــد عنــد أبي حنيفــة عنــد وعندهمــا والشــافعي هــو عمــد ولا يكــون فيــما 
دون النفــس شــبه عمــد فــما كان شــبه عمــد في النفــس فهــو عمــد فيــما دون النفــس 
لان مــا دون النفــس لا يقصــد اتلافــه بآلــة دون آلــة عــادة فاســتوت الآلات كلهــا في 
الدلالــة عــلى القصــد فــكان الفعــل عمــدا محضــا فينظــر ان أمكــن ايجــاب القصــاص 

يجــب القصــاص وان لم يمكــن يجــب الأرش.

ــن  ــون في ظ ــد يك ــل وق ــس الفع ــون في نف ــد يك ــأ ق ــأ فالخط ــل الخط ــا القت  وأم
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الفاعــل أمــا الأول فنحــو ان يقصــد صــيرا فيصيــب آدميــا وان يقصــد رجــلا 
فيصيــب غــيره فــان قصــد عضــوا مــن رجــل فأصــاب عضــوا آخــر منــه فهــذا عمــد 
وليــس بخطــأ وأمــا الثــاني فنحــو ان يرمــى إلى إنســان عــلى ظــن أنــه حــربي أو مرتــد 

فــإذا هــو مســلم()1(.

خامساً: المذهب الحنبلي.

ــة أوجــه )عمــد، وشــبه  ذهــب فقهــاء المذهــب الحنبــي إلى ان القتــل عــلى ثلاث
العمــد، وخطــأ(، قــال ابــن قدامــة المقــدسي: 

)والقتــل عــلى ثلاثــة أوجــه عمــد وشــبه العمــد وخطــأ أكثــر أهــل العلــم يــرون 
ــال  ــه ق ــي وب ــر وع ــن عم ــك ع ــة روي ذل ــام الثلاث ــذه الأقس ــما إلى ه ــل منقس القت
الشــعبي والنخعــي وقتــادة وحمــاد وأهــل العــراق والثــوري والشــافعي وأصحــاب 
الــرأي وأنكــر مالــك شــبه العمــد وقــال ليــس في كتــاب الله الا العمــد والخطــأ فأمــا 
شــبه العمــد فــلا يعمــل بــه عندنــا وجعلــه مــن قســم العمــد وحكــي عنــه مثــل قــول 
ــن العــاص أن رســول الله  ــن عمــرو ب ــد الله ب ــا روى عب الجماعــة وهــو الصــواب لم

)صــلى الله عليــه –وآلــه- وســلم( قــال: 

»ألا إن ديــة الخطــأ شــبه العمــد مــا كان بالســوط والعصــا مائــة مــن الإبــل منهــا 
أربعــون في بطونهــا أولادهــا«.

 رواه أبــو داود وفي لفــظ » قتيــل خطــأ العمــد » وهــذا نــص يقــدم عــلى مــا 
ذكــره وقســمه أبــو الخطــاب أربعــة أقســام فــزاد قســما رابعــا مــا أجــري مجــرى الخطــأ 

)1(  بدائع الصنائع لابي بكر الكاشاني: ج7 ص 234-233.
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نحــو أن ينقلــب نائــم عــلى شــخص فيقتلــه أو يقــع عليــه مــن علــو والقتــل بالســبب 
ــدا  ــأ وإن كان عم ــري الخط ــف أج ــير المكل ــل غ ــكن وقت ــل الس ــر ونص ــر البئ كحف
وهــذه الصــورة التــي ذكرهــا عنــد الأكثريــن مــن قســم الخطــأ فــإن صاحبهــا لم يعمــد 
ــوه  ــأ فاعط ــموه خط ــح فس ــد الصحي ــل القص ــن أه ــو م ــس ه ــده ولي ــل أو عم الفع

حكمــه وقــد صرح الخرقــي بذلــك فقــال في الصبــي والمجنــون عمدهمــا خطــأ.

 مســألة: قــال )فالعمــد مــا ضربــه بحديــدة أو خشــبة كبــيرة فــوق عمــود 
الفســطاط أو حجــر كبــير الغالــب أن يقتــل مثلــه أو أعــاد الــضرب بخشــبة صغــيرة 
أو فــل بــه فعــلا الغالــب مــن ذلــك الفعــل أنــه يتلــف وجملــة ذلــك أن العمــد نوعان: 
أحدهمــا أن يضربــه بمحــدد وهــو مــا يقطــع ويدخــل في البــدن كالســيف والســكن 
ــاص  ــاس والرص ــد والنح ــن الحدي ــرح م ــدد فيج ــا يح ــاه مم ــا في معن ــنان وم والس
ــه إذا جــرح  والذهــب والفضــة والزجــاج والحجــر والقصــب والخشــب فهــذا كل

بــه جرحــا كبــيرا فــمات فهــو قتــل عمــد لا خــلاف فيــه بــن العلــماء فيــما علمنــاه.

ــوكة  ــرة أو ش ــرزة بإب ــام أو غ ــة الحج ــيرا كشرط ــا صغ ــه جرح ــا ان جرح فام
ــل الاذن  ــدغ وأص ــاصرة والص ــؤاد والخ ــن والف ــل كالع ــإن كان في مقت ــرت، ف نظ
ــة بذلــك في المقتــل كالجــرح بالســكن في غــير  فــمات فهــو عمــد أيضــا لأن الإصاب
المقتــل وإن كان في غــير مقتــل نظــرت فــإن كان قــد بالــغ في إدخالهــا في البــدن فهــو 
كالجــرح الكبــير لأن هــذا يشــتد ألمــه ويفــي إلى القتــل كالكبــير، وإن كان الغــور 

يســيرا أو جرحــه بالكبــير جرحــا لطيفــا كشرطــة الحجــام فــما دونهــا.

 فقــال أصحابنــا: ان بقــي مــن ذلــك ضمنــا حتــى مــات ففيــه القــود لأن 
ــه وجهــان )أحدهمــا( لا قصــاص  ــال ففي ــات في الح ــه وان م ــات من ــه م الظاهــر أن
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ــبه  ــا فأش ــل غالب ــه لا يقت ــه ولأن ــت من ــه لم يم ــر أن ــد لأن الظاه ــن حام ــه اب ــه قال في
العصــا والســوط، والتعليــل الأول أجــود لأنــه لمــا احتمــل حصــول المــوت بغــيره 
ــه  ــه لا يحصــل ب ظاهــرا كان ذلــك شــبهة في درء القصــاص ولــو كانــت العلــة كون
القتــل غالبــا لم يفــترق الحــال بــن موتــه في الحــال وموتــه متراخيــا عنــه كســائر مــا لا 

ــه القصــاص. يجــب ب

ــول  ــن في حص ــة الظ ــه غلب ــبر في ــدد لا يعت ــاص لأن المح ــه القص ــاني: في  والث
ــا لم يمكــن  ــه لم ــه، ولأن ــه، أو قطــع أنملت ــو قطــع شــحمة اذن ــل مــا ل ــه بدلي ــل ب القت
ــبر ظهــور  ــه محــددا ولا يعت ــة الظــن وجــب ربطــه بكون إدارة الحكــم وضبطــه بغلب
ــم  ــت الحك ــك ثب ــة ولذل ــمال الحكم ــي احت ــل يكف ــة ب ــور المظن ــاد ص ــم في آح الحك
بــه فيــما إذا بقــي ضمنــا مــع أن العمــد لا يختلــف مــع اتحــاد الآلــة والفعــل برعــة 

ــه. ــاء وابطائ الافض

ــير  ــرح الكب ــبه الج ــور فأش ــة م ــه سراي ــذا ل ــة وه ــل خفي ــدن مقات  ولان في الب
ــب  ــو مذه ــير وه ــير والكب ــن الصغ ــرق ب ــه لم يف ــي فإن ــر كلام الخرق ــذا ظاه وه
أبي حنيفــة وللشــافعي مــن التفصيــل ممــا ذكرنــا النــوع الثــاني القتــل بغــير المحــدد 
ــد اســتعماله فهــذا عمــد موجــب  ــه عن ممــا يغلــب عــلى الظــن حصــول الزهــوق ب
للقصــاص أيضــا، وبــه قــال النخعــي والزهــري وابــن ســيرين وحمــاد وعمــرو بــن 
ــو يوســف ومحمــد وقــال  ــن أبي ليــلى ومالــك والشــافعي وإســحاق وأب ــار واب دين

ــك. ــود في ذل ــن لا ق الحس

ــا  ــن المســيب وعطــاء وطــاوس العمــد م ــال اب  وروي ذلــك عــن الشــعبي وق
كان بالســلاح وقــال أبــو حنيفــة لا قــود في ذلــك الا أن يكــون قتلــه بالنــار وعنــه في 
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مثقــل الحديــد روايتــان، واحتــج بقــول النبــي )صــلى الله عليــه –وآلــه- وســلم(:

»الا إن في قتيل عمد الخطأ قتيل السوط والعصا والحجر مائة من الإبل«.

 فســماه عمــد الخطــأ وأوجــب فيــه الديــة دون القصــاص ولان العمــد لا يمكــن 
اعتبــاره بنفســه فيجــب ضبطــه بمظنتــه ولا يمكــن ضبطــه بــما يقتــل غالبــا لحصــول 

العمــد بدونــه في الجــرح الصغــير فوجــب ضبطــه بالجــرح ولنــا قــول الله تعــالى:

وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانا 

 وهذا مقتول ظلما، وقال الله تعالى:

 .كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِْصَاصُ فِي القَْتْلَى

 وروى أنــس ان يهوديــا قتــل جاريــة عــلى أوضــاح لهــا بحجــر فقتلــه رســول الله 
)صــلى الله عليه-والــه-( وســلم بــن حجريــن. متفــق عليــه وروى أبــو هريــرة قــال 

قــام رســول الله صــلى الله عليه-والــه- وســلم فقــال:

 »ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما يودى واما أن يقاد«.

 متفــق عليــه، ولأنــه يقتــل غالبــا فأشــبه المحــدد، وأمــا الحديــث فمحمــول عــلى 
ــه أراد  ــه الحجــر فــدل عــلى أن ــه ذكــر العصــا والســوط وقــرن ب المثقــل الصغــير لأن
مــا يشــبههما، وقولهــم لا يمكــن ضبطــه ممنــوع فإننــا نوجــب القصــاص بــما نتيقــن 
ــه مــع الشــك وصغــير الجــرح قــد ســبق  ــإذا شــككنا لم نوجب ــه ف ــة ب حصــول الغلب
ــار أو بمثقــل  ــه بالن ــو قتل ــا ل ــل م ــه لا يصــح ضبطــه بالجــرح بدلي ــه ولأن القــول في

ــد()1( الحدي

)1(  المغني لابن قدامة: ج9 ص 320 – 323.
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المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب.

أولًا: أنواع القتل.

1ـ أجمع فقهاء الإمامية )أعى الله شأنهم( عى أن أنواع القتل هي ثلاثة:

أـ عمد محض.

ب ـ خطأ محض.

ج ـ وشبه العمد.

2ـ وقال الزيدية: هما أثنان، ولم يصح عندهم غير ذلك.

أ ـ قتل العمد.

ب ـ قتل الخطأ.

3ـ وقال الشافعية: بانها ثلاثة أنواع:

أ ـ عمد محض.

ب ـ خطأ محض.

ج ـ عمد خطأ. 

4ـ وقال الحنفية: أن أنواع القتل أربعة:

أ ـ عمد محض.

ب ـ شبه العمد.

ج ـ خطأ محض.

د ـ شبه الخطأ.
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5ـ وقال الحنابلة: إن انواع القتل ثلاثة:

أ ـ قتل العمد.

ب ـ قتل الخطأ.

ج ـ شبه العمد.

ثانيا: ما يثبت به قتل العمد وتحقق المحضية.

1ـ قال الإمامية:

1ـ يتحقــق العمــد بقصــد البالــغ العاقــل إلى القتــل بــما يقتــل غالبــاً، اي قصــد 
الفعــل الــذي يقتــل مثلــه، ســواء قصــد القتــل بــما يقتــل نــادراً.

2ـ أن يكون بقصد العاقل المكلف.

وقــد حــددوا أربعــة أوجــه لقتــل الخطــأ، ســيمر بيانهــا لاحقــاً، قالــوا: يكــون 
العمــد بخلافهــا.

3ـ قال الشافعية:

ــذا يكــون  ــاً فه ــل غــيره فقصــد الفعــل والشــخص مع ــه فعــل قت إذا صــدر من
عمــد محــض.

4ـ قال المالكية:

ــل إلى  ــد الرج ــا أن يعم ــد عندن ــل العم ــب: قت ــام المذه ــن إم ــاء م ــا ج ــو م وه
ــه. ــض نفس ــى تفي ــه حت ــل فيضرب الرج

5ـ قال الحنفية:

)أمــا الــذي هــو عمــد محــض، فهــو أن يقصــد القتــل بحديــد لــه حــداً، والطعــن 



199

المبحـث الثالث: ما يتحقق به العمد وأقسام القتل

بالســيف، والســكن والرمــح، والإشــفاء، والإبــرة، ومــا شــباه ذلــك(.

6ـ قال الحنابلة:

)فالعمــد مــا ضربــه بحديــدة أو خشــبة كبــيرة فــوق عمــود الفســطاط، أو حجــر 
كبــير الغالــب أن يقتــل مثلــه أو أعــاد الــضرب بخشــبه أو قــلَّ بــه فعــلا  الغالــب مــن 

ذلــك الفعــل أنــه يتلــف(.

ثالثاً: حقيقة قتل الخطأ المحض.

1ـ قال الإمامية:

قال الإمام الصادق )عليه السلام(:

»إنا الخطأ: ان تريد شيئاً فتصيب غيره«.

ــادة، والنخعــي، والزهــري، وابــن شــبرمة، والثــوري، ومالــك،  ــه قــال: قت وب
ــرأي. والشــافعي، وأصحــاب ال

وعليه ارتكز فقهاء الإمامية، فقالوا:

)الخطأ أن لا يقصد الفعل، ولا القتل أو يقصد ه بيء فيصيب غيره(.

2ـ قال الزيدية:

يقع قتل الخطأ على أحد وجوه أربعة:

أ ـ ما وقع بسبب.

ب ـ ما وقع من آدمي غير مكلف.

ج ـ ما وقع من غير قصد للمقتول بل قصد غيره فأصابه.

د ـ ما وقع من غير قصد للقتل بل قصد ايلامه فقط.
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وبخلاف هذه الأوجه يكون قتل العمد.

3ـ قال الشافعية:

إن يصــدر منــه مــا لم يقصــد أصــل الفعــل بــأن زلــق فســقط عــلى غــيره فــمات بــه 
أو تولــد الهــلاك مــن اضطــراب يــد المرتعــش وغــير ذلــك، فهــذا خطــأ.

4ـ قال المالكية:

ــان  ــه إنس ــب ب ــيء فيصي ــي ال ــل أن يرم ــضرب، مث ــل ولا لل ــد للقت إذا لم يعه
فيقتلــه، أو يقتــل المســلم في حــرب العــدو وهــو يــرى أنــه كافــر، ومــا أشــبه ذلــك، 

ــه القصــاص. فهــذا هــو قتــل الخطــأ بأجمــاع لا يجــب في

5ـ قال الحنفية:

قتــل الخطــأ قــد يكــون في نفــس الفعــل نحــو أن يقصــد صــيراً فيصيــب آدميــاً، 
وقــد يكــون في ظــن الفاعــل نحــو أن يرمــي إلى إنســان عــلى ظــن أنــه حــربي أو مرتــد 

فــإذا هــو مســلم.

6ـ قال الحنابلة:

إن الخطــأ أن يفعــل فعــلا  لا يريــد بــه أصابــه المقتــول فيصيبــه ويقتلــه مثــل أن 
يرمــي صيــداً أو هدفــاً فيصيــب إنســاناً فيقتلــه.

رابعاً: حقيقة: شبه العمد.

1ـ قال الإمامية:

)وشبه العمد: قصد الفعل الذي لا يقتل مثله مجرداً عن قصد القتل(.

2ـ قال الزيدية:
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ليــس بــن الخطــأ والعمــد منــزل، وإنــما القتــل كلــه خطــأ  أو عمــد؛ وفي ذلــك 
ــة ليســت  ــا ان شــبه العمــد منزل ــة، وقــد قــال غيرن مــا جعــل الله في مــن قــود أو دي
بالعمــد ولا الخطــأ، الديــة فهــي مغلظــة، وذكــر عــن عــي )عليــه الســلام(، أنــه قال:

»شبه العمد ما كان بالعصا، والقذفة بالحجر العظيم«.

وليس ذلك يصح عندنا.

3ـ قال الشافعية:

إن قصــد الفعــل والشــخص معــاً، فهــذا قــد يكــون عمــداً محضــاً، وقــد يكــون 
شــبه عمــد.

4ـ قال المالكية:

ــبه  ــرف ش ــأ ولا أع ــد او خط ــو عم ــما ه ــل، وإن ــد باط ــبه العم ــك: ش ــال مال ق
ــده. ــد ول ــل الوال ــة في قت ــة والمغلظ ــل الدي ــد، وجع العم

وقال الحطاب الرعيني:

تكــون الديــة المغلظــة في شــبه العمــد، وهــو: ضرب الــزوج، والمــؤدب، والأب 
في ولــده، والأم، والاجــداد، وفعــل الطبيــب، والخاتــن، وهــو كل مــن جــاز فعلــه 
شرعــاً، وقيــل: اللطمــة، والوكــزة، والرميــة بالحجــر، والــضرب بعصــاة متعمــداً، 

فهــذا شــبه العمــد لا يقتــص منــه وتكــون فيــه مغلظــة.

5ـ قال الحنفية:

وأمــا شــبه العمــد فثلاثــة أنــواع بعضهــا متفــق عــلى كونــه شــبه عمــد وبعضهــا 
مختلــف فيــه:

فأمــا المتفــق عليــه فهــو أن يقصــد القتــل بعصــا صغــيرة أو بحجــر صغــير ونحــو 
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ذلــك ممــا لا يكــون فيــه الهــلاك كالســوط ونحــوه.

وأمــا المختلــف فيــه فهــو: أن يــضرب بالســوط الصغــير ويــوالي في الضربــات 
إلى أن يمــوت وهــذا شــبه عمــد بــلا خــلاف.

6ـ قال الحنابلة.

ــل  ــما لا يقت ــه ب ــد ضرب ــو أن يقص ــل، وه ــام القت ــد أقس ــو أح ــد، ه ــبه العم ش
ــه أو تقصــد التأديــب لــه فيــرف فيــه؛ كالــضرب  ــاً إمــا لقصــد العــدوان علي غالب
بالســوط، والعصــا، والحجــر الصغــير، والوكــز، واليــد، وســائر مــا لا يقتــل غالبــاً ؛ 
إذ قتــل فهــو شــبه عمــد، لأنــه قصــد الــضرب دون القتــل  وخطــأ العمــد: لاجتــماع 
العمــد والخطــأ فيــه، فإنــه عمــد الفعــل وأخطــأ  في القتــل فهــذا لا قــود  فيــه، والديــة 

عــلى العاقلــة في قــول اكثــر أهــل العلــم.
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قواعد فقهية

المسألة الأولى: قاعدة: ينقسم القتل بانقسام الأحكام الخمسة.

ــة الله  ــه رحم ــي )علي ــي العام ــن مك ــد ب ــد الله محم ــهيد الأول أبي عب ــاول الش تن
ورضوانــه( )المتــوفي ســنة786هـ( القواعــد المتعلقــة بكتــاب الجنايــات وهــي تســع، 
نأخــذ منهــا الأولى والثانيــة لإلتحاقهــا بمطالــب النــص الشريــف – مــورد البحــث 

والدراســة -، فقــال في القاعــدة الأولى:

)ينقسم القتل بانقسام الأحكام الخمسة:

فالواجــب: قتــل الحــربي إذا لم يســلم، والذمــي إذا لم يلتــزم ولم يســلم، والمرتــد 
عــن فطــرة مطلقــا، وعــن غيرهــا إذا أصر، والحــارب إذا لم يتــب قبــل القــدرة عليــه 
- وفي اشــتراط قتلــه الغــير خــلاف)1(- والــزاني المحصــن، والــزاني بالاكــراه، 
وبالمحــارم، واللائــط، وأصحــاب الكبائــر بعــد التعزيــرات، والــترس إذا لم يمكــن 

ــوا غــير مســتحقن لــولاه. الفتــح إلا بقتلــه، وإن كان

)1(  لم أعثــر عــلى مــن يقــول بوجــوب قتــل المحــارب إن لم يقتــل، وإنــما هنــاك مــن يذهــب إلى أن الامــام 
مخــير فيــه بــن القتــل والصلــب والقطع

ــيعة: 5 /  ــف الش ــي / مختل ــة لح ــلاف ! 2 / 188، والعلام ــوسي / الخ ــيخ الط ــر: الش ــي. انظ والنف
ــة ! 392. ــكام الشرعي ــن الأح ــزي / قوان ــن ج ــكام: 251، واب ــد الأح 226 - 227، وقواع
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ــاء  ــتأمن، ونس ــد، والمس ــي، والمعاه ــق، والذم ــير ح ــلم بغ ــل المس ــرام: قت والح
ــل الأســير المأخــوذ بعــد انقضــاء  أهــل الحــرب وصبيانهــم إلا مــع الــضرورة، وقت

ــرب. الح

والمكروه: قتل الغازي أباه.

ــم)1(.  ــلام عنده ــن الاستس ــع أولى م ــل إذا كان الدف ــل الصائ ــتحب: قت  والمس
والأقــرب وجوبــه عندنــا. ولــو كان الدفــاع عــن بضــع محــرم، أو عــن قتــل مؤمــن 

ظلــما، فهــو واجــب.

والمبــاح: القتــل قصاصــا. ولــو خيــف مــن اســتبقائه أذى أمكن جعله مســتحبا. 
ومــن المبــاح: مــن مــات بالحــد أو بالقصــاص في الطرف.

أما قتل الخطأ، فلا يوصف بيء من الأحكام، لأنه ليس بمقصود)2(.

ــد  ــا، لا بقص ــه عدوان ــما إذا ضرب ــة في ــف بالحرم ــد يوص ــا شــبه العمــد، فق وأم
القتــل ولا بــما يقتــل غالبــا، وقــد لا يوصــف، كالــضرب للتأديب. عــلى أن الضارب 

عدوانــا الوصــف في الحقيقــة لضربــه لا للقتــل المتولــد عنــه()3(.

المسألة الثانية: قاعدة: ينقسم القتل باعتبار سببه إلى أقسام.

ــل  ــه( القت ــه رحمــة الله ورضوان ــة قســم الشــهيد الأول )علي وفي القاعــدة الثاني
ــار ســببه إلى ســتة أقســام، فقــال:  باعتب

الأول: مــا لا يوجــب قصاصــا ولا ديــة ولا كفــارة ولا إثــما، وهــو القتــل 

)1(  أي عند العامة. انظر: السيوطي / الأشباه والنظائر: 446.
)2(  انظر في هذه الاقسام: السيوطي / الأشباه والنظائر:446 - 447.

)3(  القواعد والفوائد: ج2 ص 7 – 8.
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الواجــب والمبــاح، إلا قتــل المســلم حــن الــترس، فإنــه يجــب بــه الكفــارة.

الثــاني: مــا لا يوجــب الثلاثــة الأول ولكنــه يأثــم، وهــو قتــل الأســير إذا عجــز 
عــن المــي، وقتــل الــزاني المحصــن وشــبهه بغــير إذا الامــام.

الثالــث: مــا يوجــب القصــاص والكفــارة، وهــو قتــل المكافــئ مــن المســلمن 
عمــدا عدوانــا:

الرابــع: مــا يوجــب الديــة والكفــارة، وهــو شــبه العمــد، والخطــأ، وقتــل الوالــد 
ولده.

الخامس: ما يوجب الدية ولا يوجب الكفارة، وهو قتل الذمي.

الســادس: مــا يوجــب الكفــارة لا الديــة، وهــو قتــل عبــد نفســه إذا كان مســلما، 
وقتــل الإنســان نفســه. أمــا قتــل الذمــي المرتــد، فالأقــرب أنــه يوجــب القصــاص 

وحــده، لأنــه معصــوم الــدم بالنســبة إليــه()1(.

)1(  القواعد والفوائد: ج2 ص 7 – 8.
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ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة

ــد،  ــة شــورح وهــي لابــن ميثــم، وابــن ابي الحدي ــاول في هــذا المبحــث ثلاث نتن
ــط بمهــام  ــما يرتب ــة الموضــوع لا ســيما في ــي وذلــك لأهمي ــب الله الخوئ والســيد حبي

ــؤولياته. ــم ومس الحاك

فقــد أوضــح النــص الشريــف وحــدد هــذه المهــمام والمســؤوليات، ومــا يتعلــق 
ــورة  ــن خط ــم م ــذراً الحك ــاً ومح ــة موضح ــة وأخروي ــار دنيوي ــات واث ــن تبع ــا م به
التجــرء عــلى انتهــاك حرمــة الله في ســفك الدمــاء بغــير حــق، إلى الحــد الــذي حــذّر 
ــه إمــام الشريعــة بعــد رســول الله )صــلى الله  ــه مــن الوكــزة، وهــو أمــرٍ ينفــرد في في

عليــه وآلــه وســلم(. 

بــل: لم اعثــر فيــما توفــر لــدي مــن مصــادر في فقــه المذاهــب والتــي مّــر ذكرهــا في 
المقدمــة العلميــة أن  فقيهــاً مــن الفقهــاء قــد أصــلّ لهــذه المهــام المنوطــة بمســؤوليات 

الحاكم.

ولعــل مــرد ذلــك إلى أصــول العقيــدة التــي دأبــت عليهــا الأمــة في منــح الحاكــم 
صفــة ولي الأمــر والمــشّرع للنــاس.

بــل: كانــت وظيفــة كثــير مــن الفقهــاء صناعــة الحكــم الشرعــي عــلى مقاســات 
الحاكــم مــن اهــواء، ورغبــات، وميــولات، واستحســانات، واســتقباحات. 
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ولذا:

لم تــزل الأمــة في تفــكك وتراجــع منــذ أن تركــت التمســك بكتــاب الله وعــترة 
نبيــه )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( فكيــف ســتهتدي الطريــق، وبماذا ســترد الحوض 

عــلى رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم(؟!!.

المسألة الأولى: ابن ميثم البحراني )ت 679هـ(.

قــال )عليــه رحمــة الله ورضوانــه( في بيــان دلالات العهــد الشريــف وبيــان 
مطالبــه ومعارفــه وقــد قســمه إلى مقاطــع، فقــال: 

)نهــاه أن يقــوّى ســلطانه ودولتــه بســفك الــدم الحــرام، ونفّــر عنــه بقولــه: فــإنّ 
ذلــك. إلى قولــه: وينقلــه. وهــي صغــرى ضمــير بيانهــا مــا ســبق فــإنّ ســفك الــدم 
الحــرام لّمــا اســتلزم الأمــور الثلاثــة المذكــورة كان ذلــك مضعفــا للســلطان ومزيــلا 

ــما كان كذلــك وجــب اجتنابــه. لــه، وتقديــر الكــبرى: وكلَّ

ــذر  ــه لا ع ــا: أنّ ــن: أحدهم ــه بأمري ــر عن ــا، ونفّ ــد حرام ــل العم ــن قت ــاه ع  ونه
ــر  ــا ضمــير تقدي ــدن. وهمــا صغري ــه قــود الب ــاني: أنّ في ــده. الث ــد اللهَّ ولا عن ــه عن في

ــه. ــب اجتناب ــك وج ــا كان كذل ــما: وكلّ م ــبرى فيه الك

ونهــاه أن يرتكــب رذيلــة الكــبر عنــد أن يبتــلى بقتــل خطــاء أو إفــراط ســوطه 
أو يــده عليــه في عقوبــة فيأخــذه عــزّة الملــك والكــبر عــلى أوليــاء المقتــول فــلا يــؤدّى 
إليهــم حقّهــم، ونبّــه بقولــه: فــإنّ. إلى قولــه: مقتلــة. عــلى أنّ الــضرب باليــد المســمّى 

وكــزا قــد يكــون فيــه القتــل وهــو مظنّــة لــه()1(.

)1(  شرح نهج البلاغة: ج5 ص 183- 184.
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المسألة الثانية: ابن ابي الحديد المعتزلي )ت 656هـ(.

يبتــدأ الشــارح المعتــزلي قولــه بذكــر الاشــارة إلى وصيــة قيــس بــن زهــير التــي 
ــن الاسراف في  ــي ع ــلى النه ــز ع ــي ترتك ــج، والت ــه للنه ــا في شرح ــتعرضها آنف اس
الدمــاء في شريعــة الجاهليــة مــع حميتهــا وانتهاكهــا عــلى القتــل والقتــال، أمــا وصيــة 

ــه الصــلاة والســلام(، فهــي: أمــير المؤمنــن )علي

ــذي لا  ــدوان ال ــل والع ــن القت ــى ع ــلامية، والنه ــة الإس ــلى الشريع ــة ع )مبني
ــوع:  ــن، وقــد ورد في الخــبر المرف ــيغه الدي يس

»إن أول ما يقضى الله به يوم القيامة بين العباد أمر الدماء ».

 قــال: إنــه ليــس شــئ أدعــى إلى حلــول النقــم، وزوال النعــم، وانتقــال الــدول، 
مــن ســفك الــدم الحــرام، وإنــك إن ظننــت أنــك تقــوى ســلطانك بذلــك، فليــس 

الامــر كــما ظننــت، بــل تضعفــه، بــل تعدمــه بالكليــة.

ثم عرفه أن قتل العمد يوجب القود وقال له:

 »قــود البــدن« أي يجــب عليــك هــدم صورتــك كــما هدمــت صــورة المقتــول، 
والمــراد إرهابــه بهــذه اللفظــة أنهــا أبلــغ مــن أن يقــول لــه: »فــإن فيــه القــود«.()1(.

المسألة الثالثة:  السيد حبيب الله الخوئي )ت 1324هـ(.

يبــدأ الســيد حبيــب الله مــن بيــان المعنــى اللغــوي للمفــردات الــواردة في العهــد 
الشريــف، فيقــول: )القــود( بالتحريــك: القصــاص، يقــال: أقــدت القاتــل بالقتيل: 

قتلتــه بــه وبابــه.

)1(  شرح نهج البلاغة – المعتزلي: ج17 ص 111- 113.
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 قال )الوكزة(:

 وكــزه: ضربــه ودفعــه، ويقــال: وكــزه أي ضربــه بجمــع يــده عــلى ذقنــه، 
وأصابــه بوكــزة أي بطعنــة وضربــة، )نخــوة(: في الحديــث إنّ اللهَّ أذهــب بالإســلام 

ــا. ــا وتعظَّمه ــكون أي افتخاره ــح فالسّ ــة بالفت ــوة الجاهليّ نخ

ــن  ــا م ــه محق ــال: محق ــق( يق ــر، )يمح ــن الأم ــن م ــة، والممك ــة(: النوب  )الفرص
ــه حتّــى  بــاب نفعــه: نقصــه وأذهــب منــه البركــة، وقيــل: المحــق ذهــاب الــيء كلَّ

لا يــرى لــه أثــر.

)التزيّــد(: تفعّــل مــن الزيــادة أي احتســاب العمــل أزيــد ممــا يكــون، )المقــت(: 
البغــض، )لــجّ( في الأمــر لجاجــة إذا لازم الــيء وواظبــه مــن بــاب ضرب.

)الأســوة(: المســاواة، )التغــاب(: التغافــل، )ســورة( الرّجــل: ســطوته وحــدّة 
بأســه.

)غرب( اللسان: حدّته، )البادرة(: سرعة السّطوة والعقوبة.

الاعراب:

ــر  ــر والتقدي ــلى التحذي ــوب ع ــاء منص ــر، والدّم ــلى التحذي ــوب ع ــاك منص إيّ
اتّــق نفســك واحــذر الدّمــاء وســفكها، ممـّـا يضعفــه: مــن للتبعيــض، لا عــذر لنفــى 
ــا:  ــق، مقت ــه: أوث ــق بقول ــرور متعل ــار ومج ــه ج ــذوف، في نفس ــبر مح ــس والخ الجن
ــا  ــة بعده ــة، والجمل ــة أو موصوف ــا موصول ــاس، م ــما الن ــز، ب ــلى التمي ــوب ع منص
ــاف إلى  ــدر مض ــادرة مص ــفّ الب ــوة، بك ــه أس ــق بقول ــه متعلَّ ــة، وفي ــة أو صل صف

ــول. ــى للمفع ــن المبن ــول م المفع

المعنى:قــد تعــرّض عليــه السّــلام في هــذا الفصــل للتّوصيــات الأخلاقيّــة 
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بالنسّــبة إلى الــوالي نفســه ليكــون أســوة لعمّالــه أوّلا ولكافّــة الرّعيّــة نتيجتــا، فتوجّــه 
ــه  ــه علي إلى التّعليــم الأخلاقــي كطبيــب روحــاني مــا أشــدّه في حذقــه ومهارتــه فانّ
تــي ابتلــت  السّــلام وضــع إصبعــه عــلى أصعــب الأمــراض الأخلاقيّــة والجنائيــة الَّ
تــي ظلَّــت عليهــا قرونــا وســعت في  بهــا الامّــة العربيّــة في الجاهليّــة العميــاء الَّ
معالجتهــا والتحذيــر عنهــا وبيــان مضارّهــا كــدواء ناجــع ناجــح في معالجتهــا فــشرع 

ــه السّــلام. ــه علي في ذلــك الفصــل بقول

ــروب  ــة في الح ــة غريق ــرب في الجاهليّ ــت الع ــفكها( كان ــاء وس ــاك والدّم )إيّ
والمشــاحنات، وعريقــة في ســفك الدّمــاء البريئــات، فكانــت تحمــل ســلاحها 
ــة  ــت أم أهليّ ــيّة كان ــا وحش ــة تلقاه ــدف أىّ دابّ ــد فيه ــا للصّي ــن كمينه ــرج م وتخ
بهيمــة كانــت أم نســمة، تعيــش بالصّيــد وتشــبع منهــا وتســدّ جوعتهــا، وإذا 
ــت  ــه فانقلب ــلبه ومتاع ــال بس ــه ين ــعفا وسرورا، لأن ــده ش ــانا يزي ــا إنس كان صيده
ــلا  ــول رج ــاطا إذا كان المقت ــا نش ــوس ويزيده ــل النفّ ــن قت ــذّ م ــفّاكة تل ــة س إلى امّ
شريفــا وبطــلا فارســا فتفتخــر بســفك دمــه وتنظــم عليــه الأشــعار الرّائقــة المهيّجــة 

ــا. ــا في حفلاته ــي به ــا وتغنّ وترنّمه

وجــاء الإســلام مبــشّرا بشــعار الإيــمان والأمــن ولكــن مــا لبــث أن ابتــلى 
تــي ألجــأه إلى تشريــع الجهــاد، فاشــتغل العرب المســلمون بقتل  بالهجومــات الحــادّة الَّ
النفــوس في مياديــن الجهــاد حقّــا في الجهــاد المــشروع وباطــلا في شــتّى المناضــلات 
تــي أثارهــا المنافقــون فيــما بينهــم بعــض مــع بعــض أو مــع الفئــة الحقّــة حتّــى ظهــر  الَّ
ــرب  ــوف كح ــشرات الأل ــا بع ــلى فيه ــدّ القت ــة تع ــة هائل ــروب دمويّ ــلام ح في الإس

جمــل وصفّــن.
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فــزاد المســلمون العــرب السّــادة في الجزيــرة ومــا فتحــوه مــن البــلاد الواســعة 
ــة الإنســان في نظرهــم وســهل  ــى ســقط حرم ــاء وســفكها حتّ ــة بمــص الدّم الألف

عليهــم أمــر ســفك الدّمــاء لا يفرّقــون بــن ذبــح شــاة وبــن ذبــح إنســان.

ــة  ــة الأخلاقيّ ــن الوجه ــلاميّة م ــمات الإس ــة للتعلي ــال مهمّ ــدّاء العض ــذا ال وه
ــه. ــه وآل ــيّ صــلىَّ اللهَّ علي ــة النب ــذ بعث من

ــاء  ــفك الدّم ــم س ــة في تحري ــة صارم ــات محكم ــف آي ــرآن الشري ــت في الق فنزل
ــه مــن لســان الملائكــة العظــام حــن إعــلام خلــق آدم فقــال  ــنّ الاعــتراض علي فب

عــزّ مــن قائــل:

 وَإذِْ قــالَ رَبُّــكَ لِلْمَائِكَــةِ إنِِّــي جاعِــلٌ فِــي الَأرْضِ خَلِيفَــةً قالُــوا أَتَجْعَــلُ فِيهــا مَــنْ 
.)1(َيُفْسِــدُ فِيهــا وَيَسْــفِكُ الدِّماء

ــنيع  ــغ في تش ــر فأبل ــا الاخ ــل أحدهم ــذي قت ــي آدم الَّ ــة ابن ــل قصّ ــا بنق وتلاه
ارتــكاب القتــل إلى حــدّ الاعجــاز، ثــمّ صّرح بالمنــع في قولــه تعــالى:

 ًوَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إلَِّ خَطَأ 

وفرض في ارتكاب قتل الخطاء كفّارة عظيمة، فقال تعالى:

ــمّ قــرّر  ــهِ ث مَةٌ إلَِــى أَهْلِ ــلَّ ــةٌ مُسَ ــةٍ وَدِيَ ــةٍ مُؤْمِنَ ــا خَطَــأً فَتَحْرِيــرُ رَقَبَ  وَمَــنْ قَتَــلَ مُؤْمِنً
عقوبــة لا تتحمّــل في قتــل المؤمــن عمــدا فقــال تعــالى:

وَمَــنْ يَقْتُــلْ مُؤْمِنــاً مُتَعَمِّــداً فَجَــزاؤُهُ  جَهَنَّــمُ خالِــداً فِيهــا وَغَضِــبَ ا لُله عَلَيْــه ِ وَلَعَنَــهُ  
)2( ًوَأَعَــدَّ لَــهُ  عَذابــاً عَظِيمــا

)1(   البقرة:  30.
)2(   النساء،  94.
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ــد النبــيّ في المنــع عــن قتــل الخطــا باشــتراك العاقلــة في هــذا الجريمــة المعفــوّة  وأكَّ
ــة  ــة فحمّلهــم الدي ــث النيّ ــة مــن حي ــة لكونهــا غــير اختياري ــة الأخروي عــن العقوب
ــخة في  ــة راس ــة الكعب ــار أنّ حرم ــة باعتب ــة الكعب ــن كحرم ــة المؤم ــن أنّ حرم وأعل

قلــوب العــرب وعقيدتهــم إلى النهايــة.

وقد نبّه )عليه السّلام( إلى تبعات سفك الدم بما يي:

ــاس  ــة الن ــول وعامّ ــاء المقت ــر أولي ــى لنقمــة( في نظ ــه ليــس شيء أدع  1 - )فانّ
ــد اللهَّ. وعن

2 - )ولا أعظــم لتبعــة( في الدنيــا بالانتقــام مــن ذوي أرحــام المقتــول وأحبّائــه 
وبالقصــاص المقــرّر في الإســلام.

3 - )ولا أحــرى بــزوال نعمــة( وأهّمهــا زوال الطمأنينــة عــن وجــدان القاتــل 
وابتلائــه بالاضطــراب الفكــري وعــذاب الوجــدان.

4 - )وانقطــاع مــدّة( ســواء كان مــدّة الشــباب فيــرع المشــيب إلى القاتــل أو 
الرتبــة الاجتماعيّــة والمدنيّــة فتســقط عنــد النــاس وعنــد الامــراء، أو العمــر فيقــصر 

عمــر القاتــل.

5 - أنّه أوّل ما يقي اللهَّ به يوم القيامة، فتحلّ أوّل عقوبة الآخرة بالقاتل.

6 - انتاجــه عكــس مــا يــروم القاتــل مــن ارتكابــه، فيضعــف ســلطنته ويوهنهــا 
إن قصــد بــه تقويــة ســلطانه بــل يزيلهــا وينقلهــا.

7 - إنّه لا يقبل الاعتذار والخلاص من عقوبته إن كان عمدا.

8 - ادّائه إلى القود المفني للبدن والمزيل للحياة.

ثــمّ بــنّ عليــه السّــلام أنّــه إن كان خطــأ فــلا بــدّ مــن الانقيــاد لأوليــاء المقتــول 
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بــأداء الديــة مــن دون مســامحة واعتــزاز بمقــام الولايــة، ونبّــه إلى الاحتيــاط في 
ــه ربــما يصــير الوكــزة باليــد  الــضرب والايــلام وإلى كظــم الغيــظ عنــد المــكاره فانّ

ــل()1(. ــببا للقت س

)1(  منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة: ج20 ص 308 – 312.
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قــال أمــير المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه الصــلاة والســلام( في وصيتــه للحســن 
ــن  ــن اب ــدوا الرحم ــقياء ع ــقى الأش ــه أش ــد أن ضرب ــلام( بع ــم الس ــن )عليه والحس

ملجــم:

ــونَ  ــاءَ الْمُسْــلمِِيَن خَوْضــاً تَقُولُ وضُــونَ دِمَ ــبِ لَا أُلْفِيَنَّكُــمْ تَُ ــدِ الْمُطَّلِ ــا بَنِــي عَبْ »يَ
بَتـِـه هَــذِه،  قُتـِـلَ أَمِــيُر الْمُؤْمِنـِـيَن، أَلَا لَا تَقْتُلُــنَّ بِ إلِاَّ قَاتـِـلِ، انْظُــرُوا إذَِا أَنَــا مِــتُّ مِــنْ ضَرْ
جُــلِ، فَــإنِيِّ سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللهَّ )صــى الله  بَــةٍ، ولَا تُثَِّلُــوا باِلرَّ بَــةً بضَِرْ بُــوه ضَرْ فَاضْرِ

اكُــمْ والْمُثْلَــةَ ولَــوْ باِلْكَلْــبِ الْعَقُــور«)1(. عليــه وآلــه وســلم( يَقُــولُ إيَِّ

تنــاول فقهــاء المذهــب الإمامــي والشــافعي والحنبــي والإبــاضي والحنفــي 
ــاني. ــن الج ــاص م ــتيفاء القص ــة اس ــألة كيفي مس

أمــا المذهــب الزيــدي فلــم يتعرضــوا للمســألة – فيــما تــورف لــدي مــن مصــادر 
– فكانــت أقــوال فقهــاء المذاهــب كالاتي:

المسألة الأولى: المذهب الإمامي.

ذهــب فقهــاء الإماميــة )أعــلى الله شــأنهم( إلى حرمــة الإســتيفاء بالآلــة الكالــة 
تجنبــاً للتعذيــب والى عــدم جــواز الإقتصــاص بغــير الســيف. 

)1(  نهج البلاغة بشرح محمد عبده: ج3 ص 78.
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أولًا: الشيخ الجواهري النجفي )رحمه الله( )ت 1266هـ(.

ــألة  ــوان( المس ــة والرض ــه الرحم ــي )علي ــري النجف ــيخ الجواه ــث الش ــد بح وق
مســتعرضاً لأقــوال الفقهــاء الذيــن ســبقوه )رضــوان الله تعــالى عليهــم( ومبانيهــم 

في الحكــم، فقــال في بيــان قــول المحقــق الحــي )عليــه رحمــة الله ورضوانــه(:   

ــري  ــه الجواه ــب(، فأعقب ــاً للتعذي ــة تجنب ــة الكال ــتيفاء بالآل ــن الاس ــع م )ويمن
ــه: ــة الله(، بقول )رحم

بــلا خــلاف أجــده للنبــوي)1( إذا قتلتــم فأحســنوا القتلــة وللأمــر باراحــة 
ــاء   ــل أس ــو فع ــن ل ــن أولى و لك ــي الآدمي ــح)2( فف ــفرة للذب ــد الش ــة وتحدي الذبيح
وعــزر  ولا شيء عليــه مــن ديــة ونحوهــا، وظاهــر الأصحــاب أو صريحهــم عــدم 
الفــرق في ذلــك بــن مــن قــد قتــل بالــكال أو لا، ولكــن في المســالك بعــد اعترافــه 
بــأن الأصحــاب عــلى مــا ســمعت احتمــل جــواز قتله بالــكال حينئــذ، لعمــوم الأمر 
ــة التــي ســتعرف الحــال في نظائرهــا. ولا يقتــص إلا بالســيف()3(. ــة المماثل بالعقوب

ثانياً: السيد عبد الأعلى السبزواري )رحمه الله( )ت 1414هـ(.

ــم  ــه( حك ــة الله ورضوان ــه رحم ــبزواري )علي ــلى الس ــد الأع ــيد عب ــاول الس تن
ــال: ــيف، فق ــير الس ــاص بغ الاقتص

)لا يقتــص إلا بالســيف وإن كانــت الجنايــة بغــيره كالحــرق والغــرق والرضــخ 

)1(  سنن البيهقي ج8 ص 60.

)2(  سنن البيهقي ج8 ص 60.
)3(  جواهر الكلام: ج42 ص 296.
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بالحجــارة، وقولــه تعــالى: وإنِْ عاقَبْتُــمْ فَعاقِبُــوا بمِِثْــلِ مــا عُوقِبْتُــمْ بـِـهِ ولَئِــنْ صَبَرْتُــمْ لَهُــوَ 
.)1(َخَيْــرٌ لِلصَّابرِِيــن

ومن السنة إطلاق قول نبينا الأعظم )صلىَّ اللهَّ عليه وآله وسلم(: 

»إذا قتلتم فأحسنوا القتلة«)2(، الشامل للمقام بالأولى.

ومن الإجماع: إجماع المسلمن.

ومن العقل: حكمه البتي بقبح ذلك، لأنه ظلم يستقل العقل بقبحه.

لأصالــة الاحــترام في الدمــاء والنفــوس، إلا مــا خــرج بدليــل مخصــوص، 
مضافــا إلى ظهــور الإجمــاع.

أمــا الإثــم، فلمخالفــة التكليــف، ومنــه يعلــم وجــه التعزيــر، وأمــا انــه لا شيء 
عليهــا، فللأصــل بعــد عــدم دليــل عليــه. لظهــور الإجمــاع، ومعتــبرة ابــن بكــير عــن 
العبــد الصالــح )عليــه السّــلام(: )في رجــل ضرب رجــلا بعصــا فلــم يرفــع العصــا 
عنــه حتــى مــات، قــال )عليــه السّــلام(: يدفــع إلى أوليــاء المقتــول، ولكــن لا يــترك 
ــادق  ــن الص ــاني ع ــح الكن ــيف()3(، وفي صحي ــه بالس ــاز علي ــن يج ــه، ولك ــذّذ ب يتل
ــضرب()4(،  ــه ال ــع عن ــم يقل ــا فل ــلا بعص ــل ضرب رج ــن رج ــلام(: ع ــه السّ )علي
حتــى مــات أيدفــع إلى ولي المقتــول فيقتلــه؟ قــال: نعــم، لكــن لا يــترك يعبــث بــه، 

)1(   النحل، : 126.
)2(  السنن الكبرى للبيهقي ج: 8 صفحة: 60.

)3(  الوسائل: باب 62 من أبواب القصاص في النفس الحديث: 3.
)4(  مهذب الأحكام: ج28 ص 288 – 289.
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ولكــن يجيــز عليــه الســيف()1(.

المسألة الثانية: أقوال فقهاء المذاهب الأخرى في استيفاء القصاص.

أولًا: المذهب الحنفي.

ذهــب فقهــاء الحنفيــة إلى أن الاســتيفاء يكــون بالســيف ولا يجــوز بغــيره، جــاء 
ذلــك في بيــان أبي بكــر الكاشــاني )ت 587هـــ( فقــد قــال:

)وأمــا بيــان مــا يســتوفي بــه القصــاص، وكيفيــة الاســتيفاء، فالقصــاص لا 
يســتوفي إلا بالســيف عندنــا وان أراد الــولي أن يقتــل بغــير الســيف لا يمكــن ولــو 
فعــل يعــذر، لكــن لا ضــمان عليــه، ويصــير مســتوفياً بــاي طريــق قتلــه بالعــى او 
ــة حتــى مــات،  ــه داب بالحجــر أو القــاء مــن الســطح أو القــاء في البئــر أو ســاق علي
ونحــو ذلــك لان القتــل حقــه، فــإذا قتلــه فقــد اســتوفى حقــه بــاي طريــق كان الا انــه 

ــه حــد الــشرع()2(. ــق مــشروع لمجاوزت ــم بالاســتيفاء لا بطري يأث

ثانياً: المذهب الشافعي.

1ـ يــرى إمــام المذهــب الشــافعي: إن الاســتيفاء في القصــاص مــن الجــاني يكون 
بنفــس الوســيلة التــي قتــل بهــا المجنــي عليه.

أي: )يفعــل بــه مثــل مــا فعــل، فــإن مــات والا تحــز رقبتــه حتــى لــو قطــع يــد 
ــده فــإن مــات في المــدة  ــه فتقطــع ي رجــل عمــداً فــمات مــن ذلــك، فــإن الــولي يقتل

)1(  الوسائل: باب 62 من ابواب القصاص في النفس، الحديث 3و 1.
)2(  بدائع الصنائع: ج7 ص 245.
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ــه()1(. ــز رقبت ــا، وإلا تح ــات الأول فيه ــي م الت

2ـ وقال النووي )ت 676هـ( في كيفية المماثلة في استيفاء القصاص:

وهــي مشــترطة في اســتيفاء القصــاص، فــإذا قتلــه قتــلا موحيا بمحدد، كســيف 
ــار، أو جوعــه حتــى  وغــيره، أو بمثقــل، أو خنقــه، أو غرقــه في مــاء، أو ألقــاه في ن
مــات، أو رمــاه مــن شــاهق، فللــولي أن يقتلــه بمثــل مــا قتــل بــه، ويســتثنى عــن هــذه 
القاعــدة ثــلاث صــور، إحداهــا: إذا قتلــه بســحر، اقتــص منــه بالســيف، لأن عمــل 
الســحر حــرام ولا ينضبــط، الثانيــة: إذا قتلــه باللــواط، وهــو ممــا يقتــل غالبــا، بــأن 

لاط بصغــير، فالصحيــح أنــه يقتــل بالســيف كمســألة الســحر.

 والثــاني: تــدس في دبــره خشــبة قريبــة مــن آلتــه ويقتــل بهــا، قالــه أبــو إســحاق 
والاصطخــري، قــال المتــولي: هــذا إن توقــع موتــه بالخشــبة، وإلا فالســيف.

 والثالــث: لا يجــب بــه القصــاص، لأنــه لا يقصــد بــه الاهــلاك، فيكــون القتــل 
ــى  ــرا حت ــره خم ــة: إذا أوج ــف، الثالث ــب ضعي ــو غري ــد، وه ــبه عم ــأ، أو ش ــه خط ب
مــات، فثلاثــة أوجــه، الصحيــح: أنــه يقتــل بالســيف، والثــاني: يوجــر مائعــا، كخــل 
أو مــاء أو شيء مــر، والثالــث: لا قصــاص، لأنــه لا يقصــد بــه القتــل وهــو غريــب 

ضعيــف.

 ولــو ســقاه بــولا، فكالخمــر، وقيــل: يســقى بــولا، لأنــه يبــاح عنــد الــضرورة 
ــى  ــما ترع ــرع ك ــرا. ف ــاء طاه ــر م ــا، أو ج ــاء نجس ــره م ــو أوج ــر، ول ــلاف الخم بخ
ــة والمقــدار، ففــي التجويــع يحبــس مثــل  المماثلــة في طريــق القتــل، ترعــى في الكيفي
تلــك المــدة ويمنــع الطعــام، وفي الالقــاء في المــاء والنــار يلقــى في مــاء ونــار مثلهــما، 

)1(  بدائع الصنائع لابي بكر الكاشاني: ج7 ص 245.
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ويــترك تلــك المــدة، وتشــد قوائمــه عنــد الالقــاء في المــاء إن كان يحســن الســباحة.

  وفي التخنيــق يخنــق بمثــل مــا خنــق مثــل تلــك المــدة، وفي الالقــاء مــن الشــاهق 
ــم  ــى الحج ــل يراع ــضرب بالمثق ــع، وفي ال ــة الموض ــى صلاب ــه وتراع ــن مثل ــى م يلق
وعــدد الضربــات، وإذا تعــذر الوقــوف عــلى قــدر الحجــر، أو قــدر النــار، أو عــدد 

الضربــات فعــن القفــال أنــه يقتــل بالســيف، وعــن بعضهــم يؤخــذ باليقــن.

ــير  ــن غ ــتحق م ــدل المس ــى ع ــرع مت ــم. ف ــح. والله أعل ــاني أص ــذا الث ــت: ه قل
الســيف إلى الســيف، مكــن منــه، لأنــه أوحــى وأســهل، قــال البغــوي: وهــو الأولى، 
وأشــار الامــام إلى وجــه أنــه لا يعــدل مــن الخنــق إلى الســيف، والمذهــب: الأول.

ــه، أو ضرب  ــل مدت ــار مث ــي في الن ــه، أو ألق ــدة تجويع ــاني م ــوع الج ــرع إذا ج ف
بالســوط والحجــر كضربــه، فلــم يمــت، فقــولان، أحدهمــا: يــزاد في ذلــك الجنــس 
ــون  ــل الأه ــوا: يفع ــة فقال ــرق جماع ــيف، وف ــل بالس ــاني: يقت ــوت، والث ــى يم حت
منهــما، وهــذا أقــرب، والأول: أظهــر عنــد البغــوي، وقيــل: يعــدل في الســوط 
والحجــر إلى الســيف، قــال الامــام: ولــو قتــل نحيفــا بضربــات تقتــل مثلــه غالبــا، 
ــه،  ــوة جثت ــات لق ــك الضرب ــوت بتل ــاني لا يم ــدا أن الج ــا مؤك ــا طن ــا أو ظنن وعلمن

ــمال. ــه احت ــال: وفي ــم ق ــضرب، ث ــه لا ي ــع بأن ــه القط فالوج

فــرع هــذا الــذي ذكرنــاه في الاقتصــاص بالقتــل الموحــي، فأمــا غــير الموحــي من 
القتــل، كالجــروح وقطــع الأطــراف إذا سرت إلى النفــس، فلــه حــالان، أحدهمــا: 
ــو وقفــت، كالموضحــة وقطــع الكــف،  ــث يقتــص فيهــا ل أن تكــون الجراحــة بحي
فللمســتحق أن يحــز رقبتــه، ولــه أن يوضحــه أو يقطــع كفــه، ثــم إن شــاء حــز رقبتــه 

في الحــال.
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  وليــس للجــاني أن يقــول: أمهلــوني مــدة بقــاء المجنــي عليــه بعــد جنايتــي، لأن 
ــح الأول،  ــك، والصحي ــه ذل ــن القطــان أن ل ــن اب ــال، وع ــت في الح ــاص ثاب القص
وإن شــاء أمهلــه إلى الرايــة كــما ســبق، وليــس للجــاني أن يقــول: أريحــوني بالقتــل 
أو العفــو، بــل الخــيرة للمســتحق، وإذا اقتــص في موضحــة الجنايــة، أو قطــع العضو 
المقطــوع مثلــه، لم يكــن لــه أن يوضــح موضعــا آخــر، ولا أن يقطــع عضــوا آخــر بــلا 

خــلاف، بــل ليــس لــه إلا حــز الرقبــة.

وقفــت،  لــو  فيهــا  يقتــص  لا  بحيــث  الجراحــة  تكــون  أن  الثــاني:  الحــال 
ــد مــن نصــف الســاعد، فهــل يجــوز اســتيفاء القصــاص بهــذا  كالجائفــة وقطــع الي
الطريــق تحقيقــا للمماثلــة، أم يجــب العــدول إلى حــز الرقبــة؟ قــولان، أظهرهمــا 
عنــد الأكثريــن: الأول، فعــلى هــذا لــو أجافــه كجائفتــه، فلــم يمــت، فهــل يــزاد في 

الجوائــف، وجهــان، أصحهــما: لا.

  قــال البغــوي: وإذا قلنــا: يجــوز الاقتصــاص بطريــق الجائفــة، فقــال: أجيفــه، 
ثــم أعفــو قــال: ولــو أجافــه ثــم عفــا عنــه، عــزر عــلى مــا فعــل، ولم يجــبر عــلى قتلــه، 
فــإن مــات، بــان بطــلان العفــو، والقــولان في أنــه هــل يســتوفى القصــاص بالجائفــة 
ونحوهــا؟ يجريــان فيــما قطــع يــدا شــلاء، ويــد القاطــع صحيحــة، أو ســاعدا ممــن لا 

كــف لــه، والقاطــع ســليم، هــل يســتوفى القصــاص بقطــع اليــد والســاعد؟

 فــرع المماثلــة مرعيــة في قصــاص الطــرف، كــما هــي مرعيــة في قصــاص النفــس 
بــشرط إمــكان رعايتهــا، فلــو أبــان طرفــا من أطرافــه بمثقــل، لم يقتص إلا بالســيف، 
ولــو أوضــح رأســه بالســيف، لم يوضــح بالســيف، بــل يوضــح بحديــدة خفيفــة، 

فــإن كان الطريــق موثوقــا بــه مضبوطــا، قوبــل بمثلــه، كفــقء العــن بالإصبــع.
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فــرع قطعــه رجــل مــن الكــوع، ثــم قطــع آخــر ســاعده مــن المرفــق قبــل اندمــال 
القطــع الأول، فــمات بالرايــة، فالقصــاص عليهــما، وطريــق اســتيفائه مــن الأول 
أن تقطــع يــده مــن الكــوع، فــإن لم يمــت، حــزت رقبتــه، وأمــا الثــاني، فــإن كان لــه 
ســاعد بــلا كــف، اقتــص منــه بقطــع مرفقــه، ثــم يقتــل، وإن كانــت يــده ســليمة، 

فهــل تقطــع مــن المرفــق ثــم تحــز رقبتــه، أم يقتــصر عــلى الحــز؟ 

ــان، أظهرهمــا: الأول، وهــو نصــه في المختــصر لــترد  قــولان، ويقــال: وجه
الحديــدة عــلى موردهــا في الجنايــة، ولا عــبرة بزيــادة الكــف الهالكــة بهــلاك النفــس، 
ولــو أراد الــولي العفــو عــن الأول بعــد أن أقطعــه مــن الكــوع، قــال الأصحــاب: لا 
يجــوز أن يعفــو عــلى مــال، لأن الواجــب عليــه نصــف الديــة، فإنــه أحــد القاتلــن، 
وقــد اســتوفى النصــف باليــد التــي قطعهــا، وإن أراد أن يعفــو عــن الثــاني عــلى مــال، 

فلــه نصــف الديــة إلا قــدر أرش الســاعد، فإنــه لم يســتوف منــه إلا الســاعد.

فــرع إذا اقتــص مــن قاطــع اليــد، ثــم مــات المجنــي عليــه بالرايــة، فللــولي أن 
يحــز رقبتــه، ولــه أن يعفــو ويأخــذ نصــف الديــة، واليــد المســتوفاة مقابلــة بالنصــف، 
فــإن مــات الجــاني، أو قتــل ظلــما، أو في قصــاص آخــر، تعــن أخــذ نصــف الديــة مــن 
ــه  ــداه قصاصــا، ثــم مــات المجنــي علي ــه، ولــو قطــع يــدي رجــل، فقطعــت ي تركت

بالرايــة.

ــل  ــا يقاب ــتوفى م ــه اس ــه، لأن ــال ل ــلا م ــا، ف ــو عف ــاني، فل ــة الج ــز رقب ــولي ح  فلل
الديــة، وهــذه صــورة يســتحق فيهــا القصــاص ولا تســتحق الديــة بالعفــو عليهــا، 
ولــو اقتــص مــن قاطــع اليــد، فــمات بالرايــة، فــلا شــئ عــلى المقتــص، ولــو ماتــا 
جميعــا بالرايــة بعــد الاقتصــاص في اليــد، نظــر، إن مات المجنــي عليــه أولا، أو ماتا 
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معــا، فوجهــان، الصحيــح الــذي عليــه الجمهــور: أنــه لا شــئ عــلى الجــاني، والثــاني: 
أن في تركتــه نصــف الديــة، نقلــه ابــن كــج عــن عامــة الأصحــاب، وإن مــات الجــاني 
أولا، فهــل يجــب في تركتــه نصــف الديــة، أم لا شيء؟ وجهــان، أصحهــما: الأول، 
فلــو كان ذلــك في الموضحــة، وجــب تســعة أعشــار الديــة ونصــف عشرهــا، وقــد 

أخــذ بقصــاص الموضحــة نصــف العــشر.

فــرع قطعــه، فحــز المقطــوع رقبــة الجــاني، فــإن مــات المقطــوع بالرايــة، صــار 
قصاصــا، وإن اندمــل، قتــل قصاصــا، وفي تركــة الجــاني نصــف الديــة لقطعــه اليــد، 

هكــذا ذكــره البغــوي.

فــرع قطــع يــد رجــل وقتــل آخــر ثــم مــات المقطــوع بالرايــة فقــد قتــل 
شــخصن، نقــل صاحــب الشــامل عــن الأصحــاب أنــه يقتــل بالمقتــول دون 
المقطــوع، لأن قصــاص المقطــوع وجــب بالرايــة وهــي متأخــرة عــن وجوبــه 
ــف  ــذ نص ــر، أخ ــه الآخ ــإذا قتل ــده، ف ــع ي ــوع أن يقط ــولي المقط ــن ل ــول، لك للمقت
الديــة مــن تركتــه، وتوقــف في تخصيــص الاقتصــاص في النفــس بالمقتــول، ولــو أنــه 
بعــد مــا قطــع واحــدا، وقتــل آخــر قطعــت يــده قصاصــا، ومــات بالرايــة، فلــولي 
المقتــول الديــة في تركتــه، وإن قطــع قصاصــا ثــم قتــل قصاصــا، ثــم مــات المقطــوع 

ــاني. ــة الج ــة في ترك ــف الدي ــه نص الأول، فلولي

ــو وجــب القصــاص  ــه لا تقطــع يمــن بيســار ولا عكســه، ول فصــل ســبق أن
ــل  ــل غــير القات ــو قت ــدلا، كــما ل ــا عــلى قطــع يســار بدلهــا، لم يكــن ب في يمــن واتفق
ــذل وتجــب  ــدلا، ولكــن لا قصــاص في اليســار لشــبهة الب ــدلا، لا يقــع ب برضــاه ب
ديتهــا، ومــن علــم منهــما فســاد هــذه المصالحــة، أثــم بقطــع اليســار، وهــل يســقط 
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قصــاص اليمــن بــما جــرى؟ وجهــان، أصحهــما: نعــم، ولــو قــال مســتحق قصــاص 
اليمــن للجــاني: أخــرج يمينــك، فأخــرج يســاره، فقطعهــا المســتحق، فللمخــرج 
أحــوال، أحدهمــا: أن يعلــم أن اليســار لا تجــزئ عــن اليمــن، وأنــه يخــرج اليســار 
ــص  ــة، ن ــار ولا دي ــاص في اليس ــلا قص ــص، ف ــة للمقت ــا الإباح ــد بإخراجه ويقص
ــا،  ــا مجان ــا صاحبه ــد بذله ــوا: ق ــاب، وقال ــه الأصح ــق علي ــافعي، واتف ــه الش علي
وإن لم يتلفــظ بإباحــة قالــوا: والفعــل بعــد الســؤال كالاذن في المســؤول، حتــى لــو 
ــي قطعهــا، فأخرجهــا، كان  ــال: ملكن ــدك لأقطعهــا، أو ق ــي: أخــرج ي ــال لأجنب ق
ــو  ــما ل ــه كان ك ــر، فناول ــه في البح ــك لألقي ــي متاع ــال: ناولن ــو ق ــة، ول ــك إباح ذل
نطــق بــالاذن فيــه، فــلا يجــب ضمانــه إذا ألقــاه في البحــر، ولــو قــدم طعامــا إلى مــن 
اســتدعاه، كان كــما لــو قــال لــه: كل، وحكــى ابــن القطــان وجهــا أنــه يجــب ضــمان 

ــالاذن في القطــع. اليســار إذا لم يتلفــظ المخــرج ب

ــه قطــع    وحمــل نــص الشــافعي عــلى مــا إذا أذن لفظــا، والصحيــح الأول، وب
ــن إذا  ــزئ أم لا، لك ــا لا تج ــار، وأنه ــا اليس ــع أنه ــم القاط ــواء عل ــاب، وس الأصح
علــم، عــزر، وعــن ابــن ســلمة احتــمال في وجــوب القصــاص إذا كان عالمــا، ولــو 
قصــد شــخص قطــع يــد رجــل ظلــما، فلــم يدفعــه المقصــود وســكت حتــى قطــع، 

فهــل يكــون ســكوته إهــدارا؟

 وجهــان، الصحيــح: لا، لأنــه لم يوجــد منــه لفــظ ولا فعــل، فصــار كســكوته 
ــو  ــه ســكوت محــرم، فــدل عــلى الــرضى، ول ــاني: نعــم، لأن ــه، والث عــن إتــلاف مال
سرى قطــع اليســار إلى نفــس المخــرج، ففــي وجــوب الديــة الخــلاف الســابق فيــما 
إذا قــال: اقتلنــي، فقتلــه، وبنــي وجــوب الكفــارة عــلى المقطــوع يســاره عــلى الخلاف 

في أن قاتــل نفســه هــل تلزمــه الكفــارة؟
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ــة، وأمــا قصــاص اليمــن، فيبقــى كــما   هــذا حكــم قطــع اليســار في هــذه الحال
ــة  ــدل إلى دي ــاص، فيع ــات القص ــس، ف ــار إلى النف ــع اليس ــن إذا سرى قط كان، لك
اليــد، فلــو قــال القاطــع: قطعــت اليســار عــلى ظــن أنهــا تجــزئ عــن اليمــن فوجهان، 

أحدهمــا: لا يســقط قصاصــه في اليمــن، لأنــه لم يســقطه ولا اعتــاض عنــه.

 وأصحهــما وبــه قطــع البغــوي واختــاره الشــيخ أبــو حامــد والقــاضي حســن: 
ــة اليمــن،  ــاء باليســار، فعــلى هــذا يعــدل إلى دي ــه رضي بســقوطه اكتف يســقط، لأن
لأن اليســار وقعــت هــدرا، وطــرد الوجهــان فيــما لــو جــاء الجــاني بالديــة وطلــب 
مــن مســتحق القطــع متضرعــا إليــه أن يأخذهــا ويــترك القصــاص، فأخذهــا، فهــل 
يجعــل الاخــذ عفــوا، ولــو قــال القاطــع: علمــت أن اليســار لا تجــزئ عــن اليمــن 
شرعــا، لكــن جعلتهــا عوضــا عنهــا، اطــرد الخــلاف، وجعــل الامــام هــذه الصــورة 

أولى بالســقوط.

  الحــال الثــاني: أن يقــول: قصــدت بإخــراج اليســار إيقاعهــا عــن اليمــن 
لظنــي أنهــا تقــوم مقامهــا، فنســأل المقتــص لم قطــع؟ ولــه في جوابــه ألفــاظ أحدهــا 
ــه  ــار، وفي ــه في اليس ــاص علي ــلا قص ــراج، ف ــا بالاخ ــه أباحه ــت أن ــول: ظنن أن يق
احتــمال للامــام، ويبقــى قصــاص اليمــن كــما كان قطعــا، الثــاني: أن يقــول: علمــت 
أنهــا اليســار، وأنهــا لا تجــزئ ولا تجعــل بــدلا، ففــي وجــوب القصــاص وجهــان، 
ــة، وعــلى الوجهــن يبقــى قصــاص اليمــن،  أصحهــما: لا يجــب، لكــن تجــب الدي
الثالــث: أن يقــول: قطعتهــا عوضــا عــن اليمــن، وظننتهــا تجــزئ كــما ظنــه المخــرج، 
فالصحيــح أنــه لا قصــاص في اليســار، وأنــه يســقط قصــاص اليمــن، ولــكل واحــد 

منهــما ديــة مــا قطعــه الآخــر.
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ــلى  ــار ع ــاص في اليس ــلا قص ــن، ف ــة اليم ــت المخرج ــول: ظنن ــع: أن يق   الراب
المذهــب، وفي التهذيــب فيــه وجهــان، كــما لــو قتــل رجــلا وقــال: ظننتــه قاتــل أبي 
فلــم يكــن، فــإن لم نوجــب القصــاص، وجبــت الديــة عــي الأصــح، لأنــه لم يبذلهــا 

ــا ويبقــى قصــاص اليمــن عــلى المذهــب، ويجــئ فيــه الخــلاف الســابق. مجان

ــي أني  ــار، وظن ــت اليس ــت فأخرج ــرج: دهش ــول المخ ــث: أن يق ــال الثال  الح
أخــرج اليمــن، فيســأل المقتــص عــن قصــده في قطعــه اليســار، ولــه في جوابــه 
ــه في  ــاس مثل ــة، فقي ــد الإباح ــرج قص ــت أن المخ ــول: ظنن ــا: أن يق ــغ، إحداه صي
ــه يجــب  ــاني أن لا يجــب القصــاص في اليســار، والــذي ذكــره البغــوي أن الحــال الث
ــق  ــذا يواف ــل، وه ــه أذن لي في القت ــت أن ــال: ظنن ــلا وق ــل رج ــن قت ــاص كم القص

ــن. ــه في الموضع ــو المتوج ــاك وه ــور هن ــمال المذك الاحت

ــاب:  ــال الأصح ــزئ، ق ــا لا تج ــار وأنه ــا اليس ــت أنه ــول: علم ــة: أن يق  الثاني
ــلا  ــام. الرابعــة: أن يقــول: ظننتهــا اليمــن، ف ــمال للام ــه احت ــه، وفي لا قصــاص في
قصــاص عــلى المذهــب، وفي جميــع هــذه الصيــغ يبقــى قصــاص اليمــن إلا إذا 
قــال: ظننــت أن اليســار تجــزئ، فــإن الأصــح ســقوطه، وإذا ســقط القصــاص 
مــن الطرفــن، فلــكل واحــد منهــما الديــة عــلى الآخــر، ولــو قــال القاطــع: دهشــت 
فلــم أدر مــا قطعــت، قــال الامــام: لا يقبــل منــه ويلزمــه القصــاص في اليســار، لأن 
ــن، أن  ــيما العراقي ــاب لا س ــب الأصح ــع، وفي كت ــال القاط ــق بح ــة لا تلي الدهش
المخــرج لــو قــال: لم أســمع مــن المقتــص: أخــرج يمينــك، وإنــما وقــع في ســمعي: 

ــا.   ــارك، فأخرجته ــرج يس أخ

ــع  ــرع جمي ــن. ف ــا اليم ــا أظنه ــت وأن ــت، فأخرج ــه: دهش ــه كقول ــم في فالحك
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ــلاد  ــال الج ــة، فق ــه في الرق ــع يمين ــب قط ــا إذا وج ــاص، فأم ــاه في القص ــا ذكرن م
للســارق: أخــرج يمينــك، فأخــرج يســاره، فقطعهــا، فقــولان، أحدهمــا ويقــال: إنــه 

ــا في القصــاص. ــم، ويقــال: مخــرج: إن الحكــم كــما ذكرن قدي

ــع  ــقط قط ــن الحــد، فيس ــار ع ــع اليس ــع قط ــه يق ــهور: أن ــو المش ــاني وه   والث
ــف،  ــلى التخفي ــي ع ــد مبن ــل، ولان الح ــد حص ــل وق ــود التنكي ــن، لأن المقص اليم
واســتدرك القــاضي حســن، فحمــل مــا أطلقــه الأصحــاب عــلى الحالــن الأخيريــن 
ــة:  ــد الإباح ــراج بقص ــو الاخ ــال الأول وه ــال في الح ــة، وق ــوال الثلاث ــن الأح م
ينبغــي أن لا يســقط قطــع اليمــن، كــما لــو قطــع الســارق يســار نفســه، أو قطعهــا 

غــيره بعــد وجــوب قطــع اليمــن.

فــرع لــو كان المقتــص منــه مجنونــا، فهــو كــما لــو أخــرج اليســار مدهوشــا، ولا 
يتحقــق منــه البــدل، ولــو كان المقتــص منــه عاقــلا، والمســتحق مجنونــا، فقطــع يمــن 

المقتــص منــه مكرهــا لــه، فهــل يكــون مســتوفيا لحقــه؟

 فيــه خــلاف ســبق، فــإن قلنــا: لا يصــير مســتوفيا وهــو الصحيــح، انتقــل حقــه 
ــه،  ــة في مال ــدا، فالدي ــده عم ــا عم ــإن جعلن ــده، ف ــة ي ــاني دي ــب للج ــة، ويج إلى الدي
ــه  ــلى عاقلت ــار ع ــة اليس ــاه خطــأ، فدي ــور التقــاص، وإن جعلن ــن ص ــورة م والص
ولا تقــاص، ولــو قــال لمــن عليــه القصــاص: أخــرج يمينــك، فأخرجهــا، فقطعهــا 
المجنــون، قــال الأصحــاب: لا يصــح اســتيفاؤه، وينتقــل حقــه إلى الديــة، ولا 
ــي  ــا، فه ــاره، فقطعه ــرج يس ــليطه، وإن أخ ــه وتس ــا ببذل ــه أتلفه ــه، لأن ــمان علي ض

ــن. ــاص اليم ــه في قص ــى حق ــدرة ويبق مه

فــرع حيــث أوجبنــا ديــة اليســار في الصــور الســابقة، فهــي في مالــه، لأنــه قطــع 
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متعمــدا، وعــن نصــه في الام أنهــا تجــب عــلى العاقلــة.

فــرع حيــث قلنــا: يبقــى القصــاص في اليمــن، لا يســتوفى حتــى يندمــل قطــع 
ــرفي  ــع ط ــو قط ــه، ول ــص علي ــلاك، ن ــر اله ــن خط ــن م ــوالي القطع ــا في ت ــار لم اليس
ــما  ــل: فيه ــه، فقي ــص علي ــق، ن ــه التفري ــا، ولا يلزم ــما مع ــص فيه ــا، اقت ــل مع رج
ــورة الأولى  ــوالاة في الص ــر الم ــرق أن خط ــن، والف ــر النص ــب تقري ــولان، والمذه ق

ــتحق. ــير مس ــتحق وغ ــع مس ــن قط ــل م يحص

فــرع قــال المخــرج: قصــدت بالاخــراج إيقاعهــا عــن اليمــن، وقــال القاطــع: 
أخرجتهــا بقصــد الإباحــة، فالمصــدق المخــرج لأنــه أعــرف بقصــده.

ــإن  ــئل، ف ــن، س ــاني أنملت ــن الج ــع م ــة، فقط ــاص في أنمل ــه القص ــت ل ــرع ثب ف
اعــترف بالتعمــد، قطعــت منــه الأنملــة الثانيــة، وإن قــال: أخطــأت وتوهمــت أني 
أقطــع أنملــة واحــدة، صــدق بيمينــه، ووجــب أرش الأنملــة الزائــدة، وهــل هــي في 

مالــه أم عــلى عاقلتــه؟ قــولان، أو وجهــان، أصحهــما: في مالــه()1(.

ثالثاً: المذهب الحنبلي.

ذهــب إمــام المذهــب الحنبــي إلى القــول في اســتيفاء القصــاص بالمثــل؛ أمــا 
ــيف. ــه بالس ــي علي ــل المجن ــو قت ــما ل ــون في ــيف فيك الس

ــل: في  ــن حنب ــد ب ــولّي احم ــان ق ــدسي )ت 620هـــ( في بي ــة المق ــن قدام ــال اب  ق
ــل أن  ــه قب ــضرب عنق ــاد ف ــم ع ــه ث ــه ورجلي ــع يدي ــر فـ)قط ــلى آخ ــى ع ــل جن رج
تندمــل جراحــه( فقصاصــه عــلى رأي إمــام المذهــب: )قتــل ولم تقطــع يــده ولا 

)1(  روضه الطالبن: ج7 ص 96 – 103.
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رجــلاه( والــرأي الآخــر: )أنــه للأهــل أن يفعــل بــه كــما فعــل فــإن عفــا عنــه الــولي 
ــدة(. ــة واح ــه دي فعلي

وقد رّجح النووي القول الثاني، فقال:

)وجملــة ذلــك أن الرجــل إذا جــرح رجــلا ثــم ضرب عنقــه قبــل اندمــال الجــرح 
فالــكلام في المســألة في حالــن )أحدهمــا( أن يختــار الــولي القصــاص فاختلــف 
الروايــة عــن أحمــد في كيفيــة الاســتيفاء فــروي عنــه لا يســتوفى الا بالســيف في العنــق 
ــلى الله  ــي )ص ــن النب ــا روي ع ــد لم ــف ومحم ــو يوس ــوري وأب ــاء والث ــال عط ــه ق وب

عليــه وآلــه وســلم( أنــه قــال: 

»لا قود الا بالسيف«.

 رواه ابــن ماجــة ولان القصــاص أحــد بــدلي النفــس فدخــل الطــرف في حكــم 
الجملــة كالديــة فإنــه لــو صــار الامــر إلى الديــة لم تجــب الا ديــة النفــس ولان القصــد 
مــن القصــاص في النفــس تعطيــل الــكل واتــلاف الجملــة وقــد أمكــن هــذا بــضرب 
العنــق فــلا يجــوز تعديتــه باتــلاف أطرافــه كــما لــو قتلــه بســيف كال فإنــه لا يقتــل 

بمثلــه. 

ــي أن  ــه كــما فعــل يعن ــه لا هــل أن يفعــل ب ــال إن ــة عــن أحمــد ق ــة الثاني والرواي
للمســتوفي أن يقطــع أطرافــه ثــم يقتلــه وهــذا مذهــب عمــر بــن عبــد العزيــز ومالــك 

والشــافعي وأبي حنيفــة وأبي ثــور لقــول الله تعــالى:

 إنِْ عَاقَبْتُــمْ فَعَاقِبُــوا بمِِثْــلِ مَــا عُوقِبْتُــمْ بـِـهِ وقولــه ســبحانه فَمَــنِ اعْتَــدَى 
ــه  ــلى الله علي ــي )ص ــا اعْتَــدَى عَلَيْكُــمْ  ولان النب ــلِ مَ ــهِ بمِِثْ ــدُوا عَلَيْ عَلَيْكُــمْ فَاعْتَ
وآلــه وســلم( رض رأس يهــودي لرضــه رأس جاريــة مــن الأنصــار بــن حجريــن، 
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ــال: ــالى ق ولان الله تع

 )والعــين بالعــين(. وهــذا قــد قلــع عينــه فيجــب أن تقلــع عينــه للآيــة وروي 
عــن النبــي )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( أنــه قــال:

 »مــن حــرق حرقنــاه ومــن غــرق غرقنــاه« ولان القصــاص موضــوع عــلى 
ــو ضرب  ــما ل ــل ك ــا فع ــل م ــه مث ــتوفي من ــب أن يس ــه فوج ــعر ب ــه مش ــة ولفظ المماثل
العنــق آخــر غــيره، فأمــا حديــث: »لا قــود الا بالســيف« فقــال أحمــد ليــس اســناده 

ــد()1(. بجي

رابعاً: المذهب المالكي.

لم يختلــف إمــام المالكــي في كيفيــة اســتيفاء القصــاص إلى  القــول: بــان يفعــل بــه 
بالمثل)2(.

خامساً: المذهب الإباضي.

ــه الــولي مــن الجــاني مــن قتلــه برمــح  ــة إلى اباحــة مــا يســتوفي ب ذهــب الإباضي
أو ســهم وخشــبة فيهــا حديــد، ولكــن يأثــم ان عذبــه في القتــل، والأولى أن يقتلــه 
بالســيف الحــاد أو الســكن الحــادة وعــلى الجــاني أن يمنــع نفســه ان اراد ولي القتيــل 

قتلــه بغــير ســلاح كألقائــه في البئــر.

قال محمد أطفيش )ت 1332هـ( في شرحه لكتاب النيل:

ــبة  ــهم وخش ــح وس ــلاح كرم ــه س ــه إن قتل ــل ولي ــان( بقت ــل ج ــم قات )ولا يأث

)1(  المغني: ج9 ص 386 – 387.
)2(  المغني: ج9 ص 386.
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ــه –وآلــه-  ــه )صــلى الله علي ــه في القتــل لقول ــد، ويأثــم بتعذيــب إن عذّب فيهــا حدي
ــلم(: وس

»إذا قتلتم فأحسنوا القتلة«.

لا يــضرب بســيف أو ذبــح بســكن أو شــفرة ولا ســيما إن قتلــه بحــاد أو ســيف  
ــاد أو  ــيف الح ــل بالس ــإن الأولى القت ــالأول، ف ــم ب ــه لا يأث ــفرة فإن ــكن أو ش أو س
الســكن الحــادة أو الشــفرة الحــادة )ويمنعــه الإمــام أو القــاضي أو الجماعــة( أو 
الســلطان أو مــن لــه كلام مــن قتــل الجــاني بغــير الســلاح بــلا قتــال لــه عــلى ذلــك؛ 

وقيــل: بــه، لتعديــه()1(.

المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.

أولًا: الاستيفاء بالسيف حصراً، وعدم الجواز بغيره.

1ـ قال الإمامية: 

أ ـ بحرمة الاستيفاء بالآلة الكالة تجنباً للتعذيب  

ب ـ بعــدم جــواز الاقتصــاص بغــير الســيف وان كانــت الجنايــة بغــيره كالحرق، 
والغــرق، والرضــخ بالحجــارة، وغــير ذلك.

2ـ قال الحنفية.

ــن لا  ــزر، ولك ــيره يع ــولي بغ ــل ال ــيف، وإذا فع ــير الس ــتيفاء بغ ــوز الاس لا يج
ضــمان عليــه، ويصــير مســتوفياً بــاي طريــق قتلــه ســواء قتلــه بالعــى أو بالحجــر 

ــك  ــير ذل ــر وغ ــاء في البئ ــطح أو ألق ــن الس ــاه م أو ألق

)1(  شرح كتاب النيل وشفاء العليل: ج14 ص 752 – 753.
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3ـ وخالــف المذهــب الشــافعي والمالكــي والإبــاضي المذهــب الإمامــي والحنفــي 
في حــصر الاســتيفاء بالســيف.

ثانياً: الاستيفاء بالمثل.

وهو أن يقوم الولي بقتل الجاني بمثل ما قتل به المجني عليه، وبه قال:

1ـ المذهب المالكي:

 فقد ذهب إلى أن الاستيفاء يكون بالمثل.

2ـ قال الشافعية:

إن الاستيفاء يكون بالمثل، وهي مشترطة في استيفاء القصاص.

3ـ وقال الحنابلة:

إن للأهل أن يفعل به كما فعل الجاني.

 ثالثاً: الجمع بين الاستيفاء بالسيف أو غيره.

وبه قالت الإباضية: 

أ ـ لا يأثم قاتل جان برمح أو سهم أو خشبة فيها حديد.

ب ـ الأول أن يكــون القتــل بالســيف الحــاد أو الســكن الحــادة أو الشــفرة 
ــادة. الح

ج ـ ويمنع الولي من قتل الجاني بغير سلاح.

المسألة الرابعة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة.

ــة وتدارســوا مــا ورد فيهــا مــن نظــام  ــاول شراح نهــج البلاغــة هــذه الوصي تن
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ــة مقســمة إلى مــا يخــص الحســن والحســن واخوتهــم،  ــاة لا ســيما وان الوصي للحي
والثانيــة مــا يخــص عامــة المســلمن، والثالثــة مــا يخــص بنــي عبــد المطلــب لوقــوع 
ــتيفاء  ــق اس ــا يحل ــم م ــن ث ــن الله( وم ــه لعائ ــن )علي ــدوا الرحم ــد ع ــه بي ــة قتل جناي

ــاص. القص

وقــد ركــز )عليــه الصــلاة والســلام( عــلى عــدم اعتــماد الثــأر العقــدي في قتــل 
ابــن ملجــم )لعنــه الله( ومــن يشــايعه ويتابعــه فتقــع الفتنــة في الأمــه.

ــه الله( فيســتوفي  ــن ملجــم )لعن ــه وحــذّر في أن الفاعــل واحــد، والجــاني اب فنبّ
منــه قصاصــاً، وهــو أمــر في غايــة الأهميــة في حفــظ الشريعــة المحمديــة التــي حــرص 
عليهــا أمــير المؤمنــن )صلــوات الله وســلامه عليــه( منــذ أن بعــث النبــي )صــلى الله 
ــه، ويجــاور  ــاء رب ــا للق ــي يتجهــز فيه ــه وســلم( والى هــذه اللحظــات الت ــه وآل علي

أخيــه وابــن عمــه )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم(.

وعليه: 

فقد تناولها الشّراح وبينوا أقسامها، فكان منهم ما يي:

أولًا: ابن ميثم البحراني )679هـ(.

قــال )عليــه رحمــة الله ورضوانــه( في بيــان هــذا الجــزء مــن الوصيــة، اي قولــه 
ــه الصــلاة والســلام(: )علي

ــونَ  ــاءَ الْمُسْــلمِِيَن خَوْضــاً تَقُولُ وضُــونَ دِمَ ــبِ لَا أُلْفِيَنَّكُــمْ تَُ ــدِ الْمُطَّلِ ــا بَنِــي عَبْ »يَ
بَتـِـه هَــذِه،  قُتـِـلَ أَمِــيُر الْمُؤْمِنـِـيَن، أَلَا لَا تَقْتُلُــنَّ بِ إلِاَّ قَاتـِـلِ، انْظُــرُوا إذَِا أَنَــا مِــتُّ مِــنْ ضَرْ

بَــةٍ...«. بَــةً بضَِرْ بُــوه ضَرْ فَاضْرِ

)أحدها: نهاهم عن كثرة الفتنة بسبب قتله، فقال:
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»لا  أجدكم توضون دماء المسلمين خوضاً«.

وكنى: عن كثرة القتل.

وقولــه: تقولــون: قتــل أمــير المؤمنــن. حكايــة مــا جــرت بــه العــادة أن يقولــه 
طالــب الثارحــن هياجــه إظهــارا لعــذره والســبب الحامــل لــه عــلى إثــارة الفتنــة.

الثاني: نهاهم أن يقتلوا إلاَّ قاتله. إذ ذلك هو مقتى العدل.

الثالــث: نبّههــم بقولــه: انظــروا. إلى قولــه: هــذه. عــلى أنّــه لا يجــوز قتلــه بمجرّد 
ضربتــه إن لــو حصــل المــوت بســبب غيرهــا إلاَّ أن يعلــم أنّ موته كان بســبها.

الرابــع: أمرهــم أن يضربــوه ضربــة بضربــة، وذلــك مقتــى عدلــه )عليــه 
السّــلام( أيضــا.

ــلىَّ اللهَّ  ــول اللهَّ ص ــن رس ــماعا ع ــما رواه س ــلا ب ــه معلَّ ــة ب ــن المثل ــى ع ــام: نه الخ
عليــه وآلــه وذلــك لمــا في المثلــة مــن تعــدّي الواجــب وقســوة القلــب وشــفاء الغيــظ 
وكلّ ذلــك رذائــل يجــب الانتهــاء عنهــا، وهــو في قــوّة صغــرى ضمــير تقديــر كــبراه: 
وكلّ مــا نهــى رســول اللهَّ )صــلىَّ اللهَّ عليــه وآلــه وســلم( عنــه فوجــب أن لا يفعــل. 

وبــاللهَّ التوفيــق()1(.

ثانياً: الشيخ محمد جواد مغنية  )ت 1400هـ(.

ــه الرحمــة والرضــوان( هــذا  ــة )علي ــاول الشــيخ القــاضي محمــد جــواد مغني تن
الجــزء مــن وصيتــه )عليــه الصــلاة والســلام( فــأورد أقــوال بعــض الكتــاب، 

والباحثــن، و المفكريــن في قولــه )عليــه الســلام(:

)1(  شرح نهج البلاغة: ج5 ص 123 – 124.
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»لا تقتلن ب إلا قاتل« وهو الحاكم والخليفة، فقال:

1- )قال عبد الكريم الخطيب في آخر كتابه ))عي بن أبي طالب((:

ــب  ــر إلي، وان أص ــش فالأم ــال: ان اع ــم فق ــن ملج ــر اب ــام في أم ــئل الإم ))س
فالأمــر لكــم، فــإن آثرتــم أن تقتصــوا فضربــة بضربــة، وان تعفــوا أقــرب للتقوى... 

أطيبــوا طعامــه، وألينــوا فراشــه«.

ــا أمــير المؤمنــن فــإن  ــه اعهــد ي ــه طبيب 2- وقــال جــورج جــرداق: »لمــا قــال ل
الضربــة قــد بلغــت أم الــرأس - لم يتأفــف ولم يتشــكك، بــل أســلم أمــره إلى الله، ثــم 
ــة بســبب قتــي، ولا يهــرق دم، وان تعفــوا أقــرب  ــار فتن أمــلى عــلى الحســنن: لا تث

للتقــوى«.

ــان  ــا إنس ــإذا هن ــوا. ف ــن تعاظم ــاس م ــام في الن ــم، وق ــات في الأرض عظي  وم
ــرون. ــون فيصغ ــاس يعيش ــاك أن ــو، وإذا هن ــوت فيعل يم

ــة، وضرب في  ــد في الكعب ــام«: »ول ــة الإم ــاب »عبقري ــال في كت ــاد فق ــا العق 3- أم
المســجد، فأيــة بدايــة ونهايــة أشــبه بالحيــاة بينهــما مــن تلــك البدايــة، وتلــك النهايــة« يريد 
ان حيــاة الإمــام منــذ النفــس الأول حتــى النفــس الأخــير هــي للهَّ وفي اللهَّ وحــده()1(.

)1(  في ظلال نهج البلاغة: ج4 ص 29.
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المسألة الأولى: قاعدة: مانع السبب.

أولًا: إنشاء الشهيد الأول )رحمه الله( للقاعدة.

وقــد أوردهــا الشــهيد الأول محمــد مكــي العامــي )عليــه رحمــة الله ورضوانــه( 
في قواعــده فقــال:

ــوده  ــل وج ــط يخ ــر منضب ــودي ظاه ــف وج ــبب: كل وص ــع الس ــدة )مان قاع
ــي  ــة الت ــه لان الحكم ــاص في موضع ــن القص ــة م ــوة العام ــبب، كالأب ــة الس بحكم
ــي  ــك يقت ــد، وذل ــود الول ــببا لوج ــد س ــون الوال ــي ك ــا ه ــوة عليه ــتملت الأب اش

ــه()1(. ــبباً لعدم ــد س ــير الول ــلا يص ــاص لئ ــدم القص ع

ثانيًا: استدراك المقداد السيوّري للقاعدة.

ــن  ــال ضم ــه الله( )ت 826هـــ( فق ــيوّري )رحم ــداد الس ــتدركها المق ــد أس وق
المبحــث الرابــع في تعريــف المانــع وتقســيمة:

)المانــع: وهــو مــا يلــزم مــن وجــوده العــدم، ولا يلــزم مــن عدمــه الوجــود، ولا 
ــدم لذاته. الع

فبــالأول خــرج الســبب، وبالثــاني خــرج الــشرط، وبالثالــث احــتراز مــن 

)1(  القواعد والفوائد: ج1 ص 66.
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مقارنــة عدمــه لعــدم الــشرط فيلــزم العــدم أو وجــود الســبب فيلــزم الوجــود، بــل 
بالنظــر إلى ذاتــه لا يلــزم شيء مــن ذلــك. فظهــر أن المعتــبر مــن المانــع وجــوده ومــن 
الــشرط عدمــه ومــن الســبب وجــوده وعدمــه. وقــد اجتمعــت الثلاثــة في الصــلاة، 
ــزكاة  ــع. وفي ال ــض مان ــوغ شرط، والحي ــوب، والبل ــبب في الوج ــوك س ــان الدل ف

النصــاب ســبب، والحــول شرط، والمنــع مــن التــصرف مانــع.

تقسيم:

المانــع امــا للســبب أو للحكــم، فــالأول كل وصــف وجــودي ظاهــر منضبــط 
مســتلزم لحكمــة مقتضاهــا يقتــي حكمــة الســبب مــع بقــاء حكمــة الســبب، 
كالأبــوة المانعــة مــن القصــاص في موضعــه. والحكمــة التــي اشــتملت الأبــوة عليهــا 
هــي كــون الوالــد ســببا لوجــود الولــد، وذلــك يقتــي عــدم القصــاص لئــلا يصــير 
ــة  ــوده بحكم ــل وج ــودي يح ــف وج ــو كل وص ــاني فه ــه. والث ــببا لعدم ــد س الول
الســبب، كالديــن بالنســبة إلى خمــس المكاســب، فإنــه مانــع مــن وجوبــه فيهــا()1(.

المسألة الثانية: قاعدة: )العلة لا بد فيها من المناسبة للحكم المرتب عليها(.

وقــد تناولهــا المقــداد الســيوّري )عليــه الرحمــة والرضــوان( في تقســيم الســبب 
معنــوي ووقتــي، فخــرج بقاعــدة:

العلــة لابــد فيهــا مــن المناســبة للحكــم المرتــب عليهــا، ســواء جعلناهــا باعثــة 
ــه  أو معرفــة للحكــم. والســبب أعــم مــن ذلــك، إذ مــن الأســباب مــا لا يظهــر في

المناســبة. فالعلــة أقســام: 

)1(  نضد القواعد الفقهية: ص 54 – 55.
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الأول - النجاســة في وجــوب الغســل، فإنهــا مســتقذرة طبعــا، فناســب ذلــك 
وجــوب الإزالــة بالغســل وشــبهه.

الثــاني - الزنــا في وجــوب الحــد، لأنــه مــؤد إلى اختــلاط الأنســاب، فيقــع 
التقاطــع والتدابــر، فناســب وجــوب الحــد الــرادع عنــه.

الثالــث - القتــل عمــدا للمــكافي في وجــوب القصــاص، فإنــه ســبب في زهــاق 
ــل ليكــون  ــه القت ــرادع عن ــادة الله، فجعــل ال ــام بعب الأنفــس المطلــوب بقاؤهــا للقي

ســببا في بقــاء الحيــاة، كــما أشــار إليــه ســبحانه بقولــه:

.)1() وَلَكُمْ فِي القِْصَاصِ حَيَاةٌ

المسألة الثالثة: قاعدة: )يعتبر في القصاص نفساً وطرفاً المماثلة(.

ــه( فقــال في  ــه رحمــة الله ورضوان وهــذه القاعــدة: انشــئها الشــهيد الأول )علي
القواعــد التســعة مــن كتــاب القصــاص:

نفســا وطرفــا المماثلــة، لا مــن كل وجــه، بــل في: الإســلام، والحريــة، والكفــر، 
والرقيــة، وفي العقــل، واعتبــار الحرمــة ويمنــع منــه الأبــوة)2(.

ولا يعتــبر التســاوي في الأوصــاف العرضيــة، كالعلــم، والجهــل، والقــوة، 
والضعــف، والســمن، والهــزال، ونحوهــا، وإلا لا نســد بــاب القصــاص، ومــن ثــم 
قتــل الجماعــة بالواحــد، واقتــص مــن أطرافهــم مــع الــرد، عندنــا، حســما لتواطــئ 

الجماعــة عــلى قتــل واحــد أو قطــع يعتــبر في القصــاص  طرفــه()3(.

)1(  نضد القواعد: ص 29 – 30.
)2(   انظر شروط القصاص في / قواعد الأحكام، للعلامة الحي: 255.

)3(  القواعد والفوائد: ج2 ص 9.
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قال أمير المؤمنن الإمام عي )عليه الصلاة والسلام(:

جُــلِ، فَــإنِيِّ سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللهَّ )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(  »ولَا تُثَِّلُــوا باِلرَّ
يَقُــولُ:

اكُمْ والْمُثْلَةَ ولَوْ باِلْكَلْبِ الْعَقُورِ«)1(.  »إيَِّ

ينفــرد فقهــاء المذهــب الإمامــي عــن المذاهــب الاخــرى في العمــل بهــذا العنوان 
ــه وســلم( فعنهــما  ــه وآل الــذي ســنهّ إمــام الشريعــة بعــد رســول الله )صــلى الله علي
أخــذوه وعليــه ســاروا، وفيــه كتبــوا )رضــوان الله تعــالى عليهــم( منــذ الشــيخ 
ــهيد  ــق)4(، والش ــوان( والمحق ــة والرض ــم الرحم ــس)3( )عليه ــن إدري الطوسي)2(واب
ــيخ  ــم الش ــي ث ــري النجف ــاء الجواه ــيخ الفقه ــاني)6( والى ش ــهيد الث الأول)5(، والش

ــه(. ــزي )عليهــما رحمــة الله ورضوان المــيرزا جــواد التبري

)1(  نهج البلاغة، بشرح محمد عبدة: ج3 ص 77.
)2(  المبسوط: ج7 ص 22.

)3(  الرائر: ج3 ص 326.
)4(  شرائع الإسلام: ج4 ص 1002. 

)5(  اللمعة الدمشقية: ص 255.
)6(  الروضة البهية: ج10 ص 92.
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ــاد في  ــاب الجه ــة إلا في كت ــة المثل ــوا لحرم ــم يتعرض ــرى فل ــب الاخ ــا المذاه أم
ــن: موردي

الأول: في قتال البغاة.

الثاني: التعامل مع الاسير.

ينظر في ذلك:

1ـ المذهب الزيدي: الأحكام ليحيى بن الحسن، كتاب السير.)1( 

راي  قــوم  اظهــر  إذا  بــاب:  للنــووي،  المجمــوع  الشــافعي:  المذهــب  2ـ 
 )2 الخــوارج.)

3ـ المذهب المالكي: الموطأ، باب: ما جاء في الوفاء بالأمان.)3( 
4ـ المذهب الحنفي: المبسوط للرخسي، كتاب السير.)4(

5ـ المذهب الحنبل: كشاف القناع للبهوتي: باب قتل آهل البغي)5(.

وقــد أســتدل بقــول أمــير المؤمنــن )عليــه الصــلاة والســلام( »وان مــت فأقتلــوه 
ولا تثلــوا« عــلى حرمــة التمثيــل باهــل البغي والخــوارج.

وعليه:

ســنورد مــا جــاء عــن المذهــب الإمامــي في حرمــة  المثلــة في اســتيفاء القصــاص 

)1(  ج2 ص 495.
)2(  ج19 ص 216.

)3(  ج2 ص 448.
)4(  ج10 ص 5.

)5(  ج6 ص 212
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ــاً ونقاشــاً ثــم نعــرّج عــلى مــا أورده  والتــي اشــبعها شــيخ الفقهــاء الجواهــري بحث
الشــيخ المــيرزا جــواد التبريــزي )رحمهــما الله( وهمــا كالاتي:

المسألة الأولى: بحث الشيخ الجواهري النجفي )1266هـ(.

قال في بيان قول المصنف )المحقق الحي( )عليهما رحمة الله ورضوانه(:
)ولا يجوز التمثيل به( بل: 

)يقتــصر عــلى ضرب عنقــه، ولــو كانــت جنايتــه بالتغريــق أو بالتحريــق أو 
بالمثقــل أو بالرضــخ( وفاقــا للأكثــر كــما في المســالك، بــل المشــهور كــما في غيرهــا، 
بــل عــن المبســوط )عندنــا  تــارة )ومذهبــا( أخــرى، بــل عــن الغنيــة )لا يســتقاد إلا 
بــضرب العنــق، ولا يجــوز القتــل بغــير الحديــد وإن فعــل ذلــك بــلا خــلاف( بــل في 
التنقيــح والروضــة الاجمــاع عليــه، بــل في محكــي الخــلاف إجمــاع الفرقــة وأخبارهــم 
عــلى أنــه إذا قتــل غــيره بــما فيــه القــود مــن الســيف والحــرق والغــرق والخنــق أو منــع 
مــن الطعــام والــشراب أو غــير ذلــك فإنــه لا يســتقاد منــه إلا بحديــدة، ولا يقتــل 
مثــل مــا قتلــه. وهــو الحجــة بعــد النهــي في أخبــار كثــيرة عــن المثلــة بــه)1( وأنهــا لا 

تجــوز في الكلــب العقــور)2( وأنهــا مــن الاسراف في القتــل المنهــي عنــه)3(.
ــه الســلام(: )في رجــل ضرب   وخــبر موســى بــن بكــير)4( عــن الكاظــم )علي

رجــلا بعصــا فلــم يرفــع العصــا حتــى مــات، قــال:

)يدفع إلى أولياء المقتول، لكن لا يترك يتلذذ به، ولكن يجاز عليه بالسيف(.

)1(  وهو وجه قريب
)2(  الوسائل - الباب - 62 من أبواب القصاص في النفس والمستدرك الباب 51 منها

)3(  الوسائل الباب 62 من أبواب القصاص في النفس.
)4(  الوسائل - الباب 11 من أبواب القصاص في النفس الحديث 10 - 12.
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الصــادق )عليــه  الكنــاني)2( )ســأل  وصحيــح   ونحــوه حســن الحلبــي)1( 
الســلام( عــن رجــل ضرب رجــلا بعصــا فلــم يقلــع عنــه حتــى مــات أيدفــع إلى ولي 

ــال: ــه؟ ق ــول فيقتل المقت

»نعم، ولا يترك يعبث به، ولكن يجيز عليه«.
 ومثله من دون تفاوت صحيح سليمان بن خالد)3( إلى غير ذلك من النصوص.

ولم نجــد خلافــا في ذلــك إلا مــا يحكــى عــن أبي عــي مــن جــواز قتلــه بمثــل مــا قتــل 
مطلقــا في روايــة، وإن وثــق بأنــه لا يتعــدى في أخــرى، وربــما حكــي عــن ابــن أبي عقيــل 
أيضــا، وعــن الجامــع أنــه يقتــص بالعصــا ممــن ضرب بهــا، كل ذلــك للآيــة والنبــوي)4(: 
)مــن حــرق حرقنــاه ومــن غــرق غرقنــاه( وفي آخــر)5( )أن يهوديــا رضــخ رأس 

جاريــة بالحجــارة فأمــر )صــى الله عليــه وآلــه( فرضــخ رأســه بالحجــارة(.
نعــم في المختلــف بعــد الاســتدلال لــه بالآيــة )وهــو وجــه قريــب( وفي المســالك 
ــر  ــاع، والظاه ــن إجم ــواز إن لم يك ــر الج ــان )الظاه ــع البره ــه( وفي مجم ــأس ب )لا ب
عدمــه كــما يفهــم مــن شرح الشرائــع( مــع أنــه قــال في الروضــة: )هــو متجــه لــولا 

الاتفــاق عــلى خلافــه( قلــت: 

بــل: ومــع عدمــه ضرورة عــدم الجابــر للنبــوي الأول)6( المعــارض بغــيره مــن 

)1(  الوسائل الباب 11 - من أبواب القصاص في النفس الحديث 2.

)2(  الوسائل الباب 11 - من أبواب القصاص في النفس الحديث 2.
)3(  الوسائل - الباب 11 من أبواب القصاص في النفس الحديث 10 - 12.

)4(  سنن البيهقي ج8 ص 43.

)5(  سنن البيهقي ج8 ص 42.

)6(  سنن البيهقي ج8 ص 43.
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النصــوص)1( التــي فيهــا النبــوي وغــيره، والآخــر)2( قضيــة في واقعــة في اليهــودي، 
والآيــة بعــد خــروج كثــير مــن أفــراد الاعتــداء منهــا ومــا ســمعته مــن النصــوص 
وغيرهــا يجــب حملهــا عــلى إرادة المماثلــة في أصــل الاعتــداء في القتــل، فــلا ريــب في 

ضعــف القــول المزبــور، وإن جنــح إليــه مــن عرفــت.

 بــل: الظاهــر الاقتصــار في الكيفيــة المزبــورة عــلى ضرب الرقبــة، كــما هــو 
الموجــود في عبــارات الأصحــاب مــن المقنعــة إلى الريــاض، فــإن ضرب بالســيف لا 
عليهــا فــإن كان عــن عمــد عــزر، ولكــن لا يمنــع بعــد مــن الاســتيفاء إن أحســنه، 
وإن ادعــى الخطــأ صــدق بيمينــه إن كان قــد وقــع في مــا يخطــئ بمثلــه، كــما إذا وقــع 
عــلى الكتــف ونحــوه، وإن كان بموضــع لا يقــع الخطــأ بمثلــه كأن وقــع بوســطه أو 
رجلــه لم يســمع وعــزر، ولكــن عــلى كل حــال لا يمنــع مــن الاســتيفاء إن أحســنه، 

خلافــا لمــا عــن بعــض العامــة فمنعــه، ولا ريــب في ضعفــه.

ــه بالســيف كــما في أكثــر  ــة، بــل الأولى كون وعــلى كل حــال فــالأولى مراعــاة الرقب
العبــارات وإن زيــد في النافــع ومحكــي المبســوط )ومــا جــرى مجــراه( وعــبر في محكــي 
النهايــة والخــلاف والغنيــة بالحديــد، بــل ظاهــر الأصحاب اعتبــار الــضرب دون النحر 
والذبــح، نعــم في الروضــة تقييــده بــما إذا كان الجــاني أبانــه، وإلا ففــي جــوازه نظــر مــن 
صــدق اســتيفاء النَّفْــسَ باِلنَّفْــسِ)3( ومــن بقــاء حرمــة الآدمــي، قلــت: لعــل الأقــوى 

الأول، هــذا وليعلــم أنــه لــو خالــف لم يترتــب عليــه غــير التعزيــر في جميــع ذلــك()4(.

)1(  الوسائل الباب 62 من أبواب القصاص في النفس وسنن البيهقي ج8 ص 63.
)2(  سنن البيهقي ج8 ص 42.

)3(   المائدة:  45.
)4(  جواهر الكلام: ج42 ص 296 – 299.



248

الفصـل الثاني: استيفاء القصاص

المسألة الثانية: بحث الشيخ الميرز اجواد التبريزي )ت 1427هـ(

قــال )عليــه رحمــة الله ورضوانــه(: ولا يقتــصّ إلاّ بالســيف ولا يجــوز التمثيــل 
ــق أو  ــق أو بالتحري ــة بالتغري ــت الجناي ــو كان ــه، ول ــل يقتــصر عــلى ضرب عنق ــه ب ب

بالمثقــل أو بالرضــخ.

ــة إلى البغــاة عــلى  ــى بالإضاف ــه حتّ ــد ورد النهــى عن ــة حــرام وق حيــث إنْ المثل
ــات: ــة مــن الرواي ــه أيضــاً جمل ــدلّ علي ــه الســلام(، وي الإمــام )علي

منهــا صحيحــة الحلبــي وروايــة أبي الصبــاح الكنــاني، جميعــاً عــن أبي عبــد اللهّ 
ــه  ــع عن ــم يقل ــا فل ــلًا بعص ــل ضرب رج ــن رج ــألناه ع ــالا: »س ــلام( ق ــه الس )علي
الــضرب حتّــى مــات، أيدفــع إلى ولّي المقتــول فيقتلــه؟ قــال: نعــم، ولكــن لا يــترك 

ــه بالســيف«)1(. ــز علي ــه ولكــن يجي يعبــث ب

وروايــة إســحاق بــن عــمّار قال:  »قلــت لأب عبد اللهّ )عليــه الســلام(: إنّ اللهّ يقول 
ــه ســلطاناً فــلا يــرف في القتــل( مــا  ــا لوليّ ــه )ومــن قتــل مظلومــاً فقــد جعلن في كتاب
هــذا الإسراف الــذي نهــى عنــه؟ قــال: نهــى أن يقتــل غــير قاتلــه أو يمثّــل بالقاتــل«)2(.

ولا يخفــى إنْ مقتضاهمــا عــدم جــواز القصــاص بالآلــة أيضــاً. فــإن القصــاص 
بــه نــوع عبــث بالجــاني وإسراف في قتلــه()3(.

تــم بحمــد الله تعــالى وســابق لطفــه، وفضلــه، وفضــل رســوله )صــلى الله عليــه 
وآلــه وســلم(.

)1(  الوسائل: ج19، الباب 62 من أبواب القصاص في النفس، الحديث 1: 95.

)2(  الوسائل: ج19، الباب 62 من أبواب القصاص في النفس، الحديث 1: 95.
)3(  تنقيح مباني الأحكام )القصاص(: ص 240.
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